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المدخل إلى علم الحديث ° 


tt <‏ 1 
تي 1 الئز الد 


ِنَّ الحمدٌ لله تعالى نحمده» ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه ونعودٌ بالله من شرور أُنقُسِا 
وسيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلَ فلا هادي له » وأشهد 
أذ لاله إل الله وود الا شويلة 1ه و افيد أن سححيدا عدم وويتر له 


مي مي 


لاما ألَدِنَ اموا افوا أله حى تقايي ولا مون إل وَأسْم تُسْيخُرن» 


[آل عمران: 1۰۲[ 
چو 75 م رصل عل ع مد سار وس سم لاص مايه ووس ساح 
تاا لتاس اتقو ريك الى لھک ن من میں جد ولق يها زوجها وم مهما رجالا 


رہ م رمع رما 2 


5 ساء لون بف والارحام إن أله کن ع م ربا [النساء : [. 


ر 7 م رو ا رھ 2 ی تمد ا ش ممع مر 
اما الین اموا انوا آنه وقولوا مولا سديناً 9 تک عفر َك 
ا ی ی ا 


رر و مم عي 0 3 
دلوب ومن بطع 0 ورسولم فقد فاز ونا | عظيمًا» ا [N1‏ . 


محدثاتها» وكلّ مُحْدَنْةٍ بدعةً» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلٌّ ضلالةٍ في النَار 


عع 


وبعد . 
فهذا كتابٌ أحرصٌ فيه - إِنْ شاء اللهُ تعالى - على أن أقدمَ عِلْم الحديث لِطَلَبةٍ 

العلم المَبْتدِئينَ م مسرا بقدرٍ الإمكانٍ » وذلك ليكون مدخلا لهم إلى هذا العلم » حت 

يتمكنّ الطالبٌ المبتدئ مِنْ تَمَهُم هذا العلم والَفمَهِ فيه ومَعْرِفَةِ غوامضه ودقائقه . 


: المدخل إلى علم الحديث 

معلومٌ أنَّ هذا العلمّ علمٌّ غامض دقيقٌ › َل مَنْ يتكلم فيه » وقلّ من يسه 
وق » فسأن الله تعالى أنْ يعيئئا على تَيْسِيرِه و تَقْدِيمِهِ لطالب العلم غضًا طريًا . 
سَهْلا مُيَسَّرَاء إِلّه ولنُ ذلك والقادرُ عليه ١‏ 

وأصلٌ هذا الكتاب RN‏ 
وحرصًا على حفظ هذه المادة تم تسجيلهًا > ثمٌّ تفريعُهَا كتابة من أشرطة التسجيل . 

ثم رأيثُ أنه من المهمٌ قراءنُهَا بتمهل من أجل إخراجهًا على الوجه الأمثلٍ » مع 
تنسيقها وتبويبهًا وعمل عناوينَ لها جانبية تعينُ الطالبٌَ على الاستفادة منهاء وقد 
ا اا الفوائد وحذفٍ 

بعض المواذ ل ل 

«المدخل إلى علم الحديث » 

واللة أسألُ أن يتقبلَ هذا العمل » وأن يجعلَّهُ ذُخرّا لي يوم لقائه » وأن ينفعٌ به 
كل مَنْ وقفٌ عليه إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 

وإنَّ مما ينبي على طالب العلم ابتداء مِنْ قبل أن يخوض في هذا العلم » 
ريق نبل أن متقدل باعل ». تدكي عله أن ,كود علول نهم وعلن :ؤزارةوتصور 
جيدٍ لبعض القضايا | لكليّة المُتَعلّقةٍ بهذا اليم وهذه القَضَايا الكُليّةُ نستطيعٌ أنْ 
تُلخصّها في هذه الفُصُولٍ : 


المدخل إل علم الحديث ۷ 


المُْضْطَلحٌ وَمَعْتَاهُ 


إن المُصطلْحَ - كما هُو معروف - هو : «اتَفَاقٌ طائفة مَا على شيء ماك 
فكل طائفةٍ اتفقّتْ وَتعارََت فيما بيئها على أمر ما فقد اصطَلّحُوا عليه . 

ولا مُشَاحَةَ في الاضطلاح» أي : لا ينبغي لأحدٍ أن يَعِيبَ على أحدٍ 
احتيارّه لاصطلاح ما لشيء وا لذن )لاس ات نا هي الَا «أسْمَاء) أو 
١رُمُورٌ)‏ أو «علاماتٌ» علي مسميات معيّنة 

ys 
الواحد بأسماء مختَلِمَة وأسماء متعدّدةء فالاضطلاحاتٌ أو الْأَسْمَاءُ وإِنْ تعدَّدَتْ‎ 
. فاد المسمّئ لا يتعدَّدُ ؛ فَهَذَا مَفَهُومُ قول العلَمَاء ء: «لا مُشَاحَة في الاضطِلاح»‎ 

۾ ولهذا ؛ نجذ في العلوم كلها أن أهلَ كل علم إنّما يُعبّرُونَ عن المعانِي التي 
يقصِدُوئها في هذا العلم بألفاظ مُعيّندٍ هذه الألفاط بسنا قن بكرن د وسيل 
ومُتدًاولة في بعض الجدوة الأخرّئ» ولكنّ e‏ العلم تَحْتلف عن 
دلاليها في العلوم الأخرئ » وإنْ كان اللَفظّ مُشْتَر 5 مُشْتَرَكَا . 

فمَكَلُا ؛ إِذَا yy‏ هذا 
«اسمٌ» يُطْلَّقُ على إرادة معنّى ما فهذا اللّمْظ «الخبرُ» يُستعْمَلُ مُثلا في علم 
الْحَدِيثٍ » وهو يراد به في علم الحديثِ : بث معتى ماء ويُسْتَعْمَلُ أيضًا في علم الحو لحو 
وهو يُرَادْ به في علم الحو معت آخْرٌ غير المغتى الذي يُقْضَدُ به في علم 
الحَدِيثِ » وهو أيضًا يستعمل في علم البلاغةٍ وهو يُرَادُ به في علم البلاغة مَعْنّى 
آخرُ غيرُ الَمغئ الذي يُقْصَدُ به في علم الحو أو في علم الحَدِيثِ . 


١ ۸‏ المدخل إلى علم الحديث 

ومِنْ هُنَا ؛ نجد أنفْسَئا إزاءً لفظ واحدٍء إزاءَ كلمة واحدة» إزاء اسم واحدٍء 
ولكنْ معتاه يَخْتَلفُ باخِلاف العلم الذي يُطْلَقُ فيه » فالخبرٌ مَعْناه في الحديثِ 
يختلفٌ عن معناه في علم الحو وهو أيضًا يَحْتِلفٌ عن مَعنَاه في علم البَلَاغَةٍ . 

ss‏ ل ااي ا 

0 لسارو كن من شق مت E‏ ل ال 
التي يختّصٌ بها » وإنما يقصدون : أن لكل علم المعاني الخاصة التي تختصٌ به لهذه 
TS‏ فد کون sS‏ 
معانيها في العلم الواحدٍ أحيانًا » ب لبد ردر E‏ فيرَاد 
E E E EET‏ 

وهذا ؛ راجمٌ إلى طبيعة المصطلح نفيه » فهو لفظ يحمّل معنى ماء فهذا اللَفظٌ 
ديكو ااا ا ی اکر ین معن ودا غات الامة كذلك فلس ان 
يكودٌ هذا اللّفظٌ الواحدٌ مستعْمَلا في أكثر من معنّى عندٌ اهل العلم الواحدٍ . 

وهذا موجودٌ بكثرة فى المُصطلحات الحَديئيّة » فنجدُ فى المصطلحات 
الحديثية اللفظ الواحد الذي يُطلقُ أحيانًا فَيْرَادُ به معئّى » وأحيانًا أخرى يراد به 
معنّى خر . 

كمثل مُصطلح «التَفَةِ ؛. فهو يُطلِقُه المُحَدَّئُونَ أحيانًا على إِرَادةٍ أن هذا 
الرّاوي الذي وصَمُوه بذلك الوضنب قد تَحَمّقَ فيه شرطان : 

الشّرط الأول : أَنَّهُ عَدْلُ دين ؛ لا يَتَعمّدُ كَذِبَا على رسول الله ية ولا على 
غيره من الناس ؛ وهذا مَعْنى العدالة . 


المدخل إلى علم الحديث 4 


نه ضَابط م لاسا الما 


لةه“ ف عنْدّهم هُو 0 0 بين لحد 4 0 > فهذا المفن 


ا e‏ 
فقذ يُطلِقُون مُضْطلحٌ «الثقة » يُرِيدُونَ به العَدَالهَ فحسب » أي : أنَّ هذا الرّاوي 
هو ممن تحقق فيه شَرْط العَدَالة» أي : عَدَمُ تَعمّدٍ الكَذِبٍ مَعْ بقيّهَ أوصَافٍ 
العَدَالةِ ٠‏ فهذا الرجل العدل هو ممّنْ يَضْدُقَ عليه اسمْ التق في استعمالٍ بعضٍ 
أهلٍ العلم لكلمة «ثقة». وإ | لم يكن مِنْ آهل الضبط والتَكَدْتِ والإتقانٍ . 
بل مِنْ آهل العلم منّ المتأخْرينَ مَنِ استعمل مُضطلح ' الل ١‏ على مَنْ صح 
سَمَاعُه وحضوره مجلس الماع ون لم يكن عَذلا ولا ضَابطَاء وإنّما قَصدُوا 
بقولهم : «ثِقَة ) أي : هو فة في ادَْابِهِ أله حضرٌ مَلِسٌ السّمَاع » وإن لم يكن ممّن 
يحفظ الحدِيتٌ » بل قذ يكون - مع ذلك أيضًا - ممّن لم يَسْلَمْ منْ قوادح العدالة . 

م وتارة يكونُ هذا الاختلاف راجعًا إلى اختلاف الأثئمةء فبعضٌ الأئمة قد 
بطق مصطلحًا ما ويريذٌ بو معئّى ما يختصٌ به بخلافٍ غيره منْ أئمةٍ العلم » فهذا 
نستطيع أن نتفهّمَه بمعرفة منهج هذا الإمام » أو بمعرقيّنا باشطلاجه . 

ك يكون الاختلاف في دلالة ا راجعًا إلى الزمَان أو المكان» 
كأنْ يكو أهلٌ بلك معيئون يستعملون المصطلح على إرادةٍ معتى ما بخلافِي 
غيرهم من أهل البُلْدَانِ الأخْرَى» أو أهلْ زمانٍ معينون يستعولون مصطاحًا ما 
على إرادة معنّى ما بخلافٍ غيرهم من أهل الأزمئة الأخرى . 

م وهذا؛ يَدْعُونا إلى مَعْرِفةٍ المعاني المُحْتلفةٍ للمصطلح الواحدٍ باختلاف 
اليا أو باختلاف أماكنهم أو باختلافٍ أزمانهم » ينبغي على طالب العلم أن 


0 المدخل إلى علم الحديث 


يدرك ذلك » وأنْ يعرقَهُ وأنْ يتفهّمَه » حتئ لا يسيء فهم كلام أهل العلم » وحتى 
لا يفهم مصطلحًا لإمام قد أطلقه الإمامٌ على معئى يختص به بمقتضّئ اختيار 
غيره مِنَّ الأئمة لدلالة هذا المصطلّح » فليس مِنَ المعقولٍ أن نفهم مصطلح 
التّقةِ » - مثلًا - إذا ما أطلقّه إمامّ على إرادة أنَّ الرّاوي عدلٌ فقط » وليسّ من 
المعقولٍ أن نفهمّه على إرادة المعنى العامّء وهُو آنه يقصِدُ منه إثباتَ العدالة 
والضبط معًا ؛ إن هذا يجرنا إلى نسبةٍ أشياء لم تصمٌّ إلى الأئمة وإلى سوء فهم 
كلام الأئمة - عليهم رحمة الله تعالى . ْ 


المدخل إلى علم الحديث I‏ 


ه الفصل الثاني : 
طرّفا المضطلح 

أي مصطلح من المصطلحاتِ الجديقة إلما E RS‏ 

الجهةٌ الأوْلَ : مَعْنَاه الإصطلاجى . 

الجهةٌ الثّانية : الأخكامٌ المترتبة على هذا المصطلح . 

نحن عَرَفَْا ابتدَاء أنّ هناك من المُصْطَلّحَاتٍ ما يُطلْقُ ويْرَادُ به أكثرٌُ من مَعنّى ؛ 
بَا به تارة معتى » وتارةٌ أخرئ معئى آخرء وتارة ثالثة معتّى ثالث ؛ وبالضرورة 
٠‏ فال هذا يترئِّبُ عليه اختلاف الحكم على الحديثٍ الذي أَطِلقَ عليه ذلك 
المصطلخ › أو الرّاوي الذي أطلق عله هذا المصطلخ . 

فمثلا ؛ لو رجِعْتًا إلى المثال الذي مَتَلْنا به » وهو قول المُحَذَّئِين في الرّاوِي : 
«هو بْقَةُ 4. وأذْرَكْا أنَّ العلماء يُطَلِقُونَ «الثقة » أَخْيّانًا على معنى إثبات العَدَالةَ 
والضَّبط» وأحيانًا على معتئ إثباتِ العدالة فقط وإن لم يَكَنْ الضَّبْطْ متحققًاء 
SR EES‏ وصور اوجن O‏ وإِنْ لم يكن 
IEEE‏ 

لا شك أن الأخكام المرب على يئا لهذا المصطلح تختلف » فإذا همت 
من مراد إمام ما في حکمه علئ راو ما حت قال فيه : (إِنه ثقةٌ ٠»‏ إِذَا فُهمنا أنه 
أَرَادَ بقوله : «ثقة » هَاهُا أنه يُرِيدٌ أن يش يثبتَ العدالة والصبط » فان هذا سَينبني عليه 


أذ ال اوی تعليكه مول ال 


0 ادوم ذا لھا الإمام نفسّه أو غيرُه من الأئمة : «فلانُ ثقة) 


المدخل إلئ علم الحديث 


وعداو من قوله : (ثقةٌ » سِوَّى إثباتٍ العدالة دون الضبط فإنَّ الحكمٌ حِييِذٍ 
ايه 1 E‏ 
الأول ؛ فإن الراوي الأول حديئه من قسم المَقبُولِ » بينما ذلك الرّاوِي الثاني لن 
يكو حديثه من قسم المقبولٍ ؛ لاحتِلالِ شرط من شرائط قبولٍ الحديث » وهو 
شيط رای سی دون عر ونا ع ھا ا ایی أن ای عل اه ا 
فنحنٌ أطلقْنَا عليه «ثقة» ولم نَقْصد به الضبط » وإنما قصدنًا فقط العدالة 
ذه امه 4 حيثٌ أطَلِقَّتْ في هذا الرَّاوِي لا تُفيدٌ معئّئ قبولٍ حديثِ هذا الرّاوي . 

وهكذًا الشَّأنُ فيمن أطلَقُوا عليه أله «ثِقَة» ولم پریدوا أكثرٌ ن أنه قل تت 
سماعه أو حضوره مجلس السّماع » وإنْ لم يكن عذلا أو ضابطًاء فإ هَذَا 
الاي وإ أطلقُوا عليه لفظ الق ٠‏ إلا أنّهم لم يَقْصِدُوا أن حديثه من الأحاديثٍ 
المقبولة» وأنه ممّن يحتجٌ بِحَدِيثهِ . 

علماء الحديث حينمًا يتناولون المصطلحات يتناولونّهًا من الجهتين وليس من 
جهة واحدةٍ؛ يتناولوتها من جهة الاصطلاح › أي : إذا مَا أطلقّ المحدثون 
طا ها + قماذا يجي المحدترن .بهذا المصطلح؟ فتجدُ علماء الحديث في 
كتب علوم الحديثِ وكتب مصطلح الحديثٍ يتناولون هذا الأمرّ ويدرسونٌ كيفية 
هم مراد الأئمة من قولهم : «فلان قدا اراد كيو ا اد سبح ا 
« حديثٌ حسنٌ )2 «حديثٌ معضل) ١حديثٌ‏ منقطعٌ) . «حديثٌ متصل) ؛ وهكذا 
كل مصطلح من هذه المصطلحاتٍ وغيرمًا » علماءٌ الحديث ينظرونٌ ويبحثونَ في 
اد أئمة الحديث مثْهاء وَمَلْ هم يُرِيدونَ بهِذِه المصطلحاتٍ معئى واحدًا أم أن 
هناك من هذه المصطلحات ما قد أطلقهُ الأئمةٌ وأرادُوا به أكثرٌ من معنّى 

هذا جانبٌ اصطِلاحيٌ » ثم هناك جانبٌ حکميٰ ينبني على فهمئًا لهذا 


المصطلح » وهو ما حكم الحديث الذي قالُوا فيه : (إِنَّهُ حسنٌ)؟ ما حكم 
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الحديث الذي قانُوا فيه : «إِلَّه ضعيفٌ»؟ ما حكمُ الحديث الذي قالوا فيه : «إلّه 
صحيحٌ »؟ ما حكمُ الراوي الذي قالُوا فيه : ثقةٌ»؟ ما حكمٌ الراوي الذي قالُوا 
فيه : «ضعيفٌ»؟ هل حديئُهُ مقبول أم ليس مقبولًا؟ 

هذا - بطبيعة الحالٍ - ؛ ينبني على فهونًا لمرادهم من المصطلحاتٍ التي 
أطلقُوها على الروايات أو على الرواةء وبقدر فهونًا لمرادهم من الألفاظ ومن 
المصطلحاتٍ بقدرٍ ما نستطيعٌ أن نعرفٌ الأحكامَ المترتبة على هذه المصطلحات . 

بمعنى ؛ إِذَا أدركتا - مثلا - أن لفظ «الثقة» - كما سبق بيانّهُ - يطلقُ على 
أكثر من معئّى فإِنَّ هذا ينبني عليه أن الأحكامَ المترتبةً على قول المحدثينٌ : 
«فلانٌ ثقةُ) تختلف باختلافٍ المعئئ الذي يقصدْهُ كل إمام من قوله : «ثقة) . 

ونجد - مثلا - مصطلح «الحسن» علماء الحديث - كما سيأتي يانه في 
موضعه - يطلقوئّه على معان متعددة : 

فأحيانًا ؛ يطلقونَ الحسنّ على إرادة الحديث الصحيح الذي هو في غاية 

وأحيانًا ؛ يطلقونَ الحسنّ على إرادة الحديث المقبولٍ » وإِنْ لم يكن قد بلع 
أعلئ درجات القبولٍ » فهو وإن كان I‏ الصحيح . 

وأحيانًا» يطلقونٌَ الحسنّ على الحديث الضعيفٍ الذي انض إليه ما يقؤيه 
وععدة وشيد له وا ا الخ ا ی 
عندهُم حديثٌ حسنٌ . 

وأخياتا ؛ يطلقونَ الحسنّ على الحديث الغريب الذي يتفردٌ به الراوي » بل 
على الحديث المنكر » بل على الحديث الموضوع › إذا كان حسنّ اللفظ حسنّ 
المعتق 4 كما سياتن يا إن هة الله تارك وتال ك فى .موضعة: 
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كبك أذركنا أن الجن وهو لفط واخد ب يظلق عل هدو المعانى كلها ؟ 
أدركئا ذلك بدراسيئًا لهذا المصطلح » وبتتبعئًا واستقرائِنًا لاستعمال أئمة الحديث 
لَه وبيانِ العْلمَاءِ لمعَاني هذا المُصطلح المتعدّدةٍ عند أئمة الحديث . 


ونحنٌ ؛ بإدرًاكتا لهذه المعّاني كُلّها» وبمعرِقَينَا بهذا الاختلافٍ في دَلَالةٍ هذا 
المصطلح الواحدٍ؛ ندرك أنه ينبني عليه اختلاف الحكم على الحديث الذي 
وصفوة "١‏ « حسنٌ) . 1 

ذلك ؛ أننًا إذا أدركتًا نهم أطلقُوا «الحسن» وأرادُوا أغلى مراتب القبولٍ » 
فنحنٌ نعلمٌ أن هذا الحديتٌ هوّ والصحيحٌ سواءء فهرٌ في الحكم كالحديث 
الصحيح . وان لم يسمُوه صحيحاء بل أطلقُوا عليه اسمّ الحسن .. 

وإذًا أدركتا أَنهُم أطلقُوا الحسنّ على إرادة المعئّئ الثاني » الذي هو داخل في 
القبول » إلا أله دون الصحيح » فنحنٌُ نعلم أله حديثٌ مقبولٌ» ولكيّهُ إِذّا عارض 
ما هو أفوى منهُ» فإِن الأو يقدّمُ عليه حيتئذِ» ولا يكونُ هذا الحديثٌ بالقوة 
بحيتٌ يَرْقَى لأنْ يُعارض به الحديثُ الصحيح . 

وإذا أدركتا أنْهُم أطلقوا الحسنّ على إرادة الحديثِ الضعيفٍ الذي انضمٌ إليه 
ما يَعْضْدهُ ويشهدٌ لهُ ويقوّيهء فنحنٌ نعلمُ حينئذٍ أنَّ هذا الحديثٌ وإنْ وصفوهُ 
بالحسن إلا أنه دون الحسن الأول الذي هو في مرتبة الصحيح › وهو أيضًا دونَ 
الحسن الآخر الذي هو قريبٌ من الصحيح . 1 

و إِذًا أدركتًا أنَهُم أطلقّوا الحسنّ وأرادُوا به حَُسْنَ المعتئ أو جزالةً اللفظ مهما كان 
الحديثٌ غَريبًا أو مُنكرًا أو موضوعًا » فنحنُ نعلمُ أن هذا - وإِنْ وصفوه بالحسن - إلا 
أنه خارجُ نطاقٍ الحجة أسَاسّا » وأنّه من قسم المردودٍ لا من قسم المقبولٍ . 
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وفائدة معرفتنا بهذا : أننا إذّا وجذْنًا إمامًا أطلق اسم الحسن على إرادة حَُسْنٍ 
المع أو جزالة اللّْظٍ » مهما كانَ الحديثٌ غريبًا أو منكرًا فلا ينبغي أن نفهمَ من 
كلامه أَنَهُ يحتجٌ بالحديث » لمجردٍ أننًا نحن المتأخرينَ قد اصطلختًا أن للحسن 
معنيين فقط ؛ فإنَّ هذا اصطلاحٌ خاصٌ بهذه الأزمنة المتأخرة» ا 
متأخْرًا أطلق على الحديث بِأنّهُ «حسلْ» فَإنّنا نفهم أنه يقصدٌ بالحسن هامُنًا أحد 
المعنيين اللذين عُرقًا عند المتأخرينَ ء لكنا نعلمُ بالضرورة أن المتقدمينَ وإن 
أطلقُوا الحسنّ على إرادةٍ هذين المعنيين اللذين اث شتهرًا عند المتأخرينّ » إلا أنَّ 
المتقدمينَ لم يحصّرو الحسنّ في هذين النوعين » بل أطلقُوا الحسنّ - كما سبق 
بيائه وكما سيأتي مفصّلًا في موضعهِ - على ما هُوَ صحيحٌ في أعلئ درجاتٍ 
القبولٍ» وعلئ ما هُوَ غريبٌ أو منكرٌ أو موضوعٌ . 

فينبفي عايئا أن نهم لفظ الحسنٍ حيثُ أطلق في آي موضع ومن أي إمام . 
ونتفهم أي المعاني قصَدّها الإمام : هل قصد الحسنّ الذي هر داخلٌ في نطاقٍ 
الحجة؟ أم الحسنّ الذي هوّ خارجُ نطاقٍ الحبَةٍ » فيكونٌُ من الغريب أو المنكرٍ 
أو الموضوع؟ ؟ فنفهمْ کلام كل إمام علئ مقتضّئ ما عُرِفَ من اصطلاجه» فلا فلا 
ننسبٌ لإمام من الأئمة أنَّهُ حسّنَ الحديت في الوقتٍ الذي هو أنكرَة واا اراد 
بالخسن عامنا ت نيك وص الجديك بذلك: - التكارة أو الغرابة أو قصد حزالة 
اللفظٍ أو حسنّ المغئئ وإن لم يكن الحديثٌ عنده ثاببًا . 
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ه الفضيل القالة : 


سبل فير المُصَطَلح 

الاصطلاحاتٌ إِنّما يعرفها العلماءُ عن طريقٍ التتبع والاستقراء ؛ فهُم ينظرونَ 
في مواضع استعمالٍ هذا المصطلح في كتب القوم ويحاولونّ أن يتفهّموا معازيها 
سوا بالسياقٍ الذي سيقت فيه أو بعرض كلام الإمام على كلامه الآخر » فيتبينُ 
بكلامه المفصّلٍ ما أجملّهُ في موضع آخرّء أو بمقارنة كلام الإمام بكلام غيرِه من 
الأئمة في الموضع الواحدٍ في الحديث الواحدٍ أو في الرّاوي الواجدء 
فيستطيعونَ بذلك أن يفهمُوا مرادةُ من هذا المصطلح في هذا الموضع › ثم 
يجمعونٌ هذه المادة الوفيرة من أقوال الأئمة الكثيرة » ويستطيعونٌ أن يستخلصُوا 
فنا افولا عامًا :أو معن عاما يستظيعون أن هرا به مراد هول العلماء من هله 
المصطلحاتِ » حيبت تقعٌُ في استعمالهم . 

وبطبيعة الحال ؛ فإنَّ هذا الاستقراء والتتبعَ إِلّما يكونُ لأهل الاختصاص › 
فكلّما كان العالمُ مختصًا بهذًا العلم عالمًا به عارفًا به كثيرَ الاشتغالٍ بوء كلّما 
كان أعلمّ بمعاني مصطلحات أهله . 


فلهذا؛ كان على طالب العلم أن برجم في تفهُم معاني مصطلحاتٍ الأئمة 
إلى أهل الاختصاص منهُم » فلا يأخذ المعئّئ الحديثي أو معن المصطلح 
لسر بو اوداز كنا له لا يور E‏ حير دنا اد 
علمَ اللغة - من غير المتخصصينَ في النحو واللغة » بل ينبغي عليه أن يرجعَ إلى 
أهل الإختصاص كل باب » وإِلّا وقع في التخبْطٍ والتهوك . 


سكل الإمامُ أحمد بِنُ حنبل عن مسألةٍ من مسائل الغريب - يعني غريبٌ 


المدخل إلى علم الحديث ۱۷ 
الحديث أي : الألفاظ القليلةٌ الاستعمالٍ - فقال : سلوا أصحاب الغريب » فإنّي 
أكره أن أقولٌ في حديثِ رسول الله يلك بالظن ٠‏ . 

فها هو الإمامُ أحمدٌ كه على إمامته في علم الحديث » كر أن يتكلم فِيما 
يتعلق بعلم الحديث من العلوم التي لم يتخصصٌ فيها كتخصص غيره » وأرشد سائله 
إلى أهل الاختصّاص في هذا الفنْ » فمثلا أبو عبيدٍ الاسم بن سلام في عصر الإمام 
أحمدَ كان من أهل الاختصاص في هذا الباب» وكانّ إليه المرجعٌ في هذا الباب 
وكانَ الائمةُ عليهم رحمة الله تعالّئ يرجعونَ إليه لمعرفة معاني غريب حديثِ 
رسول الله كله وهكدًا الشأنُ في بقية العلوم » فينبغي أن نأخذ مصطلح الحديثِ 
من أهل العلم المتخصصينَ في الحديث ومن كتبهم التي صنُّوها في هَذا وينوا فيها 
المغالى الى مها المسحلاتر ن سن مك الم طناك 

و وهناك أيضًا سبيل أخْرَئ لمعرفة معنئ المصطلح عند الأئمة » وذلك أن ينض 
الإمامُ على المعنى الذي يقصدهُ هو من هذا اظ الذي أطلقَهُ أو استعملَّة . 

وهذا موجودٌ بكثرة » فمثلا ؛ نص الإمام الترمذيّ كه الذي أودعَهُ كتابَ 
« العلل » الذي في آخر الكتاب «الجامع» له المتعلق بالحديثِ الحسن » فقد بِيِّنَ 
فيه المعن الذي أرادَهُ من قوله «(حسنٌ» في كتابه «الجامع» حيثٌ قال : 


«وقولّنا في هذا الكتاب : حديثٌ حسنٌ ؛ فإنّما أرذنًا به حُسنّ إسناده عندناء 
کل حديث يُروى لا يكو في إسنادِه من ينهم بالكذب» ولا يكونُ الحديثُ 
شاذًاء وروی من غير وجه نحو ذلك فهو عندّنا حديثٌ حسنٌ» . 

فبعد أن استعملَ ١الحسنّ»‏ بكثرة في كتابه «الجامع ٠‏ نص هو في آخر 
«الجامع» على المعنى الذي قصده من هذا المصطلح . ْ 
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صاحبه على المعئّئ الذي أرادَهُ من هذا المصطلح » فمهمًا فهمتًا من كلامهء 
ينبغي أن يكو فهمُنا لهُ دائرًا في فلك ما نص عليه » فلا نهم «الحسن» حيثٌ 
أطلقَهُ على معنّى لا يستقيع مع ما بيه هُو في كلامه . 
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ه الفصل الرابع: 
وَظيِفَةٌ المُحَدْتْ 


موضوعٌ علم الحديث هو الإسنادُ والمتنُء فإِنَ المحدثينَ مهما تكلّمُوا 
ومهما فرّعُوا فكل كلايهم يدورٌ في فلك الإسنادٍ والمتن . 

ووظيفة المحدث ؛ إِنّما هي التحققٌ من كونٍ الإسنادٍ أو المتن صحيحًحا أو غير 
لع نا اولع ديه مك لد a‏ ار لبوق لك 

٠‏ وليسّ من وظيفة المحدث استنباط الأحكام التي تضمئئْهًا المتونُ» وإن كان 
هَذّا يتكلم فيه بعضٌ المحدثينَ» ولكن لا يتكلّمونَ فيه انطلاقًا من علم 
الحذيث » وإنّما انطلانًا من معرفتهم بعلم الفقوء آما وظيفةٌ المحدّث وأصلُ 
مهنته أنه ييحت في هذا الإسنادٍ هل الراوي الذي رواءُ حفط أم أخطأ فيه؟ هل 
الراوي الذي روئ الحديتٌ عن الشيخ الفلاني سمح منهُ حمًا أم لم يسمغ منة؟ 
هل هذا الإسنادٌ إسنادٌ صحيحٌ النسبة في كل طبقاته أم لا؟ 

يعني إذا رَوى رجل عن عن آخرٌ ؛ هل فعا هذا الراوي روئ هذا الحديتٌ عن شيخه 
المذكور في الإسنادٍ » أم أله أخطأ في ذلك وإِلّما سمع الحديتٌ من غيره ثم أخطاً 
حيثٌ رواهٌ عن هذا الراوي أو عن هذا الشيخ أو اذّعى ذلك كذبًا وافتراءً وبهتانًا؟ . 

فهذه ؛ وظيفةٌ المحدث المتعلقةٌ بالإسناد» وأما وظيفةُ المحدث المتعلقةٌ 
بالمتن : أنه يبحت في صحة المتونٍ وفي صحة نسبتِهًا إلى من انتهث إل 

بمعنى : هذا المتنُ الذي رُوي عن رسول الله كك و هل فعلا قالهُ رسولٌ الله 

ل أم أن هذا خطأ من أحدٍ الرواةء حيك" فبك ذلك إلى رو ا 
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منه؟ هل هذا المت صحيحٌ النسبة إلى رسول الله بي أم هو كذبٌ وادعاءٌ وافتراءً 
من بعض الرواة حيبت نسب ذلك إلى رسول الله كَلِ؟. 

. لكن ؛ ليس بالضرورة أن يكو المتكلمُ في علم الحديث مدركا لدقائق الفقه 
أو أن يكونَ عارفا بمسائله وجزئياته » وإن كان العالمم بذلك والجامعٌ للعلمين 
أرفعَ مكانة وأَغْلّى منزلةً » ولكن هذا ليسّ شرطا في المحدّث . 

وليسّ معنن هذا أن المحدثينٌ نّ لا ينظرونَ في المتون ولا يلاحظونٌ معاني 
النكارة فيهاء ليس هذا مقصودًا ولكنٌّ المقصود أن وظيفةٌ المحدث إِنّما هي 
تحقيقٌ صحة الرواية إل صاحبهًا من عدم ذلك بصرف النظر عن كونه أصابٌ 
فيما قَالَهُ أو أخطاً في ذلك . 

وهذًا - بطبيعة الحالٍ - ؛ يختلفٌ فيما إذا كانتٍ الروايةٌ منسوبةٌ إلى رسول الله 
اة فإِنّ علماء الحديثٍ يلاحظونَ المتونّ ويتأملوتها » ويعرفونَ مواضعَ الخطإ فيها 
ومواضعَ النكارة التي تكونٌ من قِبَلٍ بعض الرواة » حيتٌُ تصرف في الرواية فروامهًا 
على غير وجهِهًا وذلكَ قناعةٌ منهُم واعتقادًا منهُم بأنَّ رسو الله ب لا يمكنٌ أن 
يقول المنكرٌ من القولٍ » ولا يمكنّ أن يأتيّ القبيح من الفعل بأبي هو وأمّي كي فإذا 
اشتمل المتن على معنّى منكر يتعارض مع كتاب الله أو مع ما عرف من سنة 
رسول الله بي الصحيحة » ولا يمكنٌُ أن يجمعٌ بِينَ هذه الرواية وما قد فرع من 
صِحيهِ وثبوته » فإِنَّ - والحالةٌ هذه - أئمةٌ الحديثِ ينكرونَ هذه الرواية ويطعنونَ 
فيهاء ويبحثون عن العلل التي تصلحٌ للطعن فيها والحكم عليها بالردٌ . 

ولهذًا؟ نجد علماءَ الحديث في كتب ب “علوم الحديث ذكروا 3 من أنواع 
الأحاديث المردودة : الحديك «الشادٌ» ا «المنكرٌ»ء وذكروا أن الشذوذ 
والنكارةً يعتريانٍ الأسانيدٌ ويعتريان المتونّ أيضًا وذكروا أن م ذكارة المتونٍ أو 
من المتونٍ الشادّة : أن يجيء الحديثُ - أعني المتنّ - مخالقًا للأحاديثِ 
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الصحيحة الثابتة » التي قد فُرعّ من صحّتِها وتلمَاهًا العلماء بالقبول» فإنّهِ إِذا كانَ 
المتنُ مشتملا على معئى يختلفٌ مع ما قد تقررث صِحتُهُ لد أهل العلم ولم 
يمكن الجمعُ ولا التوفيق ولا التأويلٌ للأحاديث بحيب تستقيمٌ معانيها وتخ 
وتتفق» فإِلّه - والحالة هذه - يحكمٌ على هذا المتن المخالفٍ للأحاديثِ 
الصحيحة المشهورة بالشذوذٍ أو بالنكارة» ويكونُ من قسم الحديث المردودٍ ؛ 
لأنّ رسول الله ب لا يمكنٌ أبدًا أن تتعارض أو تتضاربّ أقوالهُ . 

ولهذاً كانت المتونُ المستنكرةٌ المنسوبة إلى رسول الله كَل خطأ من قسم 
المردودٍ . 

هذا - كما قلنا - يختلف عن المتونٍ المنسوبة إلى الصحابة أو التابعينَ ؛ فإنّها 

قد تكونُ صحيحة النسبة » ولكنّ الصحابيّ أ و التابعيّ أخطاً في قوله أو في اجتهاده » 
وقد ينكرون أيضًا بعض ما ينسبُ إلى بعض الصحابة أو إلى بعض التابعينَ » وذلك 
راجمٌ إلى معرفتهم بمذهب هذا الفا ارا التابعن وان .هذا القول الذي 
رُوي عنه لا يمكنُ أن يكونَ من قوله» أو لا يمكنُ أن يکود من مذهبه . 

وهذا - بطبيعة الحالٍ - إِنَّما يرجم فيه إلى أهل الاختصاص من الأئمة الجهابذة . 

فليس لأحدٍ من آحادٍ الئاس إذا ما استشكل معئّى في رواية أن يبادرٌ إلى 
إنكارها وردّها والحكم عليها بكوتهًا حَطَا أو بكونها منكرةٌ» أو بكونها باطِلةَ » أو 
E‏ 
إل الأحاديثِ الصحيحة التي صَحَتْ نسْبتها إلى مَنْ رُويَتْ عنهم » فينكرُوتها 
لمجرّد آنهم لم يَفهمُوا الرُوايةَ على وجههّاء ولا على مُرَادٍ صاجبها منها . 

فنسأل الله أن يعصمنا منهاء وأنْ يوفقًنا للوقوفٍ عند ما وقف عنده أتمُبُنا 
رحمّهم الله جميعًا . 


لف المدخل إلى علم الحديث 


مبّادئ عِلْم الحَدِيثِ 


ه أمَا «حد علم الحديث» ؛ فقد عرَّفَهُ الإمام ابن جماعةً له بقوله : «علمُ 
الحديث هو علمُ بقوازِينَ يُعْرَفُ بها أحوالٌ السندٍ والمتن» . 

ينما عَدَقَهُ الحافظ ابن حجر العَسْقَلانِيُ بقوله : «أولى التعاريف لعلم 
الحديث : معرفةً القواعدٍ التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي» . 

وهذان التعريفان ؛ صحيحان جيدان » ليس بينهما اختلاف سوى في اللفظ , 
وإلا فمعَاهُما واحدٌ ؛ فَإِنّهُ من المعروف أن السندٌ عند علماء الحديث يشمل الراوي 
والمروي فالراوي جزء من أجزاء الإسناد» والمرويٌ يشملٌ السندّ والمتنّ أيضًا ؛ 
لأنَّ الراوي ليس يروي متنا فحسب بل يروي متنا ويروي أيضًا الإسناد الذي تحمل به 
ذلك المتنّ » فصارٌ الإسنادٌ جزءً من رواية الراوي أو من مرويٌ الراوي . 

وعلئ هذا؛ فقول الإمام | ابن جماعةً : «يُعرف بها أحوال السندٍ والمتن» 
كمثل قول الحافظ ابن حجر كاله : «يعرفٌ حال الراوي والمروي» ؛ ا 
ب لصي لأنَّ السند - كما ذكرنًا - يدخل فيه الراوي » 
والمتنُ لا شك أنه يدخلُ في المرويٌ » وكذلك الإسنادُ. 

ه آنا «موضوعٌ علم الحديثِ»» فهو - بناء عل ما سبق بيانهُ من تعريفه - 
( السند والمتنٌ) أو «الراوي والمروي» » فعلّى تعريف اوم ابن جماعة لخم 
الحديث 0 00 0 الحديث «السند 0 وعلئ تعريف الحافظ 


المدخل إلى علم الحديث ۲۳ 


e‏ أما « المقصود د من تعلّم هذا العلم ؟ ودراسة هذا 9 وتحصيل هذا 
العلم فهو معرفة المقبولٍ من الأخبار فيعملٌ به› و الو ا 

ولاك ؛ أنَّ هذه الغاية ليس هي الغاية ل ا 
وهی ! الغايةٌ | الأخروية: وإِنّما هذه الغايةٌ هي التي تدرك في مبادئ العلوم» والتي 
تكون العَايةٌ الأحروية أَثْرَمَا أو هي من لوازمهًا . 

e‏ أما «واضعو هذا 0 فهم علماعٌ الحديث من سلفنًا ١‏ الالح وأئمتنا 
الأفذاذ الجهابذة - عليهم زحمة الله . 

ه وأما «حكمُهُ» ؛ فهو فرض كفايةء إذا قامَ به من يكفي الأمةً أمرَه فإِنَه 
a‏ يبنا" N AEN E N‏ ر روسل 

ه أما «نسبةٌ هذا العلم الشريفِ إلى ب بقية العلوم الشرعية» » فهو نسبة الأصل إلى 
ا > فعلمُ الحديث يعتِبرُ من علوم الأصول التي ينبني عليهًا غيرُهَا من العلوم» 
وك لعن تلن عدو انمد له الوق R0‏ ا عن ا 
العين » فكذلك علمٌ الحديثِ هو السبيلٌ إلى النظر في باقي العلوم الشرعية . 

خذ مثلا - عل الفقهِ - لايصحٌ النظرٌ فيه إلا بعد التحقق من صحة النصوص 
التي يقومٌ عليها الفقةٌ > وذلك إِنَّما Eos‏ 
المشتغل به تحقيق النصوص وتحريرٌ ما يثبثُ ينها وما لا يثبتُ ٤‏ حت يكونٌ 
الاستنباط الفقهئُ | قا ا 

وله دَرٌ الإمام أبي يعلى الخليلي كه حيثٌ قال « لما كانت سن النبئ يلل 
وأقاويلٌ الصحابة الذينَ شاهذوا الوحيّ والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجعَ 


)١( -‏ في كتابه المعروف : «الإرشاد فى معرفة علماء البلاد» . 


۲٤‏ المدخل إلى علم الحديث 
سب اللا املد ا بو ا ب ا 
وكانُوا المرقاةً في معرفتهما » وهو الإسنادُ» وما قالّه الشافعيئ لك : مل الذي 
ل ال د 
أن تكثْرٌ عنايةٌ المتفقه وطالب السنن وأحوالٍ الذينَ شاهدُوا الوحي واتفاقاتهم 
a‏ 9 معرفة لد الناقلينَ » والبحث عن 00-0 0 
ا 

ويقول الحافظ ابن حجبي العسقلانيٌ زر .1 10 الحديك 
ا ع أكثرٌ کا كل من الا لثلاثة إليه : 

فأما الحديث ؛ فظاهر . 

وأما التفسيرٌ ؛ فإ أُوْلَئ ما قُسّر به كلامٌُ الله تعالى ما ثبت عن نيه لاء 
ويحتاج الناظرُ في ذلك إلى معرفة ما ثبت وما لم ثبت . 

وأما الفقهُ ؛ فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلالٍ بما ثبت من الحديث دون ما لم 
يثبت » ولا يتبينُ ذلك إلا بعلم الحديث». 


. في كتابه : « التكت على كتاب ابن الصلاح»‎ )١( 


المدخل إل علم الحديث 7 


السَّتَدّء وَأَنْوَاعَهُ 


«السنلٌ) ؛ - كما عرقة الإمام ابن جماعةً - : «هو حكايةٌ طريق المتن2 » 
وقالٌ الحافظ ابن حجر : ١هرّ‏ الإخبارٌ عن طريق المتن» » وكلاهُما بمعنّى واحدٍ . 

و«السند» » و«الإسنادٌ» عند المحدثينَ سواءء خلانًا لمن زعم أنَّ ‏ الإسناد» 
عندّهم يختلفٌ عن «السند» . 

ويطلقونٌ أيضًا على الإسناد : «الطريق» يقولونَ : «هذا الحديثٌ رُويَ من 
طزيق فلانٍ» أو «طريقٍ كذا» أو «عدة طرق » ؛ يقصدون بالطريقٍ هَاهُنا الإسنادٌ . 

وأحيانًا ؛ يعبرونَ عن الإسنادٍ بقولهم «الوجة»» يقولونَ : «هذا الحديثُ 
روي من عدة أوجه) ؛ أي : من عدة أسانيد . 

كل هذه عباراتٌ يقصد بها معّى واحدّ ؛ أما التعريف الشائعُ بين طلبة العلم » 
من أنَّ : «السند : هو سلسلةٌ الرجال الموصلة إلى المتن» فهذا التعريف وإن كان 
مشتهرًا بين طلبةٍ العلم المعاصرينَ إلا أنه تعريفٌ غيرٌ دقيق ونرد عليه اعتراضاتٌ 
متعددةٌ : 

فأولا : نحنُ نعلمُ أنَّ الإسناد يشتملٌ على جزءين : 

ال الأول + الرجال» الان أدواث الأذاء كل قرل الراوى + «اتحذننا» 
أو : «أخبرّنا» أو : «عن» أو «قال» أو نحو ذلك » فكل ذلك من الإسنادٍء فما 
من إسنادٍ إلا ويشتملٌ على رجال رواةء ويشتمل أيضًا على أدواة أداعء وهذا 
التعريفٌ الذي هو : «سلسلة الرجال الموصلةٌ إلى المتن» لا يشمل الجزء الثاني 
وهو أدواتٌ الأداء . 


۲١‏ المدخل إلئ علم الحديث 

ولعلٌ قائلا يقولٌ : إِنَّ وصف الإسنادٍ ب «سلسلة» يتضمنٌ الأداة ؛ لأنّها هي 
التي تربط كل راو بمن فوقّهُ » كما أن السلسلةً ترتبط حَلََانُها بعضها ببعض . 

وهذا الكلامٌ منتقض أيضًا ؛ لأنَّ وصفٌ الإسناد ب «سلسلة» يتضمنٌ شيئًا 
آخرّء ألا وهو «الاتصال» ؛ لأنَّ «السلسلة» من شأنِهًا أن تكونَ متصلةً » ولو أنَّ 
الحلقاتِ لم تكن متصلةً لم يصلح أن توصفٌ بكونها «سلسلة»» ولابدٌ لوصفهًا 
ب«سلسلة» أن تكونَ متصلةً» وإذا كان الأمرُ كذلك ٠‏ فإنّهُ من المعروف أن 
الأسائيد ليست كلها 'متضلةً ٠‏ بل .من الأسائيل ها اهو متضل > وها ها هو غير 
متصلٍ - كفا تغرف وساي بيا وتفضيل القول فيو إن شاه الله تبارك وتغالى: 
في مبحث السقط من الإسنادٍ ومعرفة أنواع السقط من الإسنادٍ - فإِذًا كان 
كذلكٌ ؛ فإن وصف الإسناد بأنهُ «سلسلةً» لا يشملٌ هذا النوعَ من الأسانيد التي 

فهذا التعريف منتقض » سوا فنا : 3 وإمفة ف الوجان 
موصلةً للمتن ' لا يشملل أدواتِ الأداء أو قلنا إله يشملها > علئ ساس أن 
وصفٌ الإسناد «سلسلة» إِنّما يختص 0 من الأسانيد»ء وليس بكلءٌ أنواع 
الأسانيدٍ ؛ لأنّ من الأسانيدٍ ما ليسّ بمتصلٍ و«السلسلة» : لابدّ وأن تكونٌ 
متصلةً » وعليه» لا يكونٌُ هذا التعريف جامعًا ومن شرط التعريفٍ أن يكور 
ا ٠‏ ا 


ثانيا :وهو أنَّ هذا التعريف يتضمنٌ أن الوسائط إِنّما تكونُ من قَبَل الرجال أو 
NE Sa‏ ناك مالتسا ماكر ف الوساط فيه اء فى يعن 
طَبِقاتِها من غير الرجالٍ كما هوّ الحال فيما تحمل الراوي عن طريتي «الوجادةٍ»› 
و«الوجادةٌ» : أن يجدّ الرجلٌ أو الراوي كتابًا لشيخه فيأخذه بوره قو إلما 


يروي هذًا الكتابّ» ولا يروي عن شيخه مباشرةً » فهناك واسطة بِينَهُ وبين شييخه 


المدخل إلى علم الحديث ۲۷ 


ألا وهي الكتابُ ؛ ولهذا نجد مثلَ هؤلاءِ الرواة حينمًا يروونَ هذه الأحاديتٌ على 
الوجه الصواب يقول الواحدٌ منهم : «وجدتُ في كتاب فلانٍ كذًا وكا 
ET‏ «حدثني فلن بكذاكء فاه إن روئ الحديتٌ عنهُ مباشرة كان في 
ذلك نوع تدليس » والعلماء - رحمهم الله - لهُم تفاصيلٌ في هذه الصورٍ من 
الروايات» ولهدا: تنجد علماة الحديك يعبرون: قن مل .هذه الروايات حيث 
يحكونٌ هذا الإسناد» يقولون : «هذا الحديثٌ روا فلن عن كنات فلان عن 
فلان» وهذا يدل على أنَّ الكتابَ قد يكونُ وامطةرفى. عضن ا أو في 
يعفنطيقات الأستائيل»» جا هدا السريف بجحل الرجال طاقن لباه 
بوم كا مدرو ذا ASE a‏ السو كما 
أنواعٌ الأسانيدٍ 

أمّا عن أنواع الأسانيدٍ » فهيّ تتنوعٌ عند علماء الأحاديث إلى أنواع » فمنها : 
MU EWE MOTO‏ 

وال في كتب «علوم الحديث» للمسلسل انا N a OB‏ 
معنئ التسلسل وأنواع التسلسل» وفوائد 5 وكذلك الشأنُ في العلوٌ 
ولو تسود لمان نوكر انط الس وبديي لمشو متو الاو دمن 
يكونَ طالب العلم على بصيرة بما قد قَالَّهُ أئمة هذا الشأنٍ . 
aS‏ 

الإسنادُ المسلسل : هو الإسنادُ الذي توارة رجالّهُ واحدًا فواحدّاء على حالةٍ 
واحدةء أو صفة واحدةء سواءٌ كانت الصفةٌ للرواة أو للإسنادء وسواءٌ كان 
ما وقعَ منة في الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقًا بزمن الرواية أو بالمكانٍ. وسواء 
كانث أحوالٌ الرواةٍ أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هُما معًا. 


۲۸ المدخل إلى علم الحديث 


إذا؛ «التسلسل» : أن يشترك الرواةٌ فى كل طبقة من طبقات الإسناد » بحيتُ 
ينقلونَ الحديتٌ عمن فوقّهم » يشتركونٌ في وص أو في قول أو في فعل » نجد 
هذا الوصف أو هذا القول أو هذا الفعل يتكررُ فى كل طبقة من طبقاتٍ الإسناد . 

فمثالٌ التسلسل بألفاظ الأداء أن يتكررٌ فى كل طبقةٍ من طبقاتٍ الإسنادٍ لفظ 
واحدٌ من ألفاظ الأداء » كأن يقول كل راو - حيبت يروي الحديثٌ عن شيخه - : 
احزثنا قادن حدقا فلان - حدقا فلاف > فهنا سلسل + حيث تكوررث هذه 
الصيغةٌ في كل طبقة من طبقاتِ الإسناد . 

وال االسلسل بأوضاف وة كان يكون العدية ملست ترواية 
المحمدينٌ : ( محمد عن محمد » عن محمد) هكذا فى كل طبقات الإسناد . 

أو يكونّ من رواية الفقهاء بعضهم عن بعض ؛ كأن يكونٌ في كل طبقةٍ من 
طبقاتٍ الإسنادٍ الراوي لهُ أحدٌ الفقهاء أو أحدٌ الحفاظ » فتتجدٌ الحديتٌ مسلسلا 
بالأئمة الحفاظ » أو بالأئمة الفقهاء » هكذاً في كل طبقة من طبقاتِ الإسناد. 

وکذلك أن يكونَ الحديثُ مسلسلا بأهل بلدٍ معينينَ » كأن يكونَ كل راو إِنَّما 
يرويه عن رجل من أهل بلده » هكذًا يتسلسلٌ الحديثٌ راويًا عن راو » ويكونٌ كل 
الرواةٍ من آهل بل معينة مثلا مصريٌٍ يرويه عن مصريٌّ عن مصريٌ . وبصريٌ يرويه 
عن بصريٌ عن بصريٌ » وكوفيٌ يرويه عن كوفيٌ عن كوفيٌ » وحجازيٌ يرويه عن 
حجازيٌ عن حجازيٌ » وهكذاء فهذا أيضًا من صور التسلسل فى الأسانيدٍ. 

ومثال التسلسل بالقولٍ أن يتسلسل بقولٍ يتكررُ عن كل راو حت يروي 
الحديتٌ عن شيخوهء كأن يقول الراوي مثلا : «دخلناً على فلان فأطعمنا تمرًا 
وحدّئنا بالحديث الفلانيٌ » ثم يقول الراوي عن : «دخلًا على فلانِ فأطعمئًا تمرًا . 
وحدّئنا بالحديث الفلانيٌ» ٠‏ ثم يقول الراوي عنهُ : «دخلئًا على فلانٍ فأطعمئًا 


المدخل إلى علم الحديث اه 


و بالحديث الفلانيٌ» ؛ وهكذا يتكررٌُ هذا القول في كل طبقة من 
طبقاتِ الإسنادٍ . 


وأحيانًا ؛ يكونٌ ذلك راجعًا إلى الزمان أو المكانِ» كأن يقولَ الراوي : 
«دخلتٌ على فلانٍ في يوم العيدٍ فحدّثني بالحديثِ الفلانيٌ»» ويقولٌ الراوي 
عنه : «دخلتٌ على فلانٍ في يوم العيدٍ فحدثني بالحديث الفلانيٌ»» ويقول 
الراوي عنهُ : «دخلتُ على فلانٍ في يوم العيدٍ فحدّثني بالحديث الفلاني» . 

وهكذا تتكررٌ هذه الأقوال أو تلك الأوصاف أو هذه الأفعالٌ في كل طبقةٍ من 
طبقاتٍ الإسنادٍ فهذًا هو التسلسل . 

: والتسلسلٌ قد يكونٌ ثابتا وقد لا يكونٌ ثاببًا » أعني بالثبوت : ثبوت التسلسل » 
كرف ا اک سد كن الا لكان عليه اكه ولك 
هذا اا الذي ا ذلك" الو کر ما اا إلا 
يكونَ صحيحًاء فهناك مق الاحاديث ال رون اليل م اسل خا 
a‏ الس الحويك هشه و ]نافدر لذ عسي نهو 
لبن عبت واا ھر ار أو أخطأ فيه بعض الرواة» فروّئ الحديتٌ 
سلسلا وین هن مداد 

والتسلسل قد يقح في كل طبقاتِ الإسناد» وقد يقعٌ في بعض الإسنادٍ أو 

ومنَ الأحاديثِ التي وقعَ التسلسلٌْ فيها في بعض الإسنادٍ دونَ الكل : حديتُ 
المسلسل بالأولية » وهذا الحديثُ هو حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو بن العاص» عن 
رسول الله له أنه قال : : ١الراحمونَ‏ يرحمّهم الرحمنُ » ارحمُوا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» . فاه حديثٌ قد انتهى فيه التسلسل إلى سفيانٌ بن عبينة 
أ : أن التسلسل كان من عند ابن عيينة إلى من دون » أما فوق ابن عيينة في 
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الإسنادٍ فلم يكن هنالك تسلسل» فابنُ عيينة يرويه عن عمرو بن دنار بدونٍ 
تسلسلٍ » وعمرُو بِنُ دينارٍ يرويه عن أبي قابوس من دونٍ تسلسل » وأبو قابوس 
يرويه عن عبدٍ الله بن عمرو بنٍ العاص من دونٍ تسلسل » وعبد الله بِنُ عمرو بن 
العاص يرويه عن النبيّ كَل أيضًا من دونٍ تسلسل » إِنَّما التسلسلُ جاءَ ممن دون 


وكانَ التسلسل في هذا الحديث بقول الراوي : «هذا أول حديث سمعيُهٌ من 
فلان» ؛ ولذلك سُمّى ب«المسلسل بالأولية» . 

وهناك بعضٌ الرواةٍ قد رَوى هذا الحديك بالتسلسل إلى متتهاة. أي من أولٍ 
الإسنادٍ إلى آخر الإسناد» يعني : ذكرَ التسلسل في كل طبقاتٍ الإسنادء وهذا 
خطأ إِنّما التسلسلُ فى هذا الحديث ينتهى إلى سفيانٌ بن عيينةً . 
ه العالي والتّازل: 

يمسم العلماءً العلرٌ إلى قسمين : 

القسمُ الأول : غلوٌ صفة . 

والقسمٌ الثاني : علو مسافة . 

وهذانٍ القسمانٍ كل منهما ينقسمُ أيضاء فعلو الصفة ينقسمُ إلى قسمين › 
وعلوٌ المسافة ينقِسمُ إلى ثلاثة أقسام » وعلئ هذا تكونٌ أقسامُ العلوٌ خمسة 
أقسام » ويكونٌ النزولٌ بعكس العلوٌ فهو تابعٌ له فهو إذن خمسة أقسام أيضًا . 
۾ فَأمًا قِسْمَا علرٌ الصّفة: 

القسم الأول : العلوٌ بتقدم وفاة الراوي » وذلك بأن يتقدمًّ موب الشيخ الذي 
في أحدٍ الإسنادين على موتٍ الشيخ الذي في السندٍ الآخرء فيكونُ الأول أعلّى 
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وإن كانا متساووين في العددٍ . يعني : لو أنّنا بصدد النظر في إسنادين : أحيهما 
الشيحٌُ فيه قد تقدّم موه والآخر قد تأخرٌ موثّهُ » فإنّ الذي قد تقدّمَ موثّهُ يكونُ 
أَغلّى إسنادًا من الذي قد تأحرٌ موث . 

يقو الإمامٌ الحاكمُ النيسابوريُ : «الأصل في ذلك : أن النزول عن شيخ 
تقدمٌ موه واشتهر فضْلْهُ أجل وأغلّى من عن شيخ تأخرَ مون وعُرف بالصدتي» 
وكأن ذلك أن الغالتت أن الشيخ المتقدم م يكونُ أكبرٌ من الشيخ اح وهو 
حيئذٍ أعْلّى وأعلمُ وأعرف بالعلم من الآخرٍ الذي تأخرَ . 

القسمُ الثاني : العلرٌ بتقدم السماع من الشيخ ٠‏ كأن يكونَ الشيخ قد رَوى عنه 
راويانِ : أحذهما سمعٌ منه قَدِيمَاء والآخرُ سمعَ فنه آخرّاء فحيئظٍ مَنْ سمعَ 
قديمًا يكونُ أرجحَ ممن سمعٌ آخرًا . 

ويتأكدٌ ذلك في حن من اختلط في آخر عمرهٍ أو خرفٌ» فمن سمعَ من 
الشيخ قديمًا أرجحُ وأصح ممن سمعَ آخرًا ؛ وذلك لأنّ الشيح الذي اخ ختلط فى 
آخر عمرهِ» من سمع منهُ في آخر عمره یکو قد سمعَ بعد اختلاطه » ولیس في 
حال الصحة والسلامة والحفظ والإتقان. 

وربّما يكونُ العكسنٌُ صحيحًا وذلكَ في حقٌ من كانّ يحدّتُ قديمًا من حفظِه 
فيخطي: » ثم صارّ بعد لا يحدثُ إلا من كتاب » بعضٌ الرواةٍ كان هذا حالَّهُ في 
أول انشغالِهِ برواية الحديث , كان يحدّث من حفظِه فوقعث في أحاديثه الأخطاء 
ثم صارّ بعد ذلك بعد أن بَيّنَ لهُ العلماء ذلك وحَدُرُوه من التحديث من الحفظ 
حت لا يخطيء » صارٌ بعد ذلك لا يحدّتُ إلا من كتاب » فصارَ حديثهُ المتأخرٌ 
أصحّ من حديثه المتقدم » وقعَ ذلك لهمام بن يحيئ في قصة معروفة في ترجمته 
من كتب الرجالٍ . 
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ا 


ET‏ ل اضيا 


يعني : لو آنا بصددٍ إسنادين إلى رسول الله ييه لحديثِ ماء ا 
في عددٍ الوسائط بي بين الراوي ورسولٍ الله ية من الآخر› فالذي قَلْتِ الوسائط 
فيه إلى رسول الله ية يكونُ أغلّى من الذي كثرث فيه الوسائط . 

القسمُ الثاني : القربُ من إمام من أئمةٍ الحديث » كالأعمش » وابنٍ جريج » 
ومالك » وشعبة » ومن هم مثلٌ هؤلاءِ الأئمة الكبار» وأيضًا مع صحة الإسناد 
إليه» وإن كثر بعدّهُ العددٌ إلى رسول الله يك . 

يعني : لو اقرا أن حديئًا يُروى عن الزهريٌ يرويه رجلٌ عن الزهريٌ 
بوسائط أقلّ من إسنادٍ الرجل الآخر عن الزهريّ فيه » فالذي بيه وبِينَ الزهريٌ 
واا أل يكونُ إسنادُهُ ا اناد الذي بِيئَهُ وبينَ الزهريٌ وسائط أكثرء 
بصرف النظر عن عدد الوسائط بِينَ الزهريٌ ورسول الله يد . 

القسمٌ الثالثُ : العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة ؛ 
كالكتب الستة» والموطء والمسندٍ» ونحو ذلك . 

وصورثُهُ : أن تأتيّ إلى حديث مثلا رواه البخاري » فترويّهُ بإسناوك إلى شيخ 
التعارق أ تبيخ شيفم وکر واا اا كن اديت اف عد ما لو 
روک مو طرق اللخارى فيه 

لعو لو أك بصدد رواية حديث ٠‏ وبَيْن يديك طريقانٍ : أحدهُما: من 
طريقٍ البخاريٌ في «صحيحه ٠٠‏ والآخرٌُ: من طريقٍ أخرى تصلٌ إلى شيخ 
البخاري» أو إلى شيخ شيخ البخاري » فأنت إن رويتّة من طريقٍ غير طريق 
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البخاريّ إلى شيخ البخاريّ » أو إلى شيخ شيخه ؛ كانتٍ الوسائط في إسنادك أقلّ 
من الوسائط التي بيئك وبِينَ البخاريٌ في «صحيجه» فيما إِذَا رويتَهُ من طريق 
البخاريٌ » فأنت حيئئذٍ تكونٌ قد علوت في الحديث عن البخاريّ . 

وهذا علو نسبىٌ وليس علوًا مطلمًا . 

44 
م النزول: 

أما النزولٌ : فكما قلنا : هو عكس العلوٌّء فكلّما وُجِدَ إسنادٌ عالٍ» فلابدٌ 
وأنا:يقابله إستاد نازل + واللة أعلمُ . 


۳٤‏ المدخل إلئ علم الحديث 


المَتنْ ¢ وأنْوَاعهُ 


«المتنٌ» هو: (ما ينتهي إليه غايةٌ السند من الكو سواءٌ انتهول إلى 
رسولٍ الله ية أو إلى غيره » وسواء كان الكلامُ مؤلَمًا من جملة واحدةٍ أو عدو من 
الجمل ١‏ وسواءٌ كان الإسنادٌُ متصلا أو ليس متصلاء صحيحًا أو ليس صحيحًا . 


الواح المتون 

والمتونٌ أنواعٌ » بِحَسَبٍ مَنْ نُسِبَتْ إليهم » وبِحَسّبٍ أوصافٍ تَتَّصِفُ بهاء 
جلها في هَذَا الموضع : 
ه المرفوع: 

فإذا انتهّئ السندٌ إلى كلام منسوب إلى رسول الله بء سواء كانت هذه 
النسبةٌ من قول النبيّ كله أو من فعله أو من تقريره أو غير ذلك مما يتعلّق 
برسول الله ية › NG‏ ةا ْ 
م الموقوف: 

إما إذا كان انتهى إل أحد الصحابةٍ الكرام ك ؛ فهذا يسمّئ «موقوفًا» . 
ه المقطوعٌ: 

وأمّا إذا ما انتهئ إلى أحدٍ التابعينَ فمن بعدَّهّم ؛ فهذا يسمّئ «مقطوعًا» . 


وهو يختلف عن «المنقطع » ؛ فالمنقطعٌ من أوصاف الأسانيدٍ - كما سيأتي باه 
إن شاءً الله - بينما «المقطوع » فهو من أوصاف المتونٍ كما بيّناء وإن كان بعض أهل 
العلم قد يطلق هذا في موطن ذاك » والعكس أيضًاء والأمرُ فيه سهلٌ . 
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ه المرفوع حُكُمًا: 

وهناكَ من المتونٍ ما هيّ من حيتُ اللّفظٌ موقوفةٌ على الصحابي » ولكنّها من 
حيثٌ الحكمٌ هيّ كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله يِه وهيّ تلك المتون 
ل الى انالك ا ا فاا يمك أن کرد 
مما قالَهُ الصحابيٌ الكريمٌ باجتهادِهِ » بل لابدٌ وأن يكونَّ أحَذَهُ عن رسول الله بي . 

كأن يأنيّ الصحابيٰ فيخبرٌ عن أمر غيبيٌ من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة » 
أو المتعلقة بأشراط الساعة وعلاماتِ يوم القيامة » أو بأوصافي الجنة والنارء أو 
بأن يذكرٌ ثوابًا معيئًا لفعلٍ معين ؛ فإِنَّ هذه الأمورَ لا يمكنٌ للصحابيٌ أن يدركها 
EE‏ عزفا اناهن كاي الل وإمّا من سنة رسول الله 
عع › ا كاف لل عرفا أنه 'إنمًا أحذة من 
رسول الله ية . 

وهدًا ؛ بشرط أن يكونٌ ذلك الصحابيُ ليس ممن كان يأخد عن أهل الكتاب » 
سواء عن كتبهم أو عن آم يما إذااما أخر .عن يعض الأمون اسايق أو 
ا في النقلِ 
عنهم » من باب قول النبئ ية : «حَدُنُوا عن بني إسرائيل ولا حرجً» . 

فإذا كان الصحابئُ من هؤلاءِ الذينَ كانُوا يأخذونَ عن أهل الكتاب ويروون 
ER E‏ لعو رارك E‏ 
يكونّ إِنّما أده عن أهل الكتاب ولیس عن رسول الله َك . 

N TS 
روات ديت فغ عل که اها ال عن رول الله واا‎ 
. لم يصرخ بذلك‎ 
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کان يقول د > امن السئة كا والمعزوف أن السئة بعك أطلقت 
فإنّما يعن بها سنةٌ رسول الله كَل هذا هو الأصلٌ . 

أا اعمال أن رة اله بده القلفا د ا دن اوس الحا “كيدا وان 
کان وارِدًا إلا أنه نادرٌ جدًا فلا يحكمٌ بهء وإِنّما الأصلُ في ذلك أن السنةً حيتُ 
أطلقث فإنّما يُعنى بها سنه رسول الله بي . 

وكذلك ؛ إذا قال الراوي - أعني : الصحابئّ - «أمزنا بكذا» أو ١تُهِيئَا‏ عن 
كذا» ؛ فاد هَذا يفيدٌ الرفعَ أيضًا ؛ لأنَّ الآمرَ لَهُم والناهي إنّما هو رسول الله بل . 

وكذلك أن يحكيّ الصحابئُ قولا أو فعلا لبعض الصحابةٍ أنه قالَّهُ أو فعلَهُ 
فر اليك كلد نولا رو أن الرسيوك قل اتكوذ لك مان ذلك القائل أ عل 
الك الفاعا 4 ا سن سوك "الله فك عن هذا الفعل أو عل قاد 
اي 1 

وكذلك ؛ إذا ما أخبر الصحابي بأنّهم كانوا يفعلونَ في حياة النبيّ اة فعلا ماء 
أو يقولونَ قولا ما » حتَّى وإن لم يذكز أنَّ رسو الله ية كان هذا القول أو ذاك الفعلٌ 
بحضرته » بل يكفي مجردٌ أن يذكرٌ آنه كان في حياتِه بي لأنَّ الزمانَ كاد زمانَ 
وحي » وكانَّ زمانَ تشريع » فإذا فعلَ الصحابةٌ فعا مخالمًا للشرع » أو قالُوا قولا 
مخَالِفًا للشر ع ؛ فإنهُ ولابدٌ أنه سينزل وحيٌ يبِينُ لهم ما يجورٌ وما لا يجوز . 

كما في الحديثِ الصحيح عن بعض الصحابةٍ الكرام أنه كان يقول : «كنًا 
نعزل والقرآنٌ ينزل» يعني : وأنّهُ لم ينزل قرآنٌ ينهانًا عن العزل » فعرمُوا بذلك أنَّ 
هذا مما هو مشروعٌ وليسٌ هو مما يُحِذَّرُ . 

وكذلك من الألفاظ االدالةٍ على الرفع : أن يأتي الراوي » فيروي الحديتٌ 
عن الصحابيٌ 50 «رفعَةُ). أو ١يبلغٌ‏ بو؛ء أو «يرويه»» أو (رواية»: أو 
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«ينميه»» أو «ينْميه» كل هذه الألفاظ تدل على معن الرفع » يعني : أنَّ 
الصحابيّ لم يقل ذلك من قبل نفسوء إِنّما روا رواية عن رسولٍ الله كك . 

وكذلك ؛ إذا ما ذكرٌ الصحابيُ حكمًا معيئًا من الأحكام التي لا مجال 
للإجتهادٍ فيها ؛ كمثل ما جاءَ عن أبي هريره ضيه الفرزعة را خاو من 
المسيجد بعد ادان فال ا هذا عند غص آبا القاس كله + نهدا يدن عل أن 
عندهُ حديًا عن رسول الله يل يتضمنٌ الهي عن ذلك . 

وأيضًا ؛ ما جاء من تفسير الصحابة مما يتعلق بأسباب النزولٍ ؛ فإ الصحابيٌ 
E E‏ بإناقنا نه 
حكمٌ. الرفع ؛ لأنهُ يخبرٌ عن شيء رآهُ وعاصرَهُ وعايشّهُ بنفيه » وقد كاثوا أعلمَ 
الناس بأسباب نزول الآياتٍ القرآنية . 

واختلفٌ العلماء : هل يعطئ تفسيرٌ الصحابيٌ الذي لا علاقة له بأسباب 
النزولٍ حم الرفع أو لا؟ 

والراجحٌ أنه ليس له حكمُ الرفع» اللهمٌ إلا أن تنضمٌ إليهِ قرينةٌ تدلُ على 
الرفع . أمَا الأصلٌّ في هذا؛ فإنَّهِ راجمٌ إلى اجتهادهم» وقد يتفقونَ وقد 
رةه عا رخ اللا جا ررغ عم اجن : 
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أا المون 


هذا ؛ وعلماء الحديث - رحمهم الله - يُعبّرونَ عن المتونٍ سواءً المرفوعٌ 
منها أو الموقوف أو المقطوحٌ. يعبرونَ عن هذه المتونٍ بأسماء كثرث في 
استعمالهم وكثرث في تصانيفِهم » فلابدٌ من الوقوفٍ على أشهرٍ هذه الأسماء 


و 
م «الحديث» : 


e e‏ لا > هذا 

وقيلَ : بل «الحديثٌُ» يطلقٌ على المرفوع وعلئ الموقوفٍ وعلى المقطوع › 
لا اختصاص للمرفوع بلفظ «الحديثِ). 

ولا شك أنَّ «الحديتٌ» حيبت أطلِقَ فإِنّما يُعَْ به الخبرُ المرفوعٌ عن 
رسول الله اة أمًا إذا قُيّد كأنْ يقال - مثلا - : «حديثٌ أبي بكر » أو : 
«حديثُ قتادةً»» أو أَنْ يكو الإمامُ في معرض الكلام عن بعض الموقوفاتٍ 
فقول ؟ هذ الأحاديك كذا ركذا فهذو قرائن تدا على المي المراد من كلمة 
الحديث» في هذه المواضع وأمثالهًا» أما حيثُ أَطلِقٌ لفظ «حديثٍ» فإنما يى 
به بالدرجة الأولى الحديث المرفوعٌ عن رسولٍ الله ل . 

فمثالٌ إطلاقي لفظ «الحديث» من غير تيد بالمرفوع : الكلمةٌ المعروفةٌ عن 
دم البخاريٌ كيه حيثٌ قال : : «أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومئتیٰ لف 
حديث غير صحيح2. 1 
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قال الإمامٌ ابنُ الصلاح شه : «هذه العبارةٌ قد يندرجٌ تحتها عندهُم آثارٌ 
الصحابة والتابعين » وربّما عُدّ الحديثٌ الواحدٌُ المرويٌ بإسنادين حديثين». 

لاله إذا جمعت الأحاديثٌ الصحيحة » لا يمكنٌ أنْ تصلّ إلى هذا العدوء 
وكذلك الضعيفةٌ لا يمكنٌ أن تصلّ إلى هذا العددٍ ؛ فعرفتًا أن الإمام البخاري 
حي قال هنا : «حديتٌ» ٠‏ إِنَّما قصد بكلمة ١‏ حديث» المرفوعات والموقوفات 
والمقاطيعَ أيضًا» وقصد أيضًا الأسانيد المتعددةً للمتن الواحدٍء فهُمْ يطلقونَ 
كلمةَ «حديث» على الإسناد» فالحديثٌ الواحدٌ - أعنى: المتنّ الواحدٌ - إذا 
ما روي بعدة أسانيدٌ ؛ فكل إسنادٍ من تلك الأسانيدٍ يطلقونٌ عليه لفظ « حديث» . 

ومن ذلك أيضًا: قول الإمام أحمدٌ بن حنبل كه : «صمّ من الحديثِ 
سبعُمائة ألفٍ حديث وكسّرٌ» وهذا القّتى - يعنى : أباً زرعة - قد حفظ سئّمائة 
آلف حديث» . 

قال الإمامٌ البيهقيُ : «وإِنّما أراد - واللّهُ أعلمُ - ما صح من أحاديثِ 
رسول الله يكل › وأقاويل الصحابة » وفتاوّئ من أَحِدَّ عنهُم من التابعينَ». 

بحر أن كلمة «حديث» هَاهْنا لم يَقصد بها الإمامُ الأحاديتٌ المرفوعة 
فحسبٌ » بل يدخلٌ في كلايه الأحاديثٌُ المرفوعةٌ وغيرُ المرفوعة. 

ومِنْ ذلك أيضًا : قول أبي زرعة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبلل : «أبولة 
ا ألف آلف حديث . فقيل له : وما يُدْرِيك؟ قال : ذاكرتهُ فأخذتٌ عليه 


الأبوات»). 


قال الإمام الذهبيٌ : «فهذه حكايةٌ صحيحةٌ في سَعَةَ علم اش عبد الله » 


وكانوا يَعْدُونَ في ذلك المكرّرَ والأثرٌ وقتُوئ التابعيّ وما هسر ونحوّ ذلك » وإلا 
فالمتونُ المرفوعة القوية لا تبلغ عُشْرَ مِعْشَارٍ ذلكَ». 
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م «الخبرٍ»: 

و« الخبرُ» أعم من «الحديث ٠»‏ فإذًا كانَ الحديثٌ الأصل فيه أنه يُطلقُ عَلى 
ما يُروىئ عن رسول الله ية ؛ فالخبرُ أعمٌ ؛ فهو يُطلق على ما ينقلٌ من الأخبارٍ 
والرواياتِ » سواء كان عن رسول الله ية أو عن غيرء » كل ذلك يسمّئ حبرًا . 
م «الأثر»: 

وأا «الأثرٌ» فهو في الأصل يطلق على ما يُروى عن غير رسول الله كله 
فهو يطلقٌ على ما ينسبُ إلى الصحابيٌ أو إلى التابعيّ أو مَنْ بعد التابعينَ» فهذا 
هو الأصل فى استعمالٍ لفظ «الأثر». 

وقد يطلق أيضًا «الأئرٌُ» على الحديث النبويّ المنسوب إلى رسول الله ياو 
ولكنْ حيبت أطلقٌ فالأثئرُ هو ما ينسبُ إلى الصحابة أو التابعينَ أو مَنْ بعدهم. 
ه «السنة»: 

و«السنةٌ» : هى مدلولاتٌ الأحاديث » فإذا ما أَطَلِقَّتْ على الأحاديث نفسِهًا 

يقولٌ الشيحٌ المعلّمي اليمَانُِ يدنه : «مدلولاث الأحاديث الثابتة هو السنة 
أو من السنة حقيقةً » فإن أطلقت السّنةُ على ألفاظِهًا فمجارٌ أو اصطلاح». 

وتطلقٌ السّنةَ لغة وشرعا على وج جهين : 

الأول : الأمرُ يبتدئهُ الرجلُ فيتبعة فيه غيرةُ ومنه : ما في «صحيح مسلم» 
في : قصة الذي تصدّقٌ بِصُرَّةٍ فتبعَهُ الناس فتصدَّقُواء فقال رسول الله بي : من 
سنّ في الإسلام سنة حسنة فعُملَ بها بعدَه كيب لهُ مثلُ أجر من عمل بها - 
الحديث » فالسنة هُنا بمعنى : الأمرٌ يبتدتة الرجلٌ ثم يتبعهُ عليه غيرُهُ» فهو الذي 


سنَّ لهم هذا الأمرّء وهو الذي ابتدأةُ. 
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والوجة الثانى : أنَّ السَّنَةَ تطلقٌ ويراد بها السيرةٌ العامة » أى : مجمل وو 
مجموعٌ ما يُنْسبُ إلى رسول الله كله وهذه السُّنةٌ هي التي تُقابل الكتابَ ء 
فتقول : الكتابُ والسّنةُ ٠‏ تقصد بالسنة سُنَةَ رسول الله كله أي : مجموع 
ما جاءَ من سُنَةِ رسول الله يِه وهي أيضًا التى تُسمّئ «الهَذْيّ2 » يقول النبىٌ 
يي : «خيرٌ الهدي هدي محمد وي . 

وفي «(صحيح مسلم) : أن النبيّ ية كان يقول فى خطبته : «أمَا بعد ؛ فإِنَّ 
خير الحديث كتابُ الله » وخيرٌ الهدى هدي محمد ييا > وشرّ الأمور محدثاتهاء 
وكلّ بدعة ضلالة» . 

كوه ا ا لهه : «وكلُ شأنٍ من شئون النبي ية المتعلقة بالدين 
مق قوال أو عل أو كف لى روس بال الأول : ومجموعٌ ذلك هو السنة 
بالمعتى الثاني » . 
® » الحديثٌ القدسي » أو: «الإلهيٌّ» أو: « الرياني ». 

و«الحديثٌ القدسي» هُو : ما أضيف إلى رسول الله ية > وأضافة هو بيا 
إلى ربّه بك » ويفترق عن القرآن : بأنَّ القرآنَ يختص بخصال : 

ومنها : أنّنا متعبّدونَ بلفظه . 

ومنها : أنه جاءنًا عن طريق التواتر بخلافٍ الحديث القدسئّ» بل فى 
الحديثِ القدسيّ ما هو ضعيفٌ لا يصحٌ. 


. يعني : هو الذي ابتدأه» وتبعه عليه المسلمون‎ )١( 


٤۲‏ المدخل إلى علم الحديث 
م «المسند»: 

و١‏ المسندٌ» من المصطلحاتِ التي اختلف أثمةٌ الحديث - رحمهم الله - في 
تعريفها. 

فبعض أهل العلم يميد المسندٌ بالمرفوع » يعني : أنه المرفوجٌ سواءٌ كان 
منصلا أو غير متصل . ١‏ 

ومن أهل العلم من يخالفٌ في ذلك فيقولٌ : المسندٌ هو المتصلٌ سواء كان 
مرفوعًا أو موقوقًا. 

ذا ؛ بعض أهل العلم يشترط في المسندٍ أن يكونّ منسوبًا إلى رسول الله كك 
بصرف النظر عن كوه متصلا أو غيرٌ متصل » والبعضٌ الآخْرْ يشترط فيه الاتصالٌ 
بصرف النظرٍ عن كونه مرفوعًا أو غير مرفوع . 

ومن أهل العلم - وهو الإمامُ الحاكمُ التيسابوريُ » واختارٌ قولّهُ الحافظ ابن 
حجر العسقلانئ - يرَى أنَّ المسندٌ هوّ الذي ينبغي أن يتحققٌ فيه الشرطانٍ: شرط 
الاتصالٍ وشرط الرفع . 

فهو على هذا : الحديثٌ المرفوعٌ المنسوبُ إلى رسول الله بيه بإسناد متصل 
إلى رسول الله كه. ش 

وهذا أصحٌ التعاريفٍ » وهو المعتمدُ» وقد عبّر الحافظ ابن حجر عَنْ ذلك 
بقوله : «هو مرفوعٌ صحابيٌ بسن ظَاهِرُهُ الاتصال». 

وهذا نلاحظهُ في تصرفٍ أهل العلم ؛ فإ علماء الحديث» لا سيّما في 
E‏ «احتُّلف فيه : 
فرواهُ فلانٌ مرسلااء ورواهٌ فلانٌ مسندًا» 16 المسندٌ في مقابلة المرسل» 
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فعُلمَ بذلك أنّ المسند هو المتصلُ ؛ لأنّ المرسل هوّ بطبيعته مرفوعٌ » ولكنَّهُ ليس 
منصلا إلى رسول الله مَك . 

وقد يكونونَ في بعض الأحايين عند الحديث على الموقوفات يريدونَ 
افك سوم إن ار N‏ أله معن اي 1 اشرو الهم 
مرسلاً أي غير متصل - وبعضّهم رواءُ مسندًا - أي : متصلا - إلا أن الغالت في 
استعمالهم أنَّ هذه المقارناتِ إِنَّما تكونُ في الأحاديث المرفوعة » ولا تكونُ في 
غير المرفوعة . واللة أعلمُ. 


م «الإسْرَائيلِيَاتُ » : 


نجد في بعض كتب الحديث الحكمّ على بعض الرواياتٍ بأنّها من 
الإسرائيليات . و«الإسرائيليات» هي : ما جاءَ عن بَنِي إسرائيلَ وما أجڏ عنهُم » 
سواءً كانَ عن كتبهم أو عن أفواههم » وسواءً صرح الرواي بأنّه مأخوذ عنهُم أو 
لم يصرخ ؛ فبعض الصحابة الذينَ كانُوا قد عُرفوا بالأخذٍ عن أهل الكتاب - كما 
ذكرنا آنمًا - قد يخبرونَ عن بعض الأمورٍ الماضية من بدءٍ الخلق وأخبار الأنبياء» 
اا كالملاحم والفتن وأحوالٍ يوم الا ل ا للرأيِ فيه » 
ولا يصرح ذلك الصحابيٌ بأنهُ أحد عند بنى إسرائيل أو عن كتبهم» إلا أ 
النقادت - رحمهم الله - اعتمادًا على القرائن المحتفة بالرواية » يرون أن هذا 
الخبرّء وإن لم يصرح الراوي - أعني : الصحابيّ - أنه أخْذَهُ عن أهل الكتاب . 

ولهذا ؛ اشترطوا للحكم برفع مثل هذا أو ما كان بسبيله ؛ أن يكونَ الصحابيٌ 
الذي أخبرٌ به غير معروفٍ بالأخذٍ عن أهل الكتاب » كما تقدَّمْ بيانهُ وتفصيل 
القولٍ فيه . 
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المُتَوَاتِرُ وَالَآحَادُ 


القسمٌ الأول : خبرُ صدق . 

القسمُ. الثاني : حبر كذب: 

«خبرٌ الصدق» : هو الخبرٌ المطابق للواقع » و«كذبُ الخبر» أن يكو الخبر 
مخالقًا للواقع . ّ 

وهذا ؛ سواءٌ تعمّد المخبرٌُ بالخبر الإخبار بموافقة الواقع أو الإخبارٌ بمخالفة 
الواقع . 1 

يعنى : «خَبرُ الصدق»: هو الخبرُ المطابق للواقع بصرفٍ النظر عن 
المخبر حال إخباره بذلك الخبر : هل قَصَدَ اود بما يوافقٌ الواقع › أو قصد 
خلافٌ ذلك ولكنّ خبرَه جاءَ موافقًا للواقع 

وكذلك «خبرُ الكذب» : هوٌ الخبرُ الذي لا يطابقُ الواقعَ » المخالفٌ للواقع 
بره مخالقًا للواقع » أو قصدّ الإخبارَ بخلافٍ الواقع قصدًا لذلكَ وتعمدًا له؟ 

ولهذا ؛ فإنَّ أئمةَ الحديث - رحمهم الله - يعتقدونَ كذبّ الخبر المخالفٍ 
O O‏ 

يعني : الخبرٌ الذي ترجح لدی آهل العلم أله خطأ أنه ليس مطابقًا للواقع » 

م > هو عند الأئمة خبرُ كذب » ويطلقونَ عليه ما يفيدٌ هذا 
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المعنيل ؛ فتارةً يقولونَ : «هوّ خطأً»» وتارةً يقولونَ : «هو كذبٌ»» وتارةٌ 
يقولونَ : «هو منكرٌ»ء وتارةٌ يقولونّ : «هو باطل2» وتارةٌ يقولونَ : «لا أصلَ 
لهُ؛ء ومثل هذه الألفاظ التي تدلٌ على كونِ الرواية خطأء أو أنّها مخالفة للواقع . 
والآئمةٌ - رحمهم الله - لما تحققّ عندَهُم أنَّ الخبرٌ إِمّا أن يكونٌ حبر 
صدقٍ - أي : في نفس الأمرٍ - أو خبرَ كذب - أي : في نفس الأمرّ - نظرُوا في 
كيفية إثباتِ صدق الخبر وكذبه ؛ فتبِينَ لَهُم أنَّ الأخبارٌ إِما أن تأتيّ عن طرق 
مستفيضة » بان يُرْوَئ في كل طبقةٍ من طبقاتِه من قبل رواة كثيرينَ » يستحيلٌ في 
العادة أن يتواطئوا وأنَّ يجتمعُوا على الكذب » وإمًا أن يُرِوَئ بما هُوَ دونَ ذلك ؛ 
كأنْ يرويّه عددٌ قليلٌ واحدٌ أو اثنانٍ أو ثلاثةٌ , أو يكونٌ من الممكن أن يتسربَ 
إليهم التواطؤٌ على الكذب . 
الأمور المجتمعة فيه من إمكانية التواطؤ على الكذب فيه من عدم ذلك. 


ولهّذا يَرىْ العلماءٌ أن الأخبارَ : إمّا أن تكونٌ متواترة » وإمّا أن تكو أخبارَ آحاد . 
الأَخْبَارُ المُتَواتِرَة 


و«الأخبارٌ المتواترةٌ» هى الأحبارُ التى جاءث من رواة كثيرينَ» أي : هى 
الأخبارٌ التي رواهًا عددٌ كثيرٌء يستحيلٌ في العادةٍ على مثل هؤلاءٍ الرواةٍ الذينَ 
كثّرَ عددُهُم أن يتواطئوا على كذب الخبرء أو أن يتفقوا على اختلاقه وافترائه . 
فهذا هو «الخْبرُ المتواتدُ». 

أمّا ذا روا عددٌ كثيرٌ » ولكن لم يتحقق الشرط الآخْرٌ وهو : أن يستحيل في 
العادة أن يتواطتُوا على كذب واختلاقٍ مثل هذا الخبر ؛ فإ الخبرٌ حينئظٍ لا يسمّى 
خبرًا متواتِرًا ؛ بل هو من أخبار الآحادٍ ويسمّئ ب «الخبر المشهور المستفيض». 
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دالخ المشهوذ » أو :«الخيذ المستفيضن 4 : عو كبر تحفق فة كثرة عدو 
الرواة ؛ ولكنّهم : 

ما : لم يبلعُوا في الكثرة إلى حدٌ أن يحكمّ لحديثهم بالتواتر. 

وإمّا : لا يمتنمُ في مثل هؤلاءٍ الرواةٍ أن يتفقُوا على افتراء الخبر وعلئ اختلاقه . 

فحينتذٍ ؛ لا نحكمٌ لمثل هذا الخبر بالتواتر » بل نقول : هو مشهورٌ فقطاء 
والمشهورٌ من أخبار الآحادٍ وإِنْ كانَ من أفضل أنواع الآحادٍ. 
ه التّوائر اللَفْظِي والتّوائْرُ المغتويٌ: 

وينبغي أن نعلمَ أن التوائر عند أهل العلم - رحمهم الله - نوعان : 

نوعٌ يسمونّة ب «التواتر اللفظي ٠»‏ ونوعٌ آخْرٌُ يسمونّةُ ب «التواتر المعنوي». 

فما «التواترُ اللفظئ" : فهو أن تجىء رواياتٌ متعددةٌ كثيرةٌ - كما قلا - كل 
ووآية لا شغرط.فبها التواتة ».ولكن اجتماعها نكا النؤاة © لأنها حي رويت 
هذه الرُواياتٌ من طرق متعددة فقدُ رواهًا عددٌ كثيرٌ» وقد استحالٌ عادةً أن يتواطأ 
مثلٌ هؤلاء على الكذب» فإذًا كانَ هذا الذي تواردُوا على نقله واتفقوا على 
روايته مما قد صرح به في هذه الرواياتٍ » وكان منصوصًا عليه فيها › فقد تواتر 
هذا الذي تواردُوا عليه واتفقُوا على روايته » وإِنْ لم يكونوا جميعًا قد جاءوا به 
بلفظ واحدٍ ؛ إِذْ ليس من الضروري أن يأنُوا به بلفظ واحدٍء وإنما يكفي أن يكون 
هذا المعنئ الذي تواردُوا عليه قد جاءَ منصوصًا عليه في هذه الروايات كلهاء 
فحينئذٍ يكونٌ هذا من التواتر اللفظيٌ . 

مثالٌ ذلك : ما جاءَ من هجرة رسول الله ية مكة إلى المدينة ؛ فقد جاءتٍ 
الروايات الدالةٌ على ذلك نضّاء والمصرّحةٌ بهذا المغتى. 
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وكذلك ما جاءَ من كون وفاته ية كانث بالمدينة » وأنَّ دفْئَهُ كان فيهاء وأنَّ 

مسجدة اة كانَ فيهاء وأنَّ قبرَهُ ية كان فيها. 

وهكذا ؛ ما جاءَ من النصوص مما يدل على الصلواتٍ وعلئ أركانهًا» وعلى 
فرائضها وعليل ترتيبهًا » وكذلك ما جاء من الرواياتِ في أحكام الزكاةٍ والصوم 
والح ونحو ذلك. 

كل ذلك - أو ما جاء منها منصوصًا عليه في الرواياتِ» وقد تواردتِ 
الرواياتٌ عليه وتعددث - يكونٌ متواتوًا من حيبت اللفظ . 


ا حو تكرت الإمام الخطيب البغداديّ للمتواتر اللفظي » وهو أَؤْلّى من 
تعريفٍ غيرهٍ الذينَ خصّوا ديد لوطا ب 
هذا فيه تقَييدٌ لهذا النوع من أنواع المتواترء وهو المتواترٌ اللفظى . 

بعضّهم أنكر وجوة مثل هذا النوع بهذ الصورة» وبعضهم قال :إن وجودّةُ عزيرٌ 
a‏ : بهذِهٍ الصورة التي قيدؤه بها - » حتى إن الإمام ابن الصلاح كا 
استبعد وجودَهُ وقال : إن وجد فليكنْ في حديث : «من كذبٌ علي ا 
فليتبوأ مقعدة من النار»» فهذا الإمام الحافظ الواسع لت لم يجذ في 
محفوظاتِهِ وفي عليه الواسع حديئًا يصدق عليه هذا التعريفٌ للمتواتر اللفظيّ إلا 
هذا الحديثٌ. 


لكن ؛ إذا أخذنًا بتعريفٍ الخطيب البغداديٌّ من أنَّ المتواترٌ اللفظيّ لا يشتر 
أن يكونّ بلفظ الحديث » بل ي الاك مدر سم 
الروايات المتعددة » ولو بألفاظ مختلفة ؛ فان هذا يوسم الدائرةً بحيثُ يدخلٌ في 
المتواتر اللفظيٌ أمثلةً كثيرةٌ من الأمثلة التي ذكرّها أهلٌ العلم - رحمهم الله . 

أما « المتواتر المعنوي » عند الإمام الخطيب البغداديٌ » فهو أن تجيء رواياتٌ 
متعددةٌ » كل رواية من هذه الرواياتٍ تتعلقُ بأمر يختلفٌ عن بقية الرواياتٍ ؛ فرواية 
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متغلقة بالهوجرةء وروايةٌ أخرى متعلقةٌ بالصلاة» وروايةٌ ثالئةٌ متعلقةٌ بالزكاة ء هذه 
بالمدينة » وتلكَ بمكةًء هذه في الصباح » وتلك في المساء » هذه في الصيفٍ › 
وتللف فى لقعا ورات دة ن ا رايط . 

إلا أنَّ هذه الرواياتٍ المتعددةٌ من الممكن أن يستنبط من كل رواية منها معنّى 
تتف عليه » وهذا المعنئ غيرٌ منصوص عليه في هذه الروايات» ولكنة من 
الممكن أن يفهمَ مِنهًا وأن يستنبط منها. 

فإذا جاءتٌ تلك الرواياتٌ الكثيرةٌ » التى تضمّنتٌ هذا المعئّئ » الذي استخر جناة 
منها عن طريق الاستنباط ؛ فإنَّ هذاً المع الذي استنبطتاةٌ من هذه الرواياتِ 
كلد NEE E‏ عله ركون يتن السواتر المعو 

يعبر عن ذلك الخطيبٌ البغداديٌ بقوله : 

«أمّا المتواترُ من طريقٍ المعئّئ » وهو : أن يروي جماعة كثيرونَ يقح العم 
بخبرهم» کل واحدٍ منهُمء حكمًا غيرٌ الذي يرويه صاحبّهُ. إلا أنّ الجميع 
كفني كي باهذ يعون ولك O A E‏ 

قلت : يعني : من حيبت الحكمُ . 

3 قالّ: «مثالُ ذلك : ما رَوَىْ جماعدٌ كثيرونَ من عمل الصحابة بخبر 
الواحدٍ » والأحكام المختلفة » والأحاديث المتغايرة » ولكنّ جميعها يتضمنٌ 
العمل يكير الولح ا 

قلت : : يعلى : جاءث أخبارٌ كثيرةٌ عن أفراد من الصحابةء كل خبر منها 
في قصة على جِدَةٍ ؛ خبرٌ عن أبي بكر الصديق يه متعلق بمسألة» لكنّ 
موقف أي كر الصديق من هذه المسألة دل علل احتجاجه بخبر الواحد» 


وموقفٌ آخر مع عمرٌ بن الخطاب في قصةٍ أخرى في واقعةٍ أخرى » ولكنّ عمرّ 
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ابنَ الخطاب ضيه في هذه الواققة أسعدل للا ديت زوا زتعا اواحد: 
فدلٌ ذلك على أن عمرّ كان ممن يحتجٌ بأخبارٍ الآحادٍء وهكذا الشأن في علي بن 
أبي طالب » وهكذا الشأنُ في سائر الصّحابة + . 

فأنتمُ ترونَ أن الرواياتٍ متعددةٌ» والأخبارٌ متغايرةٌ» والحكاياتٍ في مواقف 
مختلفة » ولكنّها تجتمع وتتفقٌ على معئّى واحدٍ وهو : أن كلّ واحدٍ من هؤلاء 
الصحابة كان يحت بخبر الواحدٍ » فنستطيمٌ أن نقول- باجتماع هذه الرواياتٍ - : 
إن الجاع لوحا ر لزان هنا و ع 

إذا؛ القولُ الذي تواتر هو احتجاجٌ الصحابة بخبر الواحدٍء وهذا غير 
منضوص عليه في هَذه الروايات» وإنّما فم واسنبط فقط ينها 

يقول الخطيبُ البغداديٌ : «وهذاً أحدُ طرق معجزاتٍ رسول الله كك ؛ فاه 
روي عنهُ تسبي الحصّئ في يديه » وحَنينُ الجذع إليه » ونبعُ الماء بِينَ أصابعهء 
وجَعْلُ الطعام القليل كثيرّاء ومجّه للماء من فمه في المزادة فلم ينقصة 
الاستعمال) وكلامُ ا له وما أشبة ذلك مما يكثرُ تعدادة»). 

قلت : فأنتمُ ترود أنَّ هذه حكاياتٌ متعددةٌ في مواقف متباينةٍ وفي مواقع 
مختلفة » ولكنّها جميعًا تدل على معئى واحدء وهو أن لني بي معجزاتٍ 
حسية غير القرآنٍ. 

فقضيةٌ كونٍ النبئ ية له معجزاتٌ حسيةٌ ليس منصوصًا عليهًا في هذه 
الروايات ٠‏ ولكدّنا فهمناهًا من كل رواية على حدة» فلما كثرت الرواياتٌ بذلك » 
كان هذا الأمرُ الذي استنبطناةٌ من كل رواية من تلك الرواياتِ» وهو أنَّ 
رسول الله اة له معجزاتثٌ حسيةً » كان أمرًا متواترًا ؛ لكثرةٍ ما جاء من الرواياتِ 
الذالة عق هذا المنتن والمتفمنة لهذا المي : 
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وهاهُا أمر فى غاية الأهمية : 

وهو مما يتعلقٌ بالخبر المتواتر بنوعيه» ذلك أنَّ الأئمةٌ - رحمهم الله - قد 
يطلقونَ عل باب من الأبواب » أو على حكم من الأحكام » أو على أمرٍ من الأمور 
بِأنّهُ متواترٌ عن رسول الله ية › بناة على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنث 
هذا الحكمَّ أو ذاك الأمرّء فيأتي بعض من لم يُحسِنْ تصورٌ هذا البابَ فيحكم 
على كل حديث جاءَ فيه هذا الأمرُء أو تضمنَ هذا الحكمَ بالصحةء بل ربّما 
بالتواتر بناة على ثبوتٍ تواترٍ هذا الحكم أو ذاك الأمرٍ الذي تضمنه هذا الحديثٌ . 

وهذا لمي ب ءء وتصرفٌ غيرُ صحيح ؛ لأنَ تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمرٍ 
لكثرة ما جاءَ فيه من روايات » ا ا كل أدزاد هذه الروايات ؛ أن 
الحكم بالتواتر إِنّما هو حکم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط » دون 
ما تفردث به كل رواية من هذه الروايات . 

وشت لل معالا ترس 

ذكرٌ أئمتّنا مما تواترٌ عن طريق المعئّئ : رَفْعٌ النبي ية يديه عند الدعاء » بناءً 
على كثرة الرواياتِ الصحيحة التي جاءث عن رسول الله يا في وقائعَ مختلفة 
وال ضمت هذ الام 

وهذه الرواياث › وإِنْ تضمنث هذا الأمر فقد تضمنت كل رواية من هذه 
الرواياتِ شيئًا زائدذا على هذا القاسم المشترك ؛ من كونه وه رفع يديه في مكابٍ 
معين » أو في ساعةٍ معينة » أو على هيئةٍ معينة » أو قال في دعائه قولا معيئاء أو 
غير ذلك . 


ولا شك ؛ أنَّ هذه الزياداتِ التي تفردث كل رواية ببعضها ليس لها حكمٌ 
التواتر ؛ لأنّها لم تتواتز أصلاًء ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه إلا ليديه عند 
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الدعاء ؛ لأنَّ الذي رُوي بأسانيد كثيرة هو قضية الرفع فقط » أما بقيةٌ جزئياتٍ كل 
رواية على جدة فلم يتحققٌ فيها ما تحققّ لرفعه َي ليديه عند الدعاء . 

فالشىء المتواتد من تلكٌ الروايات هو القدرٌ المشترك بينهًا فقط » وهو رفعهُ 
ية ليديه عند الدعاءً أما باقي التفاصيل التي تفردث بها كل رواية عن الأخرّى . 
فهي صحيحة ؛ لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردِمًاء وليسثْ هي بمتواترة. 

وعليه ؛ فلو جاءث روايةٌ أخرّىئ ضعيفة في نفسِهًا ؛ لعدم توفر شرائط الصحةٍ 
فيها. وتضمنث أيضًا رفع النيّ َي ليديه عند الدعاء مع زياداتٍ أخرى وتفاصيل 
مختلفة ؛ فإنّهُ لا يصح - والحالةٌ هذه - أن تصحح تلك الزياداثُ بناء على أَنَّ 
الع مها قل نوات غعدة عله ا هذا الجر فخ تلك الزواية ادل 
عل ضس فى دات رلك لا يدل عل صح باق التفاضيز: الى تمتها 
الرواية ؛ لعدم صحة هذه الرواية التي تضمتتها حيثُ جاءث بإسناو ضعيفٍ غير 
صحيح » فينبغي التنبّهُ لهذا الأمر ؛ فإلّه في غاية الأهمية. 

أخْيَارٌ الآحاد 


«خْبرُ الآحاد» : هو الخبرُ الذي لم يتحقى فيه صفةٌ الخبر المتواتر » حنّى 
وإن رواة العدد ال 

ذكرْنًا - آنقًا - أنَّ الخبرَ المتواتر إذا لم يتحقق فيه شرط عدم التواطؤ على 
الكلذت + فانه لا يكرت واترا> بل يكون مَشْهُوورًا + وقلنًا * إن المشهور من 
أخبار الآحاد» وإِنْ كان من أعلّن أخبار الآحادٍ منزلةً وقوةً. 

فخبرُ الآحاد : هو ما لم يتحقق فيه شرط التواتر وإن روته الجماعةٌ. 

وأحبارٌ الآحادُ هي أكثرُ الأحاديث المروية عن رسول الله كله فالأخبارٌ 
المتواترةٌ بالنسبة إلى أخبارٍ الآحادٍ قليلة جدّاء بل الجم الغفيرُ من الأحاديث إِنّما 
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هو من قسم الآحاد» وليس من المتواترء وعليه فمن تنككبٌ عن قبولٍ أخبارٍ 
الآحادٍ فقد عمد إلى ترك غالب السنن » وهذا يكفي في إبطالٍ قولٍ من لا يحتج 
في العقائدٍ إلا بالمتواتر. 

ثم 4 أخبارَ الآحاد تنة تنقسم إلى أقسام » فمنها 4 فمنها : «المشهورٌ) : كما ذكرنًا انمه 
ومنها أيضًا : «العزيزٌ)» ومنها : ا 
م المَشْهُورٌ والمُسْتفيض: 

الخ المشهوز »+ تكلا عله اننا ودنا أله نا زوأة عدد کر 

وبعض أهل العلم يعبر عن هذا العددٍ الكثير بقوله : «أن يرويهٌ الجماعةٌ)» 
وبعضهم يقولٌ : «ثلاثة فأكثرٌ) » ولعلٌ من عبّر بالجماعة أوْلَى » وهو تعبيرٌ الإمام 
الخطيب البغداديٌ كله ؛ فإنَّ الخبرٌ العزير» كما سيأتي . قد. قال بعض أهل 
العلم : «إنَهُ ما رواهُ اثنان أو ثلاث ) 

و«الخبرٌ المشهورٌ) : يسمل يسمّول أيضًا عند E‏ د 7 ال يم 
و« المستفيض » و ا ع 
م العزير: 

و«الخبرٌ العزيزٌ) : أكثرٌُ أهل العلم على آنه الذي رواهُ اثنانٍ أو ثلاثةء 
والحافظ ابنُ حجر العسقلانيُ قيدهُ بما روا اثنانِ » وجعل ما روا ثلاث من قسم 
«الخبر المشهور». 

والتحقيق : أنَّ العدد ليس شرطا فى ذاته» بل العزيرٌ صفةٌ للحديث الذي هو 
بمنزلة وسط بِينَ الغريب وبِينَ المشهور » وربّما وصفوةٌ بالغريب » وربّما بالمشهور . 
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ومن : قولّهم : «فلانٌ عزيرٌ الحديث» أي : قليلٌ الرواية وليسّ معتى 
قولهم : «عزيرٌ الحديث» أنَّ كلّ حديث من أحاديثه قد تابعَهُ عليه راو أو راويانٍ 
أو أكثدُ ؛ هذا لا يقصدوئهُ. إِنّما يقصدون من قولهم : «فلانٌ عزيزٌ الحديث» 
أي : قليلٌ الرواية. 
© الغريبُ وَالفرْدُ وَالقَائدَةٌ : 
و«الخبرُ الغريبُ» : هو ما ينفردٌ بروايقه راو واحدٌّ» فإذا لم يُروَ إلا من طريقه 
كانَ غريبًا مطلقّاء وهذا ما يسمونّة ب «الغريب المطلق»» وإذاً رُويّ من غير 
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الوجه الذي تفرد به هذا المتفرد كان غريبًا بالنسبة إلى هذا الوجه فقط » وهذا 
ما يسموَةُ : ب «الغريب النسبئٌ» » فهنا غرابة نسبية وهناك غرابة مطلقةٌ. 

وهذا الغريبٌ هو الذي يسمّئ عند المحدثينَ ب «الخبر الفرد). 

ويسم أيضًا ب «الفائدة» . 

ومن ذلك : قولّهُم في جرح الرواة: «فلانٌ كأنَّ أحاديئهُ فوائد» أي : 
غرائبٌ » يستعملٌ ذلك الأمامُ 5 عروبة الحرانيُ وكذلك الإمامُ ابنُ عدي - 
رحمهما الله - وقد صرح الإمامٌ ابنُ عدي في موضع مِن كتاب «الكامل» حيثُ 
ذكر عن أبي عروبة الخرانن أنه قال في بعض الزواة : كان اساد را قال 
ابر دی ١‏ أى 2 غراقت 6 1 

ومن ذلك : قول الإمام أحمد كثة: «إذا سمعتَ أصحابٌ الحديث 
يقولون : «هذا حديثٌ ريت أو «فائدة» فاعلم أله طا 

فجعلّ «الفوائد» من «الغريب». 

ؤقولة: «فاعلم و أي : من حيبت الغالبُ ؛ لأنَّ أغلبَ الأحاديث 
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الغرائب والأفرادِ من أخطاء الرواة» كما هوّ معروف من كلام أهل العلم في 
«كتب مصطلح الحديثِ' ا 0 

ومن كتب المحدثينٌ : الكتبُ التي يسمونها بكتب «الفوائدٍ» . وهذه الكتبٌ 
يزطوفياة E‏ امنيا الى البلك بد عبر ومن لافنا وريم 
شملت الغرائبَ عامّة » سواءٌ كان المتفردُ بها شيحَّهُ أو أحد الرواة الذينَ فوقّهُ . 

ومن هذه الكتب : «فوائدٌ تمّام) وغيرُهًا » وهي مطبوعةٌ. 

ومنها : «المعجم الصغيرٌ» للطبرانيٌ ؟ فقد سماه في صدر كتابه ب الفوائدٍ») 
حيثٌ قال : «هذا كتابُ فوائد مشايخي» وكذلك « المعجم الأوضطا له 
فموضوعه موضوعه. 
۾ تَنْبيدٌ مُهمٌ جدًا: 

هذا ؛ وينبغي أن يُعلمَ أن هذه الأنواعَ السابقة أحيانًا تكونُ الأحاديثُ موصوففةً 
بها على سبيل الإطلاتي » وأحيانًا عل سبيل النسبة ؛ فقد يكونٌ الحديثُ من حيتُ 
الغبية إلى ا الله َي متواترًا » وقد لا يكونٌ متواترًا عن رسولٍ الله اه ولكنّه 
متواترٌ عن بعض رواة الإسنادٍ » أي : في بعض طبقاتٍ الإسناد » وليس بالضرورة 
أن يتواتر اليك في كل طبقة من طبقاتٍ الإسناد > ّما ذلك حيثٌ یکو ن التواتر 
منسوبًا إلى الحديث عن رسول الله كَل لكن ليس شرطا أن يكونّ الحديثٌ 
متواترًا عن رسول الله حنَّى يوصف بالتواتر ؛ فقد يكونُ الحديثٌ متواترًا عن بعض 
رواةٍ الإسناد» وإن لم يتواتز عمنْ فوقّهُم فضلا عن رسول الله بي . 

من ذلك : حديتٌ : «إتما الأعمال بالنيات » هو حديثٌ غريبٌ ره 
عن رسول الله إلا عم بن م الخطاب کته » ولم يروه عن عمر إلا علقمةٌ بن 
وقاص الليثي كه » ولم يروه عن علقمة إا محمد بن إبراهيم الع رك 
يروه عن محمدٍ بن إبراهيم التيمي إلا يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري . 
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فهكذا الحديثٌ ؛ في طبقاتِهِ العُليا من الأخبارٍ الأفرادٍ الغرائب» ثم إنّه قد 
رواةً عن يحيئ الأنصاريٌ جماعةٌ كثيرودً » حت وصفَّهُ الحافظ ابن حجر في 
كتاب «فتح الباري» بِأنّهُ «متواترٌ عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ » . 

فالتواترٌُ هُنا إنّما هو تواترٌ نسبيٌ » أي : بالنسبة إلى أحدٍ رواةٍ الإسناد» وإن 
لم يتواتز عمنْ فوقَةُ في الإسنادٍ. 

وهكذا بقيةٌ الأنواع » فقد يكونُ الحديثٌ غريبًا عن رسول الله ئة وهو عزيرٌ 
عن أحدٍ الصحابة » بمعنئ : أن الصحابيّ الذي رواهُ عن رسول الله 4لا - متفردًا 
به عن رسول الله ية - قد رواة عن هذا الصحابيٌ رجلانٍ من التابعينَ » فيصير 
هذا الحديثٌ عزيرًا عن هذا الصحابيٌ » ثم يتف أن أحدّ هذين التابعبين قد روئ 
الحديتٌ عنهُ جماعة كثيرونَ » بحيثٌ يكو الحديثُ مشهورًا عن هذا التابعّ » 
وإن لم يكن مشهورًا عن التابعيٌ الآخرء ثم قد يتواترُ الحديثٌ بعد ذلك بأن 
يرويّهُ العددٌ الكثيرٌ الذي يستحيلُ في العادة أن يتواطئوا على الكذب ؛ فحيئئدٍ 
يكونُ قد تواترٌ في بعض طبقاتِ الإسناد. . 

إذا ؛ الحديثٌ الواحدٌ قد يكونُ متواترًا عن بعض الرواةٍ» مشهورًا عن بعض 
الرواة الآخرينَ » عزيرًا عن بعض الرواةٍ الآخرينَ» غريبًا عن بعض الرواةٍ 
الآخرينَ » وليسٌ بالشرط أو بالضرورة لكي يوصف بكونه متواترًا أن يتواترٌ في 
كل طبقاتٍ الإسنادٍء أو لكي يوصف باه عزيزٌ أن يكونّ عزيرًا في كلّ طبقاتِ 
الإسناد» أو لكي يوصف بأنه مشهورٌ أن يكونَ مشهورًا في كل طبقاتٍ الإسنادِ» 
أو لكي يوصف بأنّهُ فردٌ غريبٌ أن يكون كذلك في كل طبقاتٍ الإسنادٍ» ليس 
شرطًا وليسّ ضروريًا » بل الحديثُ يوصفٌ بهذ الأوصاف إِمّا مطلقًا وإمًا بالنسبة 
إلى بعض الرواة . والله أعلمُ . 
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ه حكمُ المُتواتِرٍ والآحادٍ: 

هذا ؛ وينبغي أن يُعْلّمْ أن الأخبارٌ المتواترة كلها مقطوعٌ بصحتها» فهي تفيدٌ 
العلم اليقينيٌ القطعىّ . 

وبطبيعة الحا » هذا حيثٌ يتحققٌ فيها التواترُ الذي أشرنا إليه آنَمَاء وإلا 
فلاب مِنْ تَحقْقٍ شرائط التواتر حنَّئ يُحَْكُمَْ بمقتضًامهًا بالتواتر » وعليه يُحْكُمْ بأل 

أمّا أخبارٌُ الآحادٍ؛ فالأصلٌ أنّها لا تفيدٌ العلمَ اليقينيٌ » فإذا صم إسنادً 
الآحادٍ لثقةٍ الرواة وعدالتهم » واتصالٍ الإسنادٍء وسلامة الحديث من الشذوذ 
والعلة » فهو حديثٌ يجبُ العمل بء وهو حديثٌ حجةٌ يتدينُ به» وتبنى عليه 
الأحكام» ولكنه ليسٌ كالخبر المتواتر . فالخبرٌ المتواترُ -كما سبق - مقطوحٌ 
بصحته » أمّا هذا فمهما تحققث فيه شرائط الصحة فاحتمالٌ خط الراوي الثقةٍ 
فيه ما زال واردا؛ ولهذا لا نحكمْ بأنّهُ مقطوعٌ بصحته› وإن كنا نعتقدٌُ وجوبَ 
ل 

لكنْ ؛ إذآ انضمٌ إلى خبر الآحادٍ القرائنُ التي إذاً ما احتفث به جعلتهُ بمنزلة 
الخبر المتواتر من حيتُ القطعٌ بكونه صحيحًاء ومن حيبت إفادتُه العلمّ القطعيّ 
الع نحا ر هناك فرى يوم الخ الا والكين الحا ف الالحاد 
الى الت إل أو حتفت به القريية التي دل فاده للعلم» هو حنيئذٍ 
كرون هن اال الاد و سو 

قال الإمامٌ أبو نصر الوائليٌ في كتاب «الرد على من أنكرٌ الحرفٌ والصوتٌ» 
حاكيًا عن الإمام أحمد بن حنبل كلاه وغيره من العلماء - قال : 


« أخبارٌ الآحادٍ عند أحمد بن حنبل وغيرهِ من علماءِ النقلِ ضربانٍ : 
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فضربٌ لا يصح أصلا”'' ولا يُعتمدُ عليه» فلا العلمُ يحصلُ بمُخبره 
ولا العمل يجب به. 

وضربٌ صحيح موثوق بروايته » وهو على ضربَيْن : 

نوع منه قل صح لكون رُواته دول ولم يأت اا ذلك الط 
فالوهمٌ وظنٌ الكذب غير منتفٍ عنه”" » لكنٌ العمل يجب به“ , 

ونوعٌ قذ أنّى من طرق متساوية في عدالة الرواة»ء وكونهم متقنينَ أئمةً 
متحفظينَ منّ الزلل ؛ فذلك الذي يصيرُ عند أحمدّ في حكم المتواتر». 

يقصد بهذا النوع الآخر: ذلك الخبر الذي هو خبرٌ آحادٍء قد احتمّتُ به 
القرينة الدالةٌ على إفادته للعلم » فهذا في الحكم كالمتواتر سواءً بسواء » وليس 
هناك فرق بِينَ هذا الخبر وخبر التواتر » وإ كان يُسمّئ آحاداء إلا أنه فيد العلم 
القطعيّ اليقينيٌ كما يفيدٌ خبرٌ التواتر ؛ وإِنْ كان هذا الخبرُ الذي هو من أخبار 
الحادٍ ما أفادّ العم اليقينيّ إلا بعدَ أن انضمث إليه تلك القرينةٌ الدالةٌ على ذلك . 


وهاتان القرينتانٍ اللتانٍ ذكرّهما الإمامٌ أبو نصر الوائليُ - وهو : أن يُرَوَى من 


)١(‏ هذا الخبرُ لم تصمّ أسانيده» ولم يرو من وجه يصح » وهذا بطبيعة الحالٍ لا يفيدُ علمًا 
نظريًا ولا علمًا يمينا . 

(۲) فهو خبرٌ آحادٍء وإسناده صحيخ . 

(") يعني : أنَّ الخطأ ما زال واردًا على الرّاوي » مهما كان ثقةً» وإِنْ كان وُرودُه ضعيفًا » 
لكنّ المتواترٌ ليس هناك أدنى شبهة في أله حديتٌ ثابتُ مقطوعٌ بصحته » بخلافٍ خبر 
الآحادٍ العَاري عن القرينة » فمن أجل هذا يجبُ العمل به . 

(4)فنحنُ نحتحٌ بو» ونتدينٌُ وء وبني عليه الأحكام » وإِنْ كان هو بمنزلةٍ دود منزلة الخَبرٍ 
المُتواتر . 

(0)فهو لم يرو من طريقٍ واحدء بل من عدةٍ طرق . 
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عد طرق » وأن يرويه الأئمة الحفّاط - لَيْسَّا هُمَا آخرَ القرائن في هذا الباب » بل 
هناك قرائنٌ ا : ما به الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 0 في 
كتابه «نزهة الظر» » فذكرٌ مِن القرائن التي إذاً ما انضمّتُ إلى خبرٍ الآحادٍ أفادتِ 
اده ان تقل E gs E‏ ا في 
١‏ صحيحَيّْهما؛ ؛ ذلك لجلالة هذين الإمامين في هذا الشأنِ» وتقدمهمًا في تمييز 
الأحاديث الصحيحة من غيرهاء 2 تلقي العلماء بعدّهمًا لكتابيْهمًا 
بالقبول » وهذا التلقي وحدّهُ أُوى في إفادة العلم عنْ مجردٍ كثرةٍ الطرقٍ القاصرة 
عن التواتر. 
م فائدةٌ معرفة هذا الباب: 

هذا ؛ وفائدةٌ معرفة هذه الأقسام ودرجاتها » ومعرفة أن المتواترٌ يفيدُ العلمَ » 
ES NEES‏ العاوي عن 
القرينة دون ذلك » فائدةُ معرفة هذا عند أهل العلم : هو الترجيحٌ عِنْدَ التَعارض » 
فإذا كان الأئمة بصددٍ ترجيح عا ای فان معرقّتهم بمراتب هذه 
الأحاديثِ وبدرجاتها يُعينْهم على الترجيح فيما بينها عند عدم إمكانية الجمع 
والتوفيق بينها . 

ولهذا » تنجد كيدا ع اكالم - رحمهم الله - إذا ما كانوا بصدد النظر 
في روايتين قد تعارضنًا من حي الظاهرٌُء ولم يمكن الجممٌ أو التأويل أو 
التوفيق بِينَ هاتين الرٌوايتين » فد الأئمةٌ - رحمهم الله - يلجئونٌ إلى الترجيح 
بتقديم إحدى الرّوايتين على الأخرئ . ۰ 

ومن طرق الترجيح : النظرُ في هذه الاعتباراتٍ » فالخبرٌ المتواترٌُ أرجحٌ من 
خبر الآحاد» وخَبرُ الآحادٍ المحتفٌ بالقرينة أرجح تمن خبر الآحادٍ العاري عن 
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القرينة > فنجذهم يُرجحوُنَ الحديثٌ بكونِه مشهورًا على حديث آخرٌ لكونه 
غَرِيبًا» مع أن المشهورّ والغريبَ كلاهُما من أخبارٍ الآحادٍ . ويُرجْحُونَ ما أخرجَة 
البخاري ومسلمٌ على ما أخرجَة البخاريٌ فقط » أو على ما أخرجهُ مسلمٌ فقطء 
أو ما خَرَّجِهُ البخاريُ ومسلمٌ - أو أحَدّهُما - على ما لم يُخرّح في 
«الصحيحين» » وإنْ كانَ الكل من أخبار الآحاد» ولكن ما حَرَّجَهُ البخارى 
ومسلمٌ قد انضافٌ إليه وانضمٌ إليه هذه القرائنٌ التي تُعطيهِ قوةٌ تجَعلّه راجحا عند 
التعارض على ما عري عن مثل هذه القرائن 

وكذلك » تجدّهم يرججحونَ أحدّ الحديثين بأنّه قد رواءُ الأئمةُ الحمَاظٌ على 
غيرهِ الذي لم يَرْوهِ الأئمة الحمًاظ » وإنّما و أو الرُواةُ الذين لم يُعْرفُوا 
بالحفظ والفقهٍ والإمامة في الدّين. 

وهكذا ؛ نجدٌ أئمةٌ الحديثٍ - رحمهم الله - ينتفعون في هذا الباب بمثل 
هذه البحوث التي أودعُوها في كتب الحديثِ› وتسيري ب ار وا ای 
با عاد قرم يتمكنون من الترجيج بين الرواياتٍ التي ظاورما التعارض 
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المَقْيُولُ من الآحَادء وَأَنْوَاعَهُ 


كلقعو ار الخاد وقلا إن متها ما هر مقيول ‏ ومتها ما هر مردودء 
بمب حال اوي ولوان فاخا الحا التق اجتمّعك فيه شراط الم 
والقبولِ هي روايةٌ مقبولة › يجب العمل بهاء والتي اختلَ فيها شرط منهاء فإنّها 
حيتئذٍ تكونٌ من الأخبار المردودة التي لا يُعمّلُ بها ولا يُعتمدُ عليها » ولا يحتجٌ بها . 

وعَلَيهِ فما هي شرائط القبولٍ؟ وما هي الشرائط التي اشترطها أهلْ العلم في 
الحديث حتئ يكونٌ مقبولا » محتجًا به » معتمدًا عليه ؟ 

هذا ها"سساولة ادن الله حاقارك ومالق في هذا المت : 

علماء الحديث - رحمهم الله - اشترطوا لقبولٍ الحديثِ خمسةً شروط » 
هذه الشروط ا 

الشرطً الأول : أن يكونَ الإسنادُ متصلا. 

بمعنى : أنْ يكونّ كل راو من رواة هذا الإسنادٍ قد تحمّل هذه الرواية عن 
شيخه الذي فوقَّهَ في الإسناد» بطريق من طرق التََحمُل المعتبرة» سواءٌ كان 
بالمشافهة - أيْ : بالسماع › - أو بالعرض - أي : بالقراءة على الشيخ - أو بغير 
ذلك مما ذكرّه أهلٌ العلم من طرق التحمل » بشرط أنْ تكونٌ هذه الطريقةٌ من 
الطرق التي يُعتَمدُ عليها وليست من الطرق التي لا يُحكم باتصالها . 

الشّرطْ الثاني : أن يکود كل راو من رواة هذا الإسنادٍ أو هذه الرواية عدلا 
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وليس من شرط العدل ألا تقعٌ منهُ المعصيةٌ » بل قد تقعُ منهُ المعصيةٌ » ولكنّه 

سرعانَ ما يتوبُ ويئوبٌُ ويعودٌ إلى ربّه ي » وإلا فليس هُناك أحذ معصومٌ من 

ا 


ع 


هذا؛ بخلافٍ الكذب على رسول الله كَل كما سيأتي بيائه في مباحثِ 
الجرح والتعديل - إن شاء الله تعالى -» فإنَّ الذي عُرِفَ بالكذب عَلى 
O N E‏ 
هذه المعصيةء فإنَّ توبتّهُ بيهُ وبِينَ ربّه ك ٠‏ أمّا حديئه فلا يُحتح به أبدًا. 

' الشرط الثالتٌ : أن يكونّ الرواةٌ ضابطينَ » أي : متقنينَ مين لأحاديثهم . 

وَالضيط نوعان : ضبط صدر» وق ظا كتاب . 

و«ضبط الصذر» : أن يكودً الرّاوي قد حَفظ مَزوياته في صدرهء وأتقنْ 
حنظة كيان ا LEE‏ 
فيؤدٌيه إلى غيرو . 

و« ضبط الكتاب» : هو أنْ يكونٌ الكتابُ محفوظا لذَّيه» وأنْ يكو مقابلاً» 
مصحّحًا مُراجَعًا على أصلِه» وأنْ يحتفظ به أيضًا لحين ما يُحدثُ بهء إِذْ يُسمِمْ 
غَيْرّه منّ الكتّاب ولیس من حفظه. 

فمن كان حفظَهُ حفظٌ كتاب لا صدرء فلابدٌ وأنْ يحدَّتٌ مِنّ الكتاب» ومنْ 
کان حفظه حفظٌ صدر لا كتاب» فلابدٌ وأنْ يحدّتَ من صدره. ۰ 

ما مَنْ جمَعٌ بين الضبطين ؛ كأنْ يكونٌ ضبطه ضبط صدر وضبط كتاب ء كتابّه 
مصحححٌ مقابل » وهو أيضًا يحفظ ما فيه ؛ فلَهُ أنْ يحدِّتَ من كتابهِ وله أن يحدّتٌ 
من جفظه » وإِنْ كان تحديئه من كتابه أَوْلَى ؛ لأنّه أبعدٌ عن الخطل النسيانٍ. 
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0000 أحدّتٌ ات 

هذا ؛ مع أنه كان ممن بحفظ كتبّهُ» ولكنْ هذا زيادةٌ فى الإتقانٍ والتحري 
والتشت. 

الشرط الرابعٌ : أن يكونّ الحدِيثٌ سَالمًا من الشذوذ. 

من التَرْدٍ الذي لا يُحتَملٌ > تمن + ألا تكون مخالفة للأحاديف الصحيحة النابئة 
المفروغ من صِخُيِها . وألا يكونٌ هذا الراوي الذي رد نوا ل اشا للتفرد 
بمثل هذه الرواية فإِنْ كان تفردٌهُ مما لا يحتمل » > فإلّه - والحالةٌ هذه - کون 
تفرد من قبيل. الاد الذي لا يَحْتَمِلَّهُ الأئمةٌ ولا يعتبرونٌ به. 

الشرط الخامسٌ : أنْ يكونّ الحديثٌ نفسة سالمًا من العلة. 

و«العلّةُ) : هى أسبابٌ حَفِيّةٌ غامضة تعتري الرُوايةَ التي هي من حيبت الظاهرٌ 
صحيحةٌ » فيترَجحُ لدى النَاقدٍ أن هذه الروايةة خطأء وأنّها نَسَربَ إليها نوعٌ من 

ويُذْرِكُ ذلك الإمامُ تفرد الرّاوِي» كما سبق بيانهُ في الشاذء أو بمخالفته 
لغيره ؛ كأنْ يتبينَ له أن هذا الرّاوي الذي روئ الحديتٌ لم يُوافق على ما رَوَاهُ 
بل خَالمَهُ غير مِمّنْ هو أوثق منه » أو ممّن هو أتقنُ مِنْه أو ممّن هم أكثرٌ مِنْهُ عددًا 
وَأَوْلَى بالحفظ منهُء فحينيذٍ يُسْكمُ بخطإ ذلك الرّاوي الذي خالفٌ الجماعةً » أو 
خالف الأشهرّء أو خالف الأتقن والأحفظ والأثبتَ» ويُحكمٌ على حديثه بأنه 

والأئمة - رحمهم الله - يعتمدُونَ في ذلك على قرائنَ لا حصرّ لهاء 
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ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث » بل لهم نظرٌ ثاقبٌ » ورأيٌّ راجح › 
وفقةٌ في هذا البابء ولا يُدركةُ إلا أمثالهم - رحمهم الله . 

ونحنٌ نلاجظ من خلال هذه الشرائط الخمسة التي ذكرمًا أئمةٌ الحديث - 
رحمهم الله - للحديث المقبولٍ» نلاحظ : أن بعضّها يتعلقُ بالرّاوي » والبعض 
الآخرٌ يتعلق بالرّواية . 

فالشَّرطٌ الأول وهو : اتصالٌ الإسنادء يتعلقٌ بالرّاوي نفسه من حيتٌ العلاقةٌ 
بين وبِينَ شيخه » بأنْ يكونٌ قد تلم الحديتٌ عن شيخه بإحدى الطرق الْمُعتمّدةٍ 
فى تحمل الأحاديث. 

والشرطانٍ الثاني والثالكُ وهُما: أن يكو الرّاوي عذلا وضابطاء أيضًا 
متعلقان بالرّاوي » أي : أن يكون الرّاوي نفسّه عدلاء وأنْ يكونّ أيضًا ضابطا. 

والشرطانٍ الرَّابِعُ والخامِسٌ» وهمًا: أن يكُونَ الحديثٌ تسه سالمًا من 
السذود شالق من العلة هان الغرطان اعفان بالرواية ها لحن من 
الممكن أن نردّهُمَا إلى الرّاوي أيضاء أي : أنَّ سلامة الحديث من الشذوذِ والعلة 
معناه : أن يكونَ هذا الرّاوي لم يَخطئ؛ في هذا الحديث بعينه » وإ كان هُو في 
الجملة ممن عرف بالتثبتٍ والحفظ والإتقانٍ. 

ذلك ؛ أنَّ أئمةٌ الحديث - رحمهم الله - يَعرقُونَ أن الرّاوي مَهْمَا كانَ 
مُتَثبنًا ٠‏ مَهْما كانَ ثقَةَّ» مهما كانَ حافظاء فهو ليس معصومًا مِنَ الخطلء وهو 
لايَسلمُ من أن يعتريّهُ الخطأ في بعض الأوقاتٍ. فلهذا اشترط الأئمة في 
الحفيك: أذ کون ال فد الشذوة والعلة ع عمال أن كون عن ایک 
المعينُ من الأخطاء القليلة التي أخطأ فيها ذلك الرّاوي الثقةٌ. 


يقول الإمامُ يحيى بنُ معين ك : «١لستُ‏ أعجبُ ممن يُخطئ؛ إِنّما أعجبُ 


ممن لا يُخطى؛!). 
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وذلك > ن اطا مغ ر دشان ا كاذ من أهل الكت راا 
كان من أهل الإتقان» وليس يُعصمْ من الخط إلا رسولٌ الله كا 

فلمًا كانَ هناك احتمالٌ - وإن كان ضعيفًا - أن يكونَ الرّاوي الثقةٌ أخطأ في 
الحديث اشترط الأثمةٌ - رحمهم الله - في الحديث أنْ يكونَ سالمًا من الشذوذ 
سالمًا من العلة ؛ لِيَطْمَئتُوا إلى أن هذا الحديتٌ الذي ب بين أيديهم ليس مما أخطاً 
فيه ذلك الرّاوي الثقةٌء فإذا تين لهم أ لاطا وا هنا الحديثٌ من القليل 
النادر الذي أخطأ فيه » حيئذٍ ردُوا الحديتٌ» وجعلوه ه من قسم 00 
0 بشدوذو أو بكونه معلولاء ولم يغترُوا بحالٍ الرّاوي» ولم يقولوا : 

ا أو : متقنٌّ متثيثٌ ؛ فان هذا إنّما ينفعٌ الرّاوي في العموم › 5 

ہل یل خا ای وچ شیر ل ما السك اا السو ب واا 
تثبته لا ينفعْه » بل يقال حيتكلٍ : إِلّه حمًا : 0 يت ال 
أن نهدا معدي عو E‏ دمب فهو يُسْتَثْئَى من أحاديثه التي أصابَ فيهاء 
وأتى بها على الجَادَةٍ والاستقامة. 
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ت و 
الحديث الصحيح 
هذا الشديك الذي تحققث فيه هذه الخترائط الخمسة + تسكن عند علماء 
الحديث ب «الحديث الصحيح». 
د «الحديثٌ الصحيحٌ ) عندهم هو : الحديثٌ الذي تحققت فيه هذه الشرائط 
العم أن يكونٌ إسنادُهُ متصلا » بنقل العدلٍ الصابط » عن مثله إلى منتهاهُ - 
: إلى أن ينة ينتهيّ الإسنادُ إلى مَّن انتّهئ إليه - وأنْ يكونّ سَالمًا من الشَّذُوذِ» 
سالك من العلة: 


ه وهَاهُنا ينبغي أن يتنه إلى أمرء وهو: 

أن هذه الصحةً عند المحدثينَ قد تكونُ صحةً مطلقةً » وقد تكونٌ صحة نسبيّةٌ . 

تمع أن قول المنحدت + هدا ديت صحيحٌ» إِنْ قَصَدوا أنه صحيحٌ 
إلى رسول الله ية ؛ فَهُمْ حينئذٍ يقصذون أنَّ هذه الشرائط قد تحقَّقتُ في الإسنادٍ 
كله إلى رسول الله كيا . 

لكنْ ؛ أحيانًا يقولونٌ : «هذا حديثٌ صحيحٌ » » ويقصدونٌ صحة نسبيةً » أَيْ : 
أله صحيحٌ إلى راو مُعين من رواةٍ الإسناد » بصَّرفٍ النَْظر عن حال الإسنادٍ فوقة . 

مثلا ؛ حديثٌ يرويه الناسٌ عن الإمام الزهريّ » فنجدٌ بعضّ الأئمة يقولونٌ : 
«هذا الحديثٌ صحيحٌ عن الزهريٌ». لا يقصدونٌ بهذا الحكم أن الحديتٌ 

صحيحٌ إلى رسول الله ي . وَإِنّما يقصدُونَ أن شرائط الصحة قد تحقَّقَتْ في 

هذا ا الإنساذا اللا درك الزُهريٌ حى إليه . 


ع 


ما الإسنادُ الذي فوقٌ الزُهريٌ ؛ فقد لا يكونُ صحيحًاء قد يكونُ مرسلاء 
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وقد يكونُ منقطعًاء وقد يكو قد اشتمل علن عله أى علد موحت لر الخبوء 
وَإِنّما مراد الأئمة هَاهْنا أنَّ الصحةً هَاهُنا متعلقةٌ بهذا الذي نسبُوا الصحةً إليهء 
ولبسن بالضرؤوة أن يكن الحذيف ااال رسرل الله يله قد يكن 
صحيحًا › ولكنْ هذا ليس ضرّرويًا ولا لازمًا. 

ونجد في كتب «علل الأحاديث» أثمةً الحديث - رحمهم الله - يذكرُونَ 
لماكو لم ل اا ا ثُمّ يَحكمُونَ على 
بعض هذه الأسانيدٍ المختلفة بأنّه 00 و بأنّه الل أو بأنّه «أولئ 


کان 0 الحديثٌ - se‏ الإمامُ 0 واختلفٌ عليه. 


فرواة بعضهم : عن الزهريٌ » عن سعيدٍ بن المسيّب » عن أبي هريرةً» عن 
رسول الله ية . 

والبعض الآخْرٌ روا : عن الزهريّ عن رسول الله ية مرسلاً » من غير أَنْ 
يذكرٌ وسائط بِينَ الزهريٌّ ورسول الله ل . 

فالحديثٌ ؛ إذا نظرنًا إليه بإسناده الأول ؛ يكونُ صحيسًا إلى رسول الله 
يك > وإِذًا نظرنًا إليه بإسناده الآخر » لا يكونُ صحيحًا إلى رسول الله ية » فيأتي 
العلماءٌ يعدّ أن يذكروا هذا الخلاف » فإذاً تر ؟ جح لديهم أنْ الصواب في الرواية 
أنْها مرسلة + وأنّ الذي وصل الحديتٌ بذكر سعيدٍ بن المسيّب وأبي هريرةً بِينَ 
الزهريٌ ورسول الله يك إنّْما أخطأ في ذلك » وأنَّ الصَّوابَ أنَّ الزهريّ إِنّما رَوى 
الحديتٌ مرسلاً عن رسول الله اة » لا موصولاء فيقولونَ : «الصَحيح قول من 
قال عن الزهريٌ عن رسول الله - أي : مرسلاً » أو : «الصحيحٌ المرسل». 
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َظرنًا في الحديث عن الزهريّ » فالذي يصح عن الزهريٌّ هو أنه حدَّتٌ بالحديثِ 
مرسلاً ولم يحدّتُ بالحديث مُوصولا » كما ادع ذلك من اذّعاهُ عن الزهريّ . 

فهذه صحةٌ نسبية ينبغي أن نتفطنَ لهاء وهي تكنرُ في كلام أثمةٍ العلل في 
«كتب علل الأحاديث»» وفي كلامهم في علل الأحاديث . 

من ذلك : حديتٌ رواه الإمامٌ الترمذيٰ كشو رواه من طريق ابن عيينة » عن 
الزهريٌ » عن أبي سلمة قال : اشتكئ أبو الرّدّادٍ الليثي فعادَهُ عبد الرحمن بن 
عوفٍ » فقال عبد الرحمن : سمعتٌ رسول الله كي يقول : «قال الله : أنا الله 
وأنا الرحمنُ » خلقتثُ الرحم ...2 إلى آخر الحديث. 

فهكذا روئ سفيانٌ بن عيينة الحديتٌ عن الزهريٌ بهذا الإسنادٍ. 

وخالقَهُ معمرٌ بِنُ راشدٍ ؛ فرواة: عن الزهريٌ أنه قال: حدثنى أبو سلمة أنَّ 
الرَدّادَ الليثيّ أحْبرَهُ » عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ. 

قال الإمامُ الترمذيٌ - عقب ذلك بعد أن ذكرٌ الخلافٌ بينَ معمر وسفيانَ بن 
عيينة فى هذا الحديث الذي يرويانه عن الزهرىٌ - قال : 

«حديثُ سفيانَ بن عيينة عن الزهريٌ حديثٌ صحيحٌ » ومعمرٌ كذا يقولٌ. 
قال محمد بِنُ إسماعيلٌ البخارئٌ : حديثٌ معمر خطأ». 

فواضحٌ جدًا أنَّ الإمامَ الترمذيّ كله لا يعني أنَّ الحديتٌ صحيحٌ بالنسبةٍ إلى 
نسبته إلى النبئ كَل وإنّما هو صحيحٌ عندهٌ بالنسبة إلى نسبته للزُهريٌ فقط . 

وذلك ؛ لأن أبا سلمةً بِنَ عبدٍ الرحمن لم يسمغ من أبيه » كما قال ذلك غير 
واحدٍ » فرواية ابن عيينة » أي : عن الزُهريٌ عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن قال : 
اشتكيل أبو الرَّدَّادٍ الليثى فعادّه عبد الرحمن» هذه الرواية منقطعةٌ ؛ لأنَّ أبا سلمة 


ابنَ عبد الرحمن لم يسممٌ من أبيه. 
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أنّا روايةٌ معمرء فهي: عن أبي سلمةء أن الرّدَادَ الليثيّ أخبرّه: عن 
عبدٍ الرحمن › فجعل واسطة ب بِينَ أبي سلمة وأبيه. 

فالحديثُ مِنْ رواية مغمر متصل» بَيْنما هو من حديث ابنٍ عبينةً منقطمٌ » 
فكيف وصف الإمامٌ الترمذيٰ حديتٌ e Ea‏ ولم 
يصفٌ حديتٌ معمر باه صحيح مع أنه متصل ؟ 

والجوابُ : أن الإمامٌ لا ينظرٌُ ولا يَعْنِيهِ ما فوق الزهريٌ من الإسنادٍ ؛ إِنّما 
يَعْنيه : مَاذا قال الزهريُ في الرواية؟ هل قال - كما قال ابنُ عبينة -: عن 
أبي سلمةً : «اشتكى أبو الرَّدّادٍ الليثي فعادَهُ عبد الرحمن؟ أ قال - كما قال 
معمرٌ -: عن أبي سلمة : أن الرّدادَ الليئيٌ أخبرَهُ عن عبد الرحمن»؟ 

الذي رجح لدى الترمدق ولد البخارئ :أن الحديتٌ حديتٌ ابن عيينةً » 
وأنّهُ عن الزهريٌ هكذاء وأن هذا هو الصحيحٌ عن الزهريٌ. 

وإذآ ثبت أن حديتٌ ابن عيينةً هو الصحيحُ عن الزهري » وأنَّ معمرًا أخطأء 
فيرجعٌ الحديثٌ إلى كونه منقطعًا »> فلا يحت بو» ولكنْ عدم الاحتجاج به إِنّما هو 
بسبب ما فوق الزهريٰ من الإسنادٍ ؛ لأ الإسناد فوق الزهريٌ منقطعٌ » ولكن قوله : 
«صحيحٌ' إِنّما يقصد صحنّهُ عن الزهريٌ » وليسّ صحتهُ عن رسول الله بي . 

ومن ذلك أيضًا : أن الإمامٌ يحيئ بن معين كا سْئلَ عن حديث أبي الصَّلتِ 
الهَرَويٌ » عن أبي معاويةً » الحديث المعروفِ » حديثُ : «أنا مدينة العلم وعليٌ 
بايُها» فقال : الإمام ابنُ معين : (هو صحيح). 

فيا تر هل يقصدٌُ بقوله : اهو صحيحٌ ١‏ أي : صحيمحٌ إلى رسول الله عي أو 
صحيحٌ إلى أبي معاوية ؟ بمعنئ : أنَّ أبا الصلتٍ الهرويّ رواه عن أبي معاوية › 
والحديثُ حديثُ أبي مُعاويةَ » فيكونٌ المخطئ عند ابن معين في الحديثِ 
مهار ري ا لضت لمرو 0 
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فان كان يقصدٌ المعنى الأول أي : صحة الحديث إلى رسول الله عل 
فليس أحدٌ من الرُواةِ قد أخطاً فيه عندَهُ» أمّا إِنْ كان يقصدٌ أنه صحيحٌ إلى 
أبى معاويةً » ونه هو المخطئ فيه » فحينئذٍ يكونُ ذلك متضمنئًا تبرئة ابن معين 
لأبي الصلتٍ الهرويٌ من عُهدةٍ الحديث » وترجمٌ العهدةٌ إلى أبي مُعاوية . 

الأمر - كما ترون - مُحْثَمِلُ ؛ ولكنّ الإمامّ الخطيب البغداديّ كبن صرح 
بأحدٍ الاحتمالين فقال : 

«أرادَ ابنُ معين أنه صحيحٌ من حديث أبي معاوية ء ولیس بباطل ؛ إِذْ قد رٌواه 
غير واحدٍ عنه). 

أ أن الحديتٌ عند ابن معين حديتثٌ أبى معاونة و أن أبا الصَّلتِ لم 
يُخطئ في نسبة الحديثِ إلى أبي معاوية» ولم يقصدٍ ابن معين بقوله : «هو 

وهذا الذي قَالَّهُ الإمامُ الخطيبُ البَغداديُ كلام صحيحٌ » ويتأكدُ بأنَّ ابن 
مخرز حكيل فى «كتابه) عن ابن معين أنه قال : 

«هو من حديث أبى معاويةً ؛ أخبرنى ابن نُمَيْر » قال : حدّتٌ به أبو معاويةً 
قديماء» ثم كف عن وكانٌ أبو الصلت رجلا 1 يطلب هذه 
الأحاديتٌ . ويكرمُ المشايحَ »> وكانُوا يحدثونّة بها». 

ذا ؛ أفادث هذه الحكايةٌ عن يحيئ بن معين كين أنَّ أبا معاوية حدّتَ 
أنانعا ودق كان الى عاو اود عسوتي ادا ديف وان نا مما EE‏ 


. أي : امتَنَعَ بعد ذلك عن روايته‎ )١( 
. أي : رجلا ذا مال‎ )۲( 
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أخطأً في هذا الحديث قديمّاء ثم بعد ذلك امتنعَ عن روايته » فلم يكن يحدّتُ 
به بعد. 

فهذا يفيدُ أنَّ الحديتٌ إِنّما يصح عن أبي معاوية فقط » بمعنى : أله قد روا 
أبو معاوية في يوم من الأيام > لكن لما ثبت أنه رع عنه » وكفٌ عن التحديث 
به ؛ دَلَّ ذلك على أله لا يصح عمّن فوئّهُ فضا عن أنْ يصح عن رسول الله اة . 

وقد جاءَ عن ابن معين ما يدل على ذلك وأنّ الحديتٌ لا يصح عن 
رسول الله ية فيما حَكَاهُ عنه ابن الجنيدٍ في «سؤالاته» . 

قال آي الجا ٠‏ امعت ي ر من ول عن عم بن امال 
ابن مجالدِ بن سعيدٍء فقالَ : كذَّابٌء يحدّتٌ أيضًا بحديث أبي معاويةً» عن 
الأعمش » عن مجاهكٍ» عن ابن عباس » عن النبي ملل : «أنا مدينة العلم» 
وعليٌ بابها) . وهَذَا حديثٌ كَذْبء ليبن له أصلٌ». 

ه ومن ذلك أيضًا : نهم قد يُطلِقُونَ اسم «الصحيح» على ما يَصح من جهة 
المعنى » وإِنَ لم يصح من جهة الرواية ؛ فيقولونَ : «صحيحٌ » أي : صحيحٌ المعنى . 

وهذا موجودٌء وإِنْ کان نادِرّاء» لكنٌ ينبغي أن يُتَبّهَ له ؛ حى نستطيعٌ أن 
هم كلام الأئمة - رحمهم الله - في كل موضع وفي كل مناسبةٍ. 

من ذلك : CE‏ الترمذيٌ ف في العلل الكبير) » مام البخاري » أنه 
قال في حديثِ أبي هريره عن اللي بيا في .ماء النحر: لاهو الطهورٌ ماؤة» 
الحلّ ميتتة) . 

قال البخاريٌ : «هو حديثٌ صحيحٌ ). 


. )01( «سؤالات ابن الجنيد»‎ )١( 
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تعقبهُ الإمامٌ ابنُ عبدٍ البرٌ في «التمهيد» قائلا : لا أدري ما هذا مِنّ البخاري 
ككَْنْه؟ ولو كانَ عندهُ صحيحًا لأحَرَجَهُ في مصنَّفَهِ «الصحيح) عندَهُ : ولم يفعل ؛ 
لاله لا يُعوّل في « الصحيح» ِل على الإسناد» زا العديك لا يحت اهل 
الحديث بمثل إسناده». 

فأنثم تَرَونَ أنَّ الحديتٌ عند الإمام ابن عبدٍ البرّ ليس صحيحًا من جهة 
الإسنادء أي : من جهة الرواية . 

ثمّ قال بعد ذلك ما يدل على أنَّ معن الحديثِ عندَهُ صحيحٌ » فقال : 

«وهوٌ عندي صحيحٌ ؛ لأنَّ العلماء تلقّوه بِالقَبُولٍ له والعمل بهوء ولا يخال 
فى جملته أحدٌ من المُقَهاءِ ؛ وإلّما الخلاف فى بعض معانيه» . 

وهذا يدل على أنَّ لظ «الصحيح» قد يُطَلقُوئَهُ على جهة المعنئ»ء 
لذ الرواية ولد قال التحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» مُعلقًا على كلام 
ابن عبد البرٌ هذاء قال : 

«رَدّه ابنُ عبد البرٌ من حيثٌ الإسنادٌ» وقبلهُ من حيتٌ المعنول»). 

ود نستفيدٌ مِنْ هذا : أنَّهُ ليس كل ما يصح من جهة المعنئ لاد وأبدًا أن يكونَ 
ميا مو خت الوا ۶ فقد يكونٌ الحديثُ صحيح المعنى »› ولكنّه لیس 
صحيح الرواية ولا ثابنّا عمن نُسبَ إليه ؛ بل قد يكونُ ضعيمًا » فليس كل ما يصح 
عن أهل العلم من جهة المعنئ يلرم أن يكو صحيحًا مِنْ حيبت الروايةٌ . والله 


أعلم . 
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2 و ا 
الحديث الحَسَنٌ 


الآن ؛ نتتقن إلى نوع آخرٌ من أنواع الحديث المقبول » ألا وهو «الحديث 

الحسن »› وك نه ركرن عدا م هذا النُوع من الحديثِ في قَضْلَيْن : 
الفصل الأول 
معت فول الْمْحَدئِينَ : ١حَدِيتُ‏ حَسَنّْ) 

الحديثُ الحسنُ من الأحاديثِ التي كَثْرَ كلام أهل العلم - عليهم رحمةٌ الله - 
في بيان معناة » a‏ فكلمة «حسن » عند علماء الحديث تُطلقُ 
على معان متعددة» جماعها : أنَّ كل ما يُستحسّن في الرّواية لشيء مَاء سواءٌ 
OE RENE Re E‏ االو EE‏ 
وصفٌ «الحسن». أي : أن هذا الحديتٌ قد وجدّث فيه صفة تدعو إلى 
جاه 4 يضري الط عن عون جه ال لها ا فى رت الجن أو 
ف لهام 

فقن وخا اف الات و ا كرد صخا اخافتن ا 
الخبرٌُ إليه » وبطبيعة الحال فإنَّ الحديتٌ الصحيح حديتٌ حسنٌ بهذا المفهوم» 
أي : قد جد فيه مَعْنّى يدعو إلى استحسانه » وهو كونة ثابتا صحيحًا حجة . 

ولهذا ؛ وجدنا بعض آهل العلم أطلقَ اسم «الحسن ١"‏ على ما هُو صحيحٌ › 
مما قد خرَّجة البخاريٌ ومسلمٌء ومما قد تلقتهُ الأمّة بالقبول والتصحيح له؛ 
وج ذلك في استعمال الإمام الشَّافعيٌ والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من أهل 
العلم - رحمهم الله جميعًا . ١‏ 1 
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ووجدنا الأئمّة يستعملونَ اسمٌ «الحسن» على كل ما هو داخلٌ في نطاق 
الحجة » وإِنْ لم يكن في أعلّى درجاتِ القبول ؛ فقد وصَفوا الحديتٌ الذي تفرد 
به الرّاوي الصدوق › 0 درجات الثقات » حيتٌ يكونٌ حديئه 
سالمًا من الشذوذ والعلة» وصفوّه أيضًا ب«الحسن». على أساس أنه حديثٌ 
صالح للحجّة » حديثٌ يصلح لان لباك به وأن تبن عليه الأحكامُ : وهذا 
ما يُسمّيه المتأخرون ب«الحسن لذاته» . 


بل صرّح بعض أهل العلم بأد مثلَ هذه الأحاديث التي وُصِفَتْ بكونها 
حِسَانًا » ولم يكن رُوائها في أعْلّى درجات القبول» قد وُجِدَّ فى «الصحيحين» 
أمثلة لهاء أي : أن يكونَ بعض الرواة ممّن يصدق عليهم أن ما تفرّد به يصيد 
حسنّاء قذ وُجَِدَ من هذا أحاديثُ فى «الصحيحين» 

ولا شك أله ما خرّجها البخاري ومسلمٌ في «الصحيحين» إلا لأ قد تر ججح 
لَدَيْهِما أن هذه الأحاديتٌ قد حَفِْظها هؤلاء الرواةٌ» وإِنْ كانوا هم ليسُوا ذ في أغلئ 
درجات الثقات » لكر لماوح ليم هم حفظومًاء وأنّها سالمةٌ من الشّدوذ 
والعلة» ٠‏ استجازوا أن يدُجِلُوهَا في كتاب «الصحيح »» على أساس أن «الحسن» 
e‏ 

وأطلِق أيضًا «الحسنُ» على الحديث الضعيف الذي انضمّتُ إليه قرينةٌ » أو 
اتات اروا أو أكثرُ فارتقّئ بها إلى مَصَافٌ الحُجَةَء وهذا الذي يسمّيه 
المتأخرونٌ ب الحسن لغيره) » وهو الي وجداني كلدم ا الترمذي - عليه 
رحمة اللقسي حيثُ عرف الحسنّ الذي استعملّهُ في كتابه «الجامع» . 


وإتما وص الأئمة هذا الحديت ب«الحسن»؛ لانم استحستُوا فيه 
معنّی ما وهو أله حديثٌ صالخ للحجةء قد وج فيه معنّى يدعو العلماء إلى 
الاحتجاج به وإقامة الأحكام عليه › فهذا معنّى يُستحسنٌ الحديثٌ من أجله» وهر 
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e‏ 6 إلى بول الحديث وإلل كوزه داخلا في مَصَافٌ الحجة واف 


وأيضا ؛ وٌحِدَ استعمال المحدثينَ نّ لكلمة «حسن» في عكس ذلك تماما » فقد 
استعملوا «الحسنّ » عل «الغريب» و«المتكراء بل وعل «الموضوع» من 
الأحاديث . 

وذلك راجمٌ أيضًا إلى أمر استحسئوه في الحديث » وإنْ لم يكن راجعًا إلى 
قبوله » » بل هو راجع م إلى رده وعدم الاعتدادٍ به ء فالمعنئ الذي استحسئُوه في 
الغرائب والمناكير هو أنَّ علماء اليف - عليهم رحمة الله - وأيضًا عامة رواة 
الحديث - كاثوا إذا سمعُوا الحديتٌ الغريبّ الذي لا يجدونّه عند سائر الرواقء 
كانُوا يستحسنون سماعه » لِم فيه من غرابة » رُبّما ينتفع بها عامّةُ رواةٍ الحديث › 
وينتفعٌ بها خاصّةٌ أئمة الحديث أيضًا . 

فأمًا عامَّةُ رواة الحديث» فإنَّما كانوا يستحسئنونَ مثلّ هذه الأحاديث 
الغرائب ؛ ليتندّرُوا وليُْبُوا بها عل أقرانهم » وهذا معروفٌ ؛ فقد كان عامّةُ رواة 
الحديث يستحسنونٌ سماعَ الغرائب من الأحاديثِ لهذه العلّةِ » فكان الواحدُ منهم 
إذا ما طرق سَمْعَهُ حديثٌ غريبٌ سارعٌ إلى روايته وإخراجه حتى يُظهِرٌ للناس أن 
ا لون مدقم 

كما جاءَ في e.‏ وكذلك جاءَ ف في «العلل ) الذي هو في 
اخر «الجامع ) للإمام الترمذيٌ : أن الإمامَ ايوت السختبان - عليه رحمة الله - 
افتقد رجلا من أصحابه”''ء فسأل عنهء فقيل له : إِلّه جالسٌ هذا الرجل - 
يقصدونّ : عمرو بن عبيدٍ المعتزليٌ المبتدع - ثمّ دارت الأيامٌ فإذا بالإمام أيوبَ 


. يعني : كان يحضر مجالس أيوب » ثم انقطع عنها فلم يره بعد ذلك‎ )١( 
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السختيانيٌ يرئ هذا الرجل مره من المراتٍ في الطريق » فنادَاهُ» وقال له : لعلك 
جالستٌ هذا الرجل - يعني : عمرّو بنّ عبيلٍ - فقال : إِنّهِ يجيئُنا بأحاديت 
غرائبَّ » فقال لهُ أيوبُ السختيانيٌ : إِنّما نَفْرَقْ أو نخافٌ من هذه الغرائب . 

فانظرٌ إلى هذا العامّي من رواةٍ الحديث » إنما آثر السماعَ من عمرو بن عبيدٍ 
المبتدع الكذاب على السماع من أيوبَ السختيانيّ الإمام الثقة الحافظ ؛ وذلك 
لقابو عه هذا لمتكم AG‏ وهو EEE‏ 
بسماع الغرائب من الأحاديثِ» فهكذا كان موقف هذا العامي» كان يُقْبلُ على 
سماع الغرائب من الأحاديثٍ ليُغْربَ بها على أقرانه » وليتندّرَ بها على أقرانه . 

'وأيضًا ؛ نجذ خواص الأئمة » كائوا يُقْبلونَ على سماع الغرائب ٠‏ ولكنْ كان 
اهم ا كانُوا يُقْبلونَ على سماع الغرائب حى يَعرِفُوها . ويُعتبرُوهاء 
ويحذُرُوا الناس منهاء ويقدَحُوا في رَوَاتِهَا . 

إن الآئمة - عليهم راسد اللداغ: كالما E‏ اليد 
والأحاديت الغرييةٌ والأحاديتٌ المنكرة من كل أحدء حتى يتمكتُوا بعد ذلك من 
دِراسَة هذه الرواياتِ » ومعرفة صحيحها من سقيمهاء» ومعرفة الرواة ا 
رَوَوْهَاء فيتبينُ لهم أن هذا الرّاوي مِمّن يُغربُ كثيرًا» أو مِمّن يروي المناكيرَ ء 
فيكونٌ ذلك دليلًا لهم إذا ما سُلُوا عن حال الرّاوي » فيقولون مثلا : (إنّه يكن 
TENET E‏ أو (يغربٌ كثيرًا»» أو أنه «منكرٌ الحديث» أو 
«أحاديثه مناكيرٌ» » أو «يروي المناكيرٌ؛ بحسب ما تبِينَ لهم ؛ فتكونُ هذه مادةٌ 
لهم يعتمدون عليها في الكلام في الرُواة بالجرح والتعديل » وكذلك ليحدروا 
الاس من مثل هذه الأحاديثِ الغرائب والمناكير» ا 

دخل الإمامُ أحمد بنُ حنبل - عليه رحمة الله - على يحيئ بن معين وهما 
بصنعاء » فوجد الإمامُ أحمد يحيئ بن معين معه نسخة أ و كتابٌ يكتبٌُ مئه » فقال 
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له: يا أبا زكريّا» ما هذا الذي بذك © قال :هدم صحيفة امعمر عن بان ن 
أبي عياش عن أنس» . فقال: تكتبُ صحيفة «أبانِ» وتعلمٌ أنّها برشي 
وتعجّب منةء فقال له : نَعمْ يا أيا عبد الله ؛ أكتبُ صحيفة «أبان» وأعلم أنّها 
موضوعةٌ ؛ حت لا يجيء كذَّابٌ فيرويها عن معمر عن ثابتِ» عن أنس » فأقولٌ 
له : كذبْت!! إِنّما هي أحاديثٌ « أبان» ا 9 أحاديتٌ «ثابت» . 

انظرْ إلى فِقْهِ هذا الإمام » كيف أنه يكتبُ الأحاديتٌ الغرائبٌ والأحاديتٌ 
الاك ار ا هاه تإذانها حاون انكر بالكذابيق أن هلت 
إسنادّها ؛ لكي يجعلّه إسنادًا صحيحًحاء إذا بهذا الإمام يعرف مصدرٌ هذه 
الأحاديث » ومخرجهًا ‏ ويتبينُ له مِنْ ذلك صدق الصادِقٍ وكذبُ الكاذب . 

ومن ذلك : قول وكيع : قلت لشعبةً : ما لك تركتٌ فلانًا وفلانًا ورَوَيْتَ عن 
جابر الجعفي؟ قال : رَوَىْ أشياء لم ضز عَنْها . 

يَعْني : لم يصبز على السكوت عَنْها , ورأئ أنه لابْدَ من بَيَانها وتحذير الناس 
05 ْ 
وقال محمد بن رافع : رأيتُ أحمدَ بن حنبل في مجلس يزيد بن هارونَ ومعة 
كتابُ «زهير عن جابر»» وهو يكتبْهُ » فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ تَنْهُوئئَا عن حديثِ 
جابر وتكتبوئة ؟ ! قال : تَعْرفةُ . 

وَلِذًا ؛ قال الإمامٌ ابن حبانٍ في المجروحينَ»” ESE‏ 
شيوجِتاء فإنّهم رَأَوْا عندّه - أَيْ : عند جابر الجعفيٌ - أشياء لم يَضبروا عَنْهاء 
وكتبوهًا ليعرفوهًا » فربّما ذكرٌ أحدهُمْ عَلْه الشيء بَعْد الشيء على جهة النّعجِبٍ › 
فتداوَلَهُ الناسٌ بِينَهُمْ » . 


( 


.)١ 9/1١ )( 


ولأجل هذا ؛ لَمّا وردّث مثلُ هذه العباراتٍ في كلام بعض السَّلفٍ فسّرها 
الإمامُ الخطيبٌ البغدادي - عليه رحمة الله - بنحو هذا : 
فلقدْ رُوي عن الإمام إبراهيمَ بن يزيد النخعيّ - عليه رحمة الله -, أله 


قال : «كانوا يكرهونٌ إِذَا اجتمعوا أن يخرج الرجلُ أحسنّ حديثه»» أو قال : 
(أحسنٌ ما عنده) . 


فأنتم إذا ما سمعتّم هذه الكلمة تستعجبونٌ ؛ كيف يكرهونّ أن يروي الرّاوي 
الأحاديتٌ الحسانٌ التي هي أحسنٌ ما عنده» لاب وأنّه أرادّ بالحُسن هاهُنا معنّى 
غير راجع إلى قبولٍ الحديث» معنّى راجعًا إلى رده وعدم الا به ؟! 

:ولذا؛ علق على ذلك الإمامٌ الخطيبٌ البغداديُ - عليه رحمة الله - في 
كتاب «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» قال : 

«عَكَى إبراهيمٌ بالأحسن الغريبّ ؛ لأنَ الغريبَ غير المألوفٍ يستحسنٌ أكثرٌ 
من المشهورٍ المعروفٍ » وأصحابٌ الحديث يعبّرُونَ عن المناكير بهذه العبارة» . 


۽ 


فقد صرّح الإمامُ الخطيبُ البغداديُ - عليه رحمة الله - أنَّ أصحابَ 
الحديث يعّرُونَ عن المناكير بعبارة الحسن2, وأنَّ ذلك راجع إل أنْهم 
يستحسنونٌ سماعٌ الغرائب والمناكير أكثرٌ مِنّ استحسّانِهم لسماع المشهور . 

وعلَّةُ هذا: أن المشهور كل الئاس يعرفة» فهِمَمُهُم في سماعِهِ تكرنُ 
ضعيفة »> بخلافٍ الغريب الذي لا يعرقه إلا القليل » فإنَّ الدّوافع مجتمعةٌ على 
سماعه وروايته ؛ لِمَا اشتمل عليه من معنّى يست حسوقٌ به» وهو كونه غريبًا» 
يدعوهم إلى سماعِهٍ روايته ؛ لِمَا ذكرنَاهُ آنقًا . 

والإمامُ أحمدٌ - عليه رحمة الله - أشارٌ إلى هذا المعنى » فيما رَواه عنه 
الإمامٌ الخطيبٌ البغداديٌ في كتاب «الكفاية» حيتٌ قال : 
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ا سمت أصحاك البحز يك ر ر هدا حلت غر او ا 
فاغام آل ديك خط »أو يغلط من المحدث: + أو ديت لين له إسثاة ه. أو 
دَخَلَ حديثٌ في حديثٍ» ولو كان قد رو شعبةٌ وسفيانُ» وإذا سمعتّهم 
يقولونَ : هذا حديثٌ لا شيء . فاعلّمْ أنه صحيح» . 

قولّهُ : «لا شيءع»ء لا يقصد به المعنئ المصطلمٌ عليه عند المحدثين في 
قولهم في بعض الرّواةٍ أو بعض الرّواياتٍ : «هذا لا شيع» أو «ليس بشيء»› 
لا يقصدُ هذا المعنئ » وإنَّما يُشِيرُ إلى المعنئ الذي أشار إليه الخطيبٌ البغداديٌ - 
غلهبوخمة الله دين من أن المحدثيق إذا ألمي لبهم تحديث هع يعر فونه + 
حديثٌ مشهورٌ متداول» فإنّهم يَرْهَدونَ في سماعِهء ولا تُوجِدُ لهم همه في 
ذلك» بخلافٍ ما إذا عرض عليهم حديثٌ غريبٌ» حديثٌ غير معروفٍ 
ولا مشهورء فإِنّهُم يُقبلُون على سماعِه ؛ لما اشتملَ عليه من غرابة ؛ فإنَّ هذا 
معنّى قد وجد في الرٌواية جعلهم يستحسئونٌ سماعها وروايتها . 

ثمٌ إِنَّ الإمام الخطيبٌ البغدادي - عليه رحمة الله - بعد أن قالَ ما قال » ذكر 
مثالا من كلام أهل العلم» يوضحٌ هذا الأمرّ ويبيئه . 

فروى عن أميةٌ بن خالدٍء أنه قال : قيل لشعبة بن الحجاج : ما لَك لا ثروي 
عن و ان ابن سا ا وه ج العدية ١‏ قفا الإنام 

وليسّ مِنْ شك » أنَّ الأحاديت الحسنةً من حيثٌ الاصطلاحٌ مقبولةٌ لا يمكن 
أن نها شعبة ‏ قرفا اله ما كد ييخ ”الى تعافنا إلا العراقت و الاك 

وهذه الكلمةٌ المرويّةٌ عن الإمام إبراهيمٌ النخعيّ ؛ قد ساقّها الإمامٌ أبو داود 
في «رسالته إلى أهل مكة»ء بلفظ : «كانُوا يَكْرهُون الغريبٌ مِنّ الحديث» . 
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فإِنْ كان قولّه : «كانوا يَكْرَهُونَ الغريبت من الحديث» هو نفس لفظ 
النخعيٌّ » فهذا أفضلٌ a‏ الإمام » فاه إذا عبّر عنْ معنّى مَاء 
واستعْمّلَ في بيانٍ هذا المعنئ ألفاظاء مرةٌ في موضع قال لفظًا ومرةٌ قال لفظا 
آخرّء فإنّ اللّفظ المجمل يشرح ا ا الآخر ال فيكون 
الإمامُ النخعيْ حيثٌ قال في موضع: «يكرهونٌ أن يخر الرجلٌ أحسنّ 
ما عندّه» ٠‏ أي : الغريبَ » كما جاء عنه في الرواية الأخرى . 

وإن كان قولّه : «الغريب» هو من تصرف أبي داودّء فهذا يدل على أنَّ 
الإمامَ أبَا داود - عليه رحمة الله - يَفْهُمُ أن الحسنّ والغريبّ بمعئّى واحدٍ؛ 
وحسيّك بذلك فَهمًا. 

وكذلك الإمامُ الرَامَهُرْمُزِيُ ذكرٌ مقولة النخعيٌ هذهء بلفظ : «أحسنّ 
ما عِنْدَهُ» في كتاب «المحدث الفاصل»» في باب : «مَنْ کره أنْ پروي أحسنّ 
ما عندة) » فقد صدَّرٌ البابَ بهذا العنوانِ » ا 
أخرى مأثورةٍ عن السلفٍ الصالح - عليهم رحمة اللَّه - كلّها تدُلُ على ذم رواية 
المناكير والغرائب » واستحباب رواية الأحاديثِ المشهورة المعروفة . 

فهذا يدل على أن الرَامَهُمُِيُ فَهِمَ من كلمة إبراهيمٌ النّخعيٌ أنه يَقْصدُ 
ب« الحسن» هَاهُنا «الغريبَ» و«المنكرّ»» لا الحسَّنَ الاصطلاحي الذي هو مِنْ 
ا 

والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ موجودةٌ في كتب أهل العلم » فينبغي لطالب العلم 
أن يتفهّمَ هذاء وأنْ يعرف أن علماءَ الحديث - عليهم رحمة الله - قد يُطلقونَ 
الحسنّ على إرادة الغرائب والمناكير . 

وأمًا إطلاقهم للحسن على الأحاديثِ الموضوعة المكذوبة » فهو أيضًا راجمٌ 
إلى معنّى استحسّنُوه في الحديث › وإِنْ كان هذا المعنّى قد يُوجَدٌ أحيانًا' في 
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الأحاديث الصحيحة » وأحيانًا في الأحاديث الضعيفة» بل وفي الموضوعة 
أيضًاء إلا نهم حيتُ وصَمُوا الحديتٌ بالحُسن وأرادُوا هذا المعنئ لم يَقصدُوا 
الحكمّ على الحديث» فلمًا وجذناهم أَطلَقُوا «الحسنَ» على الأحاديث 
الموضوعة التي اشتملث على هُذا المعنئ الحسن» عرفا أنْهم حيثٌ أطلمُوا 
« الحسنّ » على مثل هذه الأحاديثٍ وأرادُوا مثلّ هذا المعنى » لم يكونُوا قاصدينَ 
للُكم على الحديث باه صحيح أو بأنّه ضعيف » بل هذا معئى لا علاقَة له 
بصحة الحديث أو بضعفه . 

وهذا المعنى » هو أن يكونّ الحُْسْنُ الذي أراذوه من الرُواية راجعًا إلى شيء 
لطيفب اشتمل عليه الإسنادٌء أو معنى رائق مليح اشتملَ عليه المتنُء وهذا 
المعنئ الحسنٌ ء أو الألفاظ الجيدةٌ التي قد تُوجِدَ في المتونٍ» ليست بالضرورة 
تكونٌ الأحاديثٌ التي اشتملتٌ عليها صحيحةً » كما أنه ليسث بالضرورة أن تكونَ 
ضعيفة » بل قد توج الألفاظ الحسنةُ والعباراثٌ الرائقةٌ في الرّواياتِ الصحيحة » 
وأيضًا في الرُواياتِ الضعيفة » فالإمامُ حيثُ يصفٌ الحديتٌ بالحسن ء ويقصل به 
حسنّ المعنى أو حسن اللّفْظٍ ء فإنّ هذا المعئئ الذي استحسنّ الحديتٌ من أجله 
لا علاقةٌ له بثبوتِ الحديث أو ضعفهء وإنّما نعرف صحةً الحديث من ضعفه 
بأدلة أخرئ راجعة إلى النَّظر في الرواية والنّظر في رواتها . 

وكذلك ؛ قد يستحسئُون الإسناد لاشتماله على لطيفة من لطائف الأسانيد ؛ 
کان يكونّ مُشتملا على رواية الأقرانِ بعضهم عنْ بعض ء أو رواية الأكابر عن 
الأصاغر » أو يكونَ من المُدَبجء و«المدبّج» : أن يروي أحذ القرينين كل عن 
الآخرء كما هُو معروف من «كتب علوم الحديث» . 

فهذه المعاني كلها ؛ معانٍ يُستحسنٌ الحديثٌ من أجلها» وهي ليست مُتعلّقةٌ 


بصحة الحديث أو بضعفه . 
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ه فمثال ما وصفَةُ اهل العلم بِأَنّهُ «حسنٌ » وأرادوا به حسن المعنى أو حسن الألفاظ 
التي اشتمل عليها المتن : 

ما رواهُ الإمامٌ ابن عبد البرٌ في كتاب «جامع بيانٍ العلم وفضله؛ ١‏ مِنْ حديث 
ا تيه ٠‏ بإسنادٍ ضعيفٍ جدًاء أن رسول الله ي قال : «تعلموا 
القرآن خان تل لله خي وف عا ا د ر ا ا 
معان حسنة » وعلئ ألفاظ رائقة جزلة جيدة . 

فإذا بالإمام ابن عبد البر ول رة الل ت وبلق غ هذا الخدت قان 
E N‏ لیس له إسنادٌ قوی . 

الناظرٌ في كلمة ابن عبدٍ البرٌ هذه » قد يَتَوهُمُ أنها كلمةٌ متعارضةٌ متناقضةٌ ؛ إذ 
كيف يصفه باه حديثٌ حسنٌ جداء ثم يقولٌ: «ليس له إسنادً قويٌّ»)؟! 

ولكن ؛ قد بِينّ ذلك الإمامُ العراقي - عليه رحمة الله - » حيثٌ قال : 

«أراد - يعني : ابن عبدٍ البرٌ - بالحسن حُسْنّ اللفظ قطعًا ؛ فإِلّه من رواية 
موسئ بن محمدٍ البلقاوي » عن عبدٍ الرّحيم بنِ زيدٍ العمي , و«البَلْقاويُ» هذا 
كدان TT‏ ا ونَسّبه ابن حبان والعقيليٌ إلى و 
اا ان هذا« الريك مها جعت ا و« عبد الرحيم بن زي العمّي» هو 
EN O‏ 

E NAE aA GA 
ا اق عليه ذلك ال 6 واف كان الحديك ها مم جف‎ 
. إسنادهٌ » وإنما استحسنَّ الإمامُ منّ الحديث فقط لفظه ومعناهُ‎ 

وقد كثر ذلك في استعمالٍ ابن عبدٍ البرٌ وغيره من أهل العلم » حت إِلّه في 
كتاب «التمهيد» لهء ذكرٌ حديئًا يرويه بعض الضعفاء › عن مالك , بن أنس ٠‏ عن 
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نافع » عن ابن عمرّ ؛ مرفوعًا إلى رسول الله يل . ولفظه : «من قال في يوم مائة 
مرة : لا إله إلا الله الحقُ المبينُ ... » حديثٌ طويلٌ» ثم قال الإمامٌ ابن 
عبد البرٌ معلقًا : 

«هذا الحديثٌ ؛ لا يَرويه عن مالك من يُوثقُ بهء وهو لا يعرف من 
حديثه ) . 

يعني : هو منكرٌ » ثم قال : 

«( وهو حديثٌ حسنٌّ» GE NAS‏ 

فنحنٌُ لَفْهِمْ أنه إِنّما أراد بالحُسن هَاهُنا حَُسْنَ اللَفظ فقط دود خسن الرواية 
الذي يكونٌ راجعًا إلى ثبوتها 

ومن ذلك : أن الإمامّ الذهبيّ - عليه رحمة الله - ساق في كتاب «سير 
أعلام النبلاء ) في تر جمة عباس الدوري» عن الأصمٌّ أله قال : لم أَ فى 
مشايخي أأحس د حديئًا منه) . 

فبيّن الإمامُ الذهبئُ مرادّهُ مِنْ قوله : «أحسن»» فقال : 

يُحتملٌ أنه أراد بحسن الحديث الإتقانَء أو آنه يتبِعٌ المتونٌ المليحة 
فيرويهاء أو أنه راد علو الإسنادء أو نظافة الإسناد» وَتَرْكَهُ رواية الاد والمدكر 
والمسوخ › ونحو ذلك ؛ فهلْه أمورٌ تقتضي للمحدث ١‏ إذا لازمها أن قال : 
00 حديئة ) 

فقو : «ايحتمل أله أراد بحسن الحديث الإتقانَ)ا» هذا أمرٌ واردٌ» أو أنه 
المليحة فيرويها» » وهذا أيضًا أمرٌ وارد «أو أنه أرادَ عَلْرّ الإسناد»ء 
فلا شك أن الإسناد العالى أحسنٌ من الإسناد النازل» «أو نظافةً الإسناد»» 
RE‏ ا الا ها م نخسي الحديف 
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من أجلهء «وتركةٌ رواية الشاذ والمنكر »» وهذا مما لا شك فيه ؛ لأنَّ الحديتٌ 
00 حديثٌ 0 0 as‏ يي 0 ادفلا الحديث 


زار غا امد ا بخلاف ما إذا كَانَ الحديثٌ 


مكاعر سمو فين ا بان رقتسي ا ا : (فهذه 
أمورٌ تقتضي للمحدّثِ إذا لازَّمّها أن يقال : ما أحسنّ حديئَهُ» . 


ذا ؛ عرفا من ذلك أن الحسنّ ليس دائمًا راجعًا إلى ثبوتٍ الحديث » بل 
أجيانا يكون راحقا إلى ترت الحديةقة وأعيانا أحرئ لا بكرن ذلك 


۾ ومثالٌ الأحاديث ETS‏ عي النْظرٍ عن 
كونٍ هذا المعنى له علاقة د بالثبوت أو لا 

ما وجد في استعمالهم › أنّهم يُطَلقُونَ على الحديث الذي هو من رواية 
الأقران» آنه «حسنٌ» ولو كان الحديثٌ قد اشتملّ على كدّابين ومتروكينٌ . 

روى الإمامٌ أبو يعلى الخليليُ في «الإرشادِ» حديئًا من طريقٍ آدمٌ بن 
أبى إیاس + عن محمد بن كثير المصيصئ › عن ابن المبارك » عن شعبة ؛ رواه 
بهذا الإسنادٍء ثُمّ قال الإمامٌ أبو يعلى : 

«حسنٌ جدًا في رواية الأقرانِ : آدمُ عن محمدٍء وهما قرينان» ومحمدٌ 
يوافقٌ ابن المبارك في شيوخ الشام » بن أدرك من لم يدركه ابن المبارك» . 

فن عق ماق لوي أن قول اخم جا لسن حا م عل 
الخد ا ديت ول > بل هذا راجع م إلى أنه استحسنّ روايةً الأقران الواقعةً 
فى هذه الرواية . 


وكذا ؛ «الحديثٌ المدبّح » ؛ فإنّ التَدِْيِحَ معئى يُسْتحسنُ الحديثٌ من أجله . 
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رَوىٰ أبو يَعْلَى الخليليُ أيضاء عن يونس بن محمدٍ » عن حمادٍ بن زيل » عن 
سفيانٌ الثوريٌ » عن زيدٍ بن أسلم > عن عبدٍ الرحمن بن وَعْلّة » عن ابن عباس - 
حديئًا مرفوعًا - » ثم قال أبو يَعْلَى : ا 

«لم يوه عن حمادٍ غير يونس » وهو ثقةٌ من كبار شيوخ بغدادَ » وهُو حسنٌ 
مِنّ المدبّج ٤ . ٠‏ 

فنستخلصٌ من هذا : أنَّ مصطلح «الحسن» عند أئمةٍ الحديث - عليهم 
رحمة الله - » إِنّما هو مصطلحٌ يطلقوئه على كل ما يَستحسنونّه في الحديثِ 
لشيء مَاء سواءً كان هذا الذي استحسَّنُوا الحذية من أجله له علذقة أواله تأثير 
في قبول الحديك أو رده أو ليشن اله غلاق بذلك:. 


فعَلى طالب العلم أن يكون فاهمًا لهذا ومُذْركا لهء ون يُحْسِنَ فهمَ كلام 
أهل العلم - عليهم رحمة الله - حت يُمكنه ذلك من أن يفهم كلام أهل العلم 
على وجههء فلا يعمد إلى موضع أطلَقُوا فيه «الحسنّ) ١‏ وأرادوا به الغريبَ أو 
م لي a‏ 
يفعلٌ العكسٌ » فيعمدٌ إلى بعض المواضع التي أطلقُوا فيها «الحسنٌ»» وأرادُوا 
أله صحييٌ » أو أرادُوا أله داخل في نطاقي الحجةّ» فإذا به يفْهمٌ من هذا الموضع 
أّهم أرادُوا الخرابة أو النكارة . 

فلابدٌ من معرفةٍ مناهج المحدئينَ واصطلاحاتهم » حى يُفهَم كلامهم على 
E‏ ناد ني لبي او لا يست انيم غنات a‏ من الأقوالٍ أو 
الأحكام . 
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الفصل الثاني 
الاخَجَاح بالحديث الحَسَن 


ذكرًْا - آنقًا - أنَّ الحسنّ يطلق على أنواع كثيرة من الأحاديث » منها : 
لوقو لاف N E‏ دشانت سجن أن سر انافاه 
ويطلق - أيضًا - على الغرائب والمناكير والموضوعات . 

وقد ذكرْنًا - فيمَا سَبَقَ - : أنَّ معرفتئا بالمعاني المختلفة للمصطلح الواحدٍ 
يساغْدُّنا على معرفة الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات .0 

وعلئ ضوءٍ هذاء فإِذًا وجذْنًا إمامًا من الأئمة أطلقَ مصطلحٌ «الحسن» على 
عليف ناكلا كذ بلقا لل هذا ااه ال ميك N‏ 
نتفه مرادَةٌ من ١الحسن»‏ في هذا الموضع» سواء رجعنا في ذلك إلى سياتي 
الكلام والنّظر فيما تقدّمّه وما تأخّر عنه » بحيثٌ نستطيع أنْ نفهم الكلام علّى وفق 
مراد قائله » أو نكونَ عارفينَ بمصطلح هذا الإمام » كأنْ يكونَ من الأئمة الذين لا 
يطلقونٌ الحسنّ إلا على إرادةٍ معئى مَا. 0 

وهذا شأنٌ العلماء المتأخرينَ» فالمتأخرونٌ حيثٌ يقولونٌ: «حسنٌ؛» 
فالغالبٌُ أنَّهُم يقصدُونَ الحجةً. فإذا وجدنا مثلَ الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ 
تعرّْضٌ للشكم علئ حديثٍ ما قال : «هو حديثٌ حسنٌ»2 فنحنٌ نفهمٌ من قول 
هذا أن الحديت عِنذة حجة + ولاايمكن أن يتطرق شك في أن الحافظ ابن حجر 
حيثُ قال في هذا الحديث : «حسنٌ) أنه يحت به . ١‏ 


بينما إِذا قال ذلك الحكمٌ إمامٌ متقدمٌ» فلابدٌ وأنْ نفهمَ مرادّه» وأنْ نعرفَ 
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على أي معنّى أطلقّ هذا المصطلح» فق يقول : «حسنٌ» ويريدٌ به الصحة 
والقبولة وق يفول اخ وريد ينه الشدذوذ أو البكارة أو العراية+ فلابد من 
تفهم هذا ومعرفته . 

ولكنْ ؛ سنقف فايلا مع نَوعَي «الحسن» اللّذين وُجِدَا في اصطلاح الأئمة 
المتأخرينَ - عليهم رحمة الله - ألا وهو ما يسمُونّه ب«الحسن لذاته»» 
AER as‏ الشرزائط الت لوقك قو رقا ا ي 
كون حيكا الززته 9" أو مون لقي اسح أكون كبر لا ممما بود 

EU NE EEE OS‏ انهه 
العلم؟ وما هي شرائط «الحسن لغيره» عند أئمة العلم؟. 
ه الحَسَنٌ لِذَاتِهِ » وَشَرَائَطَهُ: 

فأمًا «الحسنٌ لِذاتِهِ) ؛ فالعلماء - عليهم رحمة الله - وصمُوهُ : بأنّه حديثٌ 
قد اجتمعث فيه كلم شرائط الحديث الصحيح » سِوَّئْ شرط واحدٍء وهذا الشرط 
لم يختلَ كليّةٌ» فقط هو نزلَ من أَعْلَى درجاته إلى أذناهاء ألا وهو شرطّ «ضبط 
الرّاوي»» فراوي الحديث الصحيح هو مِنْ أَعْلّى درجات الثقاتِ» بينما رَاوي 
الحديث الحسن من أذ درجات الثقاتِ ؛ إلا أنَّ الجميعَ داخلٌ في نطاقي الثقة ء 
فرّاوي الحديث الحسن راو مِنْ جملة الثقاتٍ» إلا أن ضبطه وإتقائّه وتنبتّه لَمْ يبلغ 
إلى أَعْلَى مراتب الثقاتٍ كَرَاوِي الحديث الصحيح . 

أمّا بقيةٌ الشرائط › ين كوت الزاوي غد ومِنْ كونٍ الإسناد متصلاء ومن 
كون العاييك سالا ني" الكزوة دسالا مو ليله 6 فيد كله يشرط جف و 


«الصحيح» و«الحسن»» فلابد في الحديث الحسن من أن يكونٌ إسناذه 
متصلاء وأنْ يكونّ الرّاوي عذْلاء وأنْ يكونَ ضابطًا أيضًا وإن لم يبلغ في الضبط 
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أغلى :ورجات القبابطيق + وأن يكرت الحديك سالا ن ادود سالمًا مق الخلة 


أيضا . 
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فإذا تحقىّ ذلك كان الحديثٌ حسئًاء وكان حيتئذ حجةٌء بل - وكمًا أَشَرْنا 
سابقًا - فإنَّ بعضّ أهل العلم يجعلٌ هذا الحديتٌ هو والصحيح سواء» بمعنى : 
هم قد يُذْخلون مثلَ هذه الأحاديثِ في الكتب التي حَصُومًا برواية الأحاديث 
الصحيحة » فقد وُجِدَ في « الصحيحين » أحاديثٌ انطبقّ عليها شرط الحسن 
انو وما ذلك تلات E‏ مويك CS‏ لوك مولا لوز لكل 
هذه الأحاديث » ترج لديهم أنَّ هذه الأحاديتٌ بعينها ممّا حفظه هؤلاءٍ الرَواه 
ولم يُخطئوا فيه » ومما سَّلمْ من الشذوذ والعلّةء فاستجَارُوا أن يُدْجِلُوْمَا في 
كتاب «الصحيح» على أساس أنه مِنْ جملة الأحاديثِ المقبولة المحتجٌ بها . 

أمّا إذا كَانَ مثلٌ هذه الأحاديث التي يرويها مثلٌ هؤلاءٍ الرُواةء لم تسلمْ من 
شذوذ» أو من علة » فإنَّه - والحالهٌ هذه - تكونٌ أحاديتٌ مردودةٌ » غيرٌ مقبولة » 
ولا داخلةٍ في نطاق المقبولٍ من الأحاديث » كيف لا؟! والصحيحٌ نفسّه الذي هو 
أغلى درجةً مِنَ الحسن لذاته إذا وُجدّ فيه شذودء أو عله » فإِنَّ ذلك يُوجِبُ على 
الناقدينَ أن يَجْعَلُوه في نطاقٍ الأحاديثٍ المردودةٍ» وألا يحتجوا بوء وألا يُقِيمُوا 
عليه الأحكامَ » فالحسنٌ لذاته الذي هو أذنّئ من الصحيح أولّى بذلك وأحقٌ . 

فلهذا ؛ لابدٌ مِنْ أَنْ يتبّه طالب العلم إلى أنّ الحديت الحسنَّ لذاتِه لاب وأن 
تتحقّقَ فيه بقيةُ شرائط الصحة» وإنْ كان شرط ضبط الرَّاوِي قد تسامّح فيه 
الأكمهُ» ولم يشترطوا في رَاوِي الحديث الحسن أن يكونّ مِنْ أعلّئ درجاتٍ 
الثقاتِ كما اشترطوا ذلك في راوي الحديث ا 

ومِن هُنا ؛ تدرك أنَّ مَنْ يحكمٌ على حديث بأنّه حسنٌ لذاتِه » بناءٌ عل النّظرِ 
في حال الرّاوِي فحسب» هو مخطئ في تصرُفه» فبعض المشتغلينَ بعلم 


0 المدخل إلى علم الحديث 


0 م الرّاوِي في مرتبة الحديث الحسن » 
نَّالعلماء قالوا فيه أثوالا فيد أن خبط لبون كاملا وإن كان هو هن جملة 
yS‏ 
وا ا عله أم لا؟ 
يعدا قا » بن لابد لطالب العلم أن يد يتتبع عللَ الأحاديث » وأن يتتبعَ أ حکام 
هل الا عا هذا الحديث الذي هو بصددٍ تحقيقه ؛ لينظرَ وليتبينَ لَه : هل هذا 
EER‏ أخطأ فيه هذا ! ل يد ا الأئمةٌ 
بشذوذه» أم لا؟ هل هذا الحديثُ مما وَجِدَ فيه أهلُ العلم عله م لا؟ 
ولا يكتفي بالنظر في حال الرّاوي ويبني حكمة على ey‏ 
حال الرّاوِي فحسبٌ . 
ولا بأسّ بذكر مثا هَاهُنَا لحديث. هو مِنْ حَيتُ الظاهرٌ إسناده حسنٌ 
ذاتوء والأدمة أتكزوء على راويه وا عتتوهون لقطانه تحرو يكوا مثالا حدق 
ويقاسٌ عليه بقية الأمثلة الموجودة في كتب أهل العلم . 


الحديثُ الذي اخترته » هو حديتٌ يرويه راو اسمُّه : الرّبِيعٌ بِنُ يحي 
e‏ هذا أحدٌ الثقاتِ ٠‏ ونّقَهُ الإمامُ أبو حاتم الرازي وغيرُه» روئ 
حديًا في جمع التقديم › بإسناد أخطأ فيه » فقال : «عن سفيان الثوريٌ» عن 
محمدٍ بن المنكدرٍ» عن جابر » عن اللِيْ بل . 


إن طالب العلم المبتدئ إذا ما نظرّ في هذا الإسناد مِنْ غير أن يرج م إلى آهل 
العلم » يغترٌ بهذا الإسناد» ويحكمٌ عليه بالحسن ٠»‏ بل رُبَّما بالصحة» على 
أيامن آذ الكاري الذي E E‏ 
ا عاك كه «ثقدٌ ثبتٌّ4)» وهذا يدل على أنه إن تفرد بحديث » 


المدخل إلى علم الحديث ۸۹ 


وإذا كان أبو حاتم الرازي قد قال فيه هو هذا القول الرفيعَ العالي » فأبو حاتم 
نه ا تقل عق حدر ها اک غا الإنكان: ١‏ 

فقدْ رَوى ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل» » أنه لما سل - يعني : 
أبا حاتم الرّازي - عن هذا الحديث قال : 

هذا ديك ياطل دى ا خا “ل ادا فى الف ارات 
يعني : الربيعَ بن يحيئ الأشنانيّ - أبا الزبيرٍ عن جاب » أو أبا الزبير عن سعيدٍ بن 
جبير عن ابن عباس ؛ والخطأ من الرّبِيع» . 

هذه الكلماتٌ التي قالها الإمامُ أبو حاتم الرازيُ كلمات في غاية الدّقةِ» فهو 
قد كان ونّق الرّاوي الذي يخطُؤه هُناء فلم يغترٌ الإمامٌ بثقة الرّاوِي ء بل نظرٌ في 
روايته وتأمّلّها واعتبرّهاء فتبِينَ له أَنّها روايةٌ خطأء فقال : (إِنّها باطلةٌ». ثم أكد 
ذلك بقوله : «لم أَدْجِلَه في التصنيفٍ» ؛ لأنّ «المصنفاتٍ» عند المحدثينَ هي 
الكتبُ المصنفةٌ على الأبواب » كمصنف ابن أبي شيبةً ومصنف عبدٍ الرزاقء 
فالإمامٌ بقولِهِ هذا : "لم أدجِله في التصنيفٍ»» يريدُ : أنّ هذا الحديك الذي رواه 
الأشنانيٌ وأَخَطَأ في إسناده لا يصلح أن يُدخل في كتاب مصنف على الأبواب . 

لأنّ الحديت إِنّما يُدْخْلُهُ الأئمةُ في مثل هذه الكتب إِمّا للاحتجاج » وإِما 
الانتفيا وما الا يمل الاسم ار الامتعهاد لا صلخ أن ندل في مل 
فده الف 

فهذا ؛ يدل على أنَّ هذا الحديتٌ الذي جاء به «الرَبِيعُ ؛ هذا في غاية الضعف 
عند الإمام أبي حاتم الرّازِيٌ بحي إِنَّه عنده لا يصلحٌ للاحتجاج ولا للاستشهادٍ به . 

ثم بين الإمامُ - عليه رحمةٌ الله - وجة الخطإ بحسب اجتهاده وفهمهء 
فقال : «أراد أبَا الزِيرٍ عن جابر» . 


۹۰ المدخل إلى علم الحديث 


يعني : كأنّه يَرىٰ أنَّ الرَبيعَ بنَ يحيئ الْأَشْتانِيَ أخطاً في إسناد هذا الحديث » 
فدَخل عليه إسنادٌ في إسنادٍ» أراد أنْ يروي الحديتٌ من طريقٍ «أبي الزبير عن 
جابر» فأخطأ وقال : «عن محمد بن المنكدر عن جابر» ؛ وذلك » لأنَّ أبا الرّبير 
له عن جابر روايةٌ لهذا الحديث . 

ثم قال : أو أبَا الزبيرٍ عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس». يعني : أن أبَا 
اله لكا اضة 2-1 لهذ انيت عن مهب حير عن ال عار فكأنّه 
E Tg‏ 0 
ابن جبير عن ابن عباس» ؛ فإنَّ هذا هو الإسنادُ الذي يُروى به هذا المتنٌ ؛ فهذا 
ما يقولٌ فيه العلماء : «دَخْلّ عليه حديثٌ فى حديث» . 

فانظزء إلى دقة الإمام أبي حاتم الرَّاذِيٌ » كيف ألكرٌ الحديت - أعني : من 
حيبت الإسنادُ - 4 مع أنَّ الرّاوي الذي أخطأ فيه عِندّه أحدٌ الثَّقَات وهو نفسّه قد 
َه ؟! ش 
اجات ر بنحو 0 الإمام أبى حاتم الرازي 

نقد زو و م ی لين کک اک 
ناقةٌ ولا جملٌ» . 

ب : أن لديا لبد عو من حت ع ن التكدن أصلد + اما 
من حديث غيره ؛ وهذا يدل على مثل پا دل عليه كلام أبي حاتم الَّازِي ء من أنَّ 
الرّاوِي قد دَخْل عليه حديثٌ في حديث » رَو الحديث عن محمد بن المنكدر » 
والصَّوَابُ أله ليس من حديث محمد بن المنكدرء إلما هرهز یک که 
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وسأله الحاكمٌ أبو عبد الله النيسابوري » عن الرّبيع بن يحيئ الْأَشَْانِيْ صاحب 


هذا الحديث » فقال : «(ليس بالقويّ › يروي عن الثوريٰ عن ابن المنكدر عن جابر 
في الجمع بينَ الصلاتين › وهذا عوك لق ينان آلف حديث). 


فاعتبر ا الدارّقطنيُ 00 في هذا الحديث من النوع الفاحش جدّاء 
بحيثٌ إنه يؤثْرُ على مائة آلف حديث من أحاديثه › ولعلّ قوله : اليس بالقويٌ)» 
نما رل بدوجتة من أغليل.ذرجات الثقات إلى هذه اللارجة الذنيا > لاله روق هذا 
الحديتٌ المنكرّء هذا الحديت الخطأء هذا الحديت الباطلٌ . 
۾ الحسَنُ لِعيْرِهِء وَشَرَائطة 

هذا انوع يُسَمْيه العلماء المتأخرُونَ ب«الحسن لغيره» ؛ لأ الحُسْنَ إِلّما جاء 
لهذا النوع من الحديث مِنْ اجتماع رواياتٍ بعضها إلى بعض » ولیس باعتبار 
رواية معيّنّةِ . 

وصورةٌ هذا النوع من الأحاديث : أن يكونٌ هناك حديثٌ ضعيفٌ » قد وجد 
فيه سببٌ يوجبٌ رده وعدم الاحتجاج به » فهذا الحديثٌ الذي وجد فيه هذا 
السنيت 6 لا يُحتجٌ به . 

ولكن ؛ مع ذلك » فان هذا الحديت إذا انضمٌ إليه رواياتٌ أُخْرئ ومتابعاتٌ 
وشواهدٌ تشهدٌ له » ورُبّما كانت هذه الشواهدٌ التي انضمت إليه شواهد باللفظ أو 
بالمعنى » وربما كانث مرفوعة » وربما موقوفةً » كل هذه الأمورٍ إذا انضم بعضها 
إلى بعض » وكانث هذه الرواياتٌ جميعها مِتَفِقَهَ غير مختلفة » فإنَّه - والحالةٌ هذه - 
ع1 جن لكف الذي لله لا لوباك ليا كلها والتي اشتركث فيهء یکونٌ 
معنّى مُحتجا به » معنّى ٹابتا صالخا للاحتجاج بو ء وإِنْ لم تصمٌّ به روايةٌ بعينها » 
وإلنا الحيية قي بْب باجتماع هذه الرواياتِ بعضها إلى بعض . 


4۲ المدخل إلى علم الحديث 
وهذا النوعٌ من الأحاديث » قد أشارٌ إليه الإمامٌ الترمذيّ - عليه رحمة الله - » 
حيثٌ أكثرٌ منه في «جامِعه»» وقال في آخر «( الجامع» : 
«وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديتثٌ حسنٌ» فإنّما أردنًا به حسنّ إسناده 
عندّنا : كل حديث يُرْویٰ» لا يكونُ في إسناده مَنْ يُنّهُم بالکذب › ولا يكونُ 
الحديثٌُ شادًاء ويُروى من غير وجه نحؤٌ ذلك ؛ فهو عدا حديثٌ حسنٌ) . 
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فيتبين لنا من كلام الإمام الترمذيّ الشرائط الواجبٌ توفرهًا في الرواية حبَّى 
كو ةس بالمجمرع» آي ١‏ ع إذا المت عر عا ا فو مكلا ار انرق متها 
إليها ؛ فيتشكلٌ الحديثُ الحسنّ من مجموع هذه الرواياتٍ : 

فأوّلُ هَذِه الشرائط : أن يكونَ الحديتُ سالمًا من رواية أحدٍ المتهمين 
بالكذب » بن لابدٌ أنْ يكونّ الرّاوي إمّا من أهل التَّمَةِ أو الصَّدْقِء وأمًا إِنْ كانَ 
يذ نقتي و« اقبي راسد 3 تركو تيا كدت ادر و لكيه 
أو ضعيفًا جدَّاء فإ كان كذلك فاد حديته لا ينفعُ في هذا الباب مهما 
انضمٌ إليه من رواياتٍء فإنَّ الضعيف جدًا والمتهّمَ بالكذب والمتروك. 
أحاديتُهُمْ في غاية السقوط » لا تنفعٌ في باب الاعتبارء ولا في باب الشواهد 
والمتابعات» ولا ترتقي إلى مرتبة الحسن لغيرو» مهما انض إليها من 
روايات؛ فهذا أول شرط . 

الشَّرطٌ الثاني : متعلّقٌ بالرواية نفسهاء وهو : أنْ تكونَ هذه الروايةٌ سالمةً 
فين ال وة 

ومعئّئ كونها سالمةً من الشذوذ: أن تكونٌ سالمةً من مخالفة الأحاديث 
الصحيحة الثابتة » التي قد قُرِعّ من صحيها وثبوتها » فهذا النوعٌ من الأحاديث - 
أعني : الأحاديت الشْادّةَ - لا تنفع في هذا الباب أيضّاء فإذا ثبت شذوذ الحديثِ 


المدخل إلئ علم الحديث ۹۳ 


أو نكارثّه من باب أولی ۰ لم يصلّح لأنْ يحسَّنَ مَهْمَا انضمٌ إليه مِنْ رواياتٍ . 

وعليه ؛ فالسا والمنكرُ لا يصلحانٍ في باب الاعتبار » ولا يصلح أنْ تتقوئ 
هما الروايةٌ » ولا تَنْمَعْهُمَا الرواياث المتعددةٌ» مهما تعددث › ومهمًا كَثْرثْ . 

وهذا المعنئ الذي أشرْنًا إليه » والذي دل عليه كلام الإمام الترمذيٌ - عليه 
رحمة اللَّهِ - قد توارة عليه العلماءء واتَمَقُوا عليه » من غير نكير بِينَهُمْ . 

فها هو الإمام ابن الصلاح 2 يقول في «مقدّمة علوم الحديث» له : 

«ليس كل ضع في الحديث يزول بمجيثه من وجووء بل ذلك يتفاوتٌ » 
تت عاق ريلك تولك 4177 ag‏ الاق N‏ يروك صو للد الوه 
الْضُعفٍ › ولتقاغد هذا الجابر عن جبره ومقاومته › وذلك کالضعف الفا 
بن اكون الذاوق يما بالكاي نكن اليك ناذا : ش 

فانظز ؛ إلى قول الإمام ابن الصلاح » كيف جعلّ الحديتٌ الشَّاذّ كالحديثِ 
الذي اشتملَ على راو متهم بالكذب . 

وإِنّما لم يعتدٌ أهلُ العلّم بالروايات الشادة والمنكرة » ولم يلتفِتُوا إلى طرُقِها 
إن دوف لان شُدُوَدُ الروانة وتكارتها إستاذًا أو متنا ی کون رازا قد 
أخطأ فيها » وحيتذٍ يِقْوَىْ جانبُ الردٌ على جانب القبول ؛ لأنَّه - والحالةٌ هذه - 
لا يكونُ لهذه الرواية وجودٌ في الواقع » إلا في ذهن ومِخْيّلَةٍ ذلك الرّاوِي الذي 


)١(‏ على أساس أنَّ النكارة أشدٌ من الشُذُوذِ» عند من يُقَرْقُ بينهماء وعلى رأي من يرن 
الشّدُودٌ والتكارة سواء » فيتضمنٌ كلام الترمذي عندّه المنكرٌ أيضًا . 

(۲) يعني بالضعف الذي يزيلُه مئلُ هذه الوجوو : الضعف المتعلّقٌ بسوء حفظ الرّاوي أو 
بالإرسالٍ أو نحو ذلك من الضعفي الخفيف . 


7 المدخل إلى علم الحديث 


أخطأ فيهاء فكيف يُتَصوَّرُ أو يُعقَّلُ أن تتقوّئ رواية برواية لا وجود لها في 
الواقع » بلْ وجوذها وعدمّها سواء؟! 

وقد أشارَ إلى ذلك الشيخ الألبانيُ - رحمَة الله تعالى - في بعض ما كتبّء 
حيثُ ذكرٌ في كتاب ١صلاة‏ التراويح» حديئًا يرويه بعض مَنْ هو صدوق في 
الأغيل 4 لا أن" ووايكه تشاذة © يكالت. فيا ضيه سن معو اذل منت بالقيول 
والحمظ » فقال الشيحٌ الألبَانيُ موضحًا أن هذه الروايةً الشاذة روايةٌ في غاية 
الضَّعفِ والوهاء » وأنّها لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار» قال : 

«من الواضح أنَّ سببَ رد العلماءِ للشاذً إنّما هو ظهورٌ خطئها بسبب المخالفة 
التذكورة 2 وها تدكا خطؤٌة اقلا يل أن وه روا احرف اها قف 
أن الشاد والمتكد مها لا يعد يداولا سهد به بل إِنَّ وجودّه وعدمّه سواءٌ» . 

وقال حاكيًا عن أهل العلم : 

«من المقرر في علم مصطلح الحديث : أنَّ الشاذّ منكرٌ مردودٌ ؛ لأنّه خطأء 
والخطأ لا يُتقوئ به» . ش 

هذا ؛ وإنَّما يصلح في هذا الباب فقط الضعفٌ الذي يكونٌ هيا » أمّا الضعفٌ 
الشديد كالشذوذٍ والنكارة والتهمة بالكذب » فهذا لا يصلح في هذا الباب بحالٍ 
من الأحوال . 

وللَّهِ دَرُ الإمام أحمدَ بن حنبل - عليه رحمةٌ الله - » لما سّيِلَ عن مثل هذه 
الأحاديث » قال كلمتّه المشهورة : 

«الحديثُ عن الضّعمَاءٍ قَدْ يُحتاح إليه في وَقْتِء والمنكرٌ أَبَدَا مُنَكَرٌ) . 

قد بيّن الإمامُ - عليه رحمةٌ اللَّه - أنَّ هناك فرقًا بِينَ الضعفٍ الذي يكوك سه 
ضعفٌُ حفظ الرّاوي » وبِينَ الضعفٍ الذي يكونٌ سَيبهُ شذوذ الرّواية أو نكارثُهَا» 
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فبيّن أن النوعَ الأول من الضعفٍ يصلح في هذا الباب» وأئه ١‏ يُحْتاجُ إليه في 
وقتٍ)ء أي : في باب الاعتبار » وبيّن أيضًا أن النوعَ الثاني من الروياتِ - وهي 
الروايات المنكرةٌ وهي التي يترجح عند أهل العلم نكارتُها وخطأ الرّاوي فيها - 
لا تنفغ أبدّاء وأنَّ وجودها كعديهاء ولو كانث هذه الروايةٌ منْ راو يصلحُ حديئه 
للاحتجاج وللاعتبارٍ في الأصل ٠‏ ولكن لما ترجّحَ خطؤه في هذه الرواية بعينهًا 
ا اا عن ن EY‏ .ولك اتفال بها 

وهذا الشذودٌ - أو النكارةٌ - » الذي يعتري مثلّ هذه الروايات» تاره يكونُ 
في الإسنادٍ» وتارةٌ يكونٌ في المتن . 

فأمًا مَا كانَ من في المتن فلا شك أنه يكونُ قذْ فُرِعٌ منهُ وسقطّ كليةً ؛ لأنَّ 
الأسانيد مَا هي إلا وسيلة لاعتبارٍ المتون . والبحث عن صحيجها وسقيمها . فإذًا 
كانت المتونٌ نفسّها في غاية النكارة أو في غاية الشذوذء وقد حكم الأئمة 
بشذوذها أو بنكارتهاء وأنّها غير صالحةٍ بحالٍ» فإنَّه - والحالةٌ هذه - تكونُ قد 
فرع منهاء وأَسْقِطتْ إلى غير رَجْعَةِ . 

وهذا الذي قصده الإمامٌ الترمذيُ - عليه رحمة الله - حيثٌ ذكرٌ أنَّ 
الحديتٌ الشَاد لا يصلح في باب الاعتبار » إِنّما قصدّ - بالدرجة الأُؤْلَى -الشذود 
الذي يعتري المتونّ. وهذا؛ لكونها مخالفةً للأحاديث الصحيحة الثابتة . 

لكنْ ؛ هناك نوعٌ آخرٌ من أنواع الشذوذ والنكارة » وهو الذي يعتري الأسانيد 
دون المتونء وهذا مهم جدّاء فَإنَّ الرّاوي لا يخطئ في المتن فحسبُ» بل" 
يخطئ في المتن ويخطئ أيضًا في الإسناد » بل إِنَّ أخطأء الأسانيدٍ أكدد من أخطاء 
المتون ؟ لان الأسانيد متشابهةٌ ومتداخلةٌ » بخلافٍ المتون . 


ولهذا ؛ تجدٌ أخطاء الرُواةٍ في الأسَانيد أكثرٌ منها في المتون» والأسانيدٌ هى 
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عصبُ هذا العلم » وعلئ أساسها يُعْرَّف الصحيحُ من الضعيففٍ من المتونٍ» فإِذًا 
عمد الباحتٌ إلى أسانيدٌ شَادةِ» أو منكرةء ثم أخدّ يضم بعضّها إلى بعض » ظنًا 
منه أنّهها بذلك 7 ل ا Gg‏ 


الخطإ والتناة ب لأنّ | ˆ خطاً e‏ كذلك > فكيف خطاً 
في ص متحقق نقوي 


إنّما الذي يصلحٌ في هَّذا الباب تلك الروايات التي يُخْتملٌ أن تكو صوابًا 
وحاعاة انض أن حكرة حتلاً فالإتعاذ الدق انهم ع زان فسني هذا 
الرّاوي الضعيفٌ ليس من شأنه أنْ يخطئ في كل أحاديثه » بل تاره يصيبٌ وتارةً 
يخطئ . هذا الإسنادُ الذي فيه إرسالٌ» فالإرسالٌ لا يستلزمُ الضعفٌ دائمّاء بل 
من الْمُرْسَلٍ ما هو صحيح » ومن المرْسّل ما هو غيرٌ صحيح . 

فإذا نظرنًا لمثل هذا الضعني الهيّن في الرّواية » ينبغي علينا أن نعامله بما 
يستحق » فلا نترك الرّوايةٌ كليةً » كما أَنَنَا لا نحتجٌ بها على سبيل الإطلاق » بل 
ننظدُ : هل لهذه الرٌواية من شواهد؟ هل لهذه الرُواية من 00 تَعْضْدّها 

وتؤكدٌ حفظ الرّاوي لهاء أو تؤكذ أنَّ مخرجها عن بِقَهَ؟ فحينئذ تكونٌ الروايةُ 
صالحة للاحتجاج بانضمام الرّواياتٍ الأخرى إليها . 

إن هذا الانضمام يُقَوي جانب القبولٍ لها على جانب الردّء ويُرجح أحد 
الاحتمالين في المسأَلَةِ ؛ لأنَّ الرُواية حيثُ رَوَاهَا ضعيفٌ الحِفْظٍ كان يُحْتملٌ أن 
يكونَ أصابّ فيا » ويُخَتملٌ أنْ يكونَ أخطأء فبالشواهدٍ والمُتَابَعَاتِ يترجحُ لدينا 
آله أصابَ » كذلك الرُوايةٌ المَوْسَلَةُ يُحَتملٌ أن يكونَّ مَخْرَجُها عن ثْقَةَء ويُختمل 
أن يكونٌ مَخْرجُها عن غير ثقة » فبالشواهدٍ والمُتَابَعَاتِ يترجّحُ لدينا أن مَحْرجَها 
عن بْقَةِ وليس عن ضعيفٍ . 
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وينبغي أن يُعَلمَ؛ أن رُجْحانَ الخطا في الرُواية بما يوجبٌُ الحكمَ عليها 
بالشذوذ أو التّكارة ء ليس ذائما فرتيطا بال الذاوئء فقد يكونُ الرّاوي د ضعيفًا 
DS‏ لكونه لم يترجّخ خطؤهُ فيها بما يوجبٌ 
إنكارّهاء وقد يكونُ الرّاوي بُقَةَ أو صَدُوقًا ولكنّ روايتَهُ تلك غيرُ صالحة 
للاعتبار » فضلا عن الاحتجاج بها ؛ لكونه قد تَرجحَ خطؤه فيها بما يوجبٌ 
الحكم عليها بِالشَّدُوذٍ أو النكارة . 

بل قد يروي الوَاوِي الواحد حَدِيئَينِ › يعبر بأحدهما ولا يُعتبَرُ بالآخرء 
لقم بكرن ا رهما نل 
يعبر كه » ولم يترجّخ ذلك في الآخر فاعْتْبِرَ به . 

فكما تَرَونَ ؛ الأمرُ ليس راجعًا إلى حال الرّاوي فحسبُ » بل أيضًا هو راج 
إل اعتبار الرّواية والنظر فيها . يعر لمت ااي اماماي لعي لحر 
أ هو من الضعف الشَّدِيدٍ المنكرٍ الذي لا يُختمل؟ 

ولا بأس بذكر مثالٍ يُوضحُ كيف أنَّ الرواية المنكرة لا تصلخ للتقوية » وإِن 
كان الرّاوي نفسَهُ الذي روامًا صالخا للاعتبار . 

خد بزو ودعب ل ا وهذا رجلٌ ضعيفٌ » عن عمرو بن دينار » 
الجاهلية ليلةَ أو يومًا عند الكعبة » فسأل التب مله فقال : «اغتكف وَصُمْ) . 

هذا الحديثُ ؛ صحيحٌ عن الرسول كله ا Sl‏ 
والأمر به ؛ ولكن هكذا رَوى الحيكة بد اللدرين دير بذكر «الضّوم» فيه › 
وهذا مما أنكره العلماءٌ على عبد الله ب بن بُديلٍ . 


فهو أولًا : تفرد به عن عمرو بن دينار » وهذا منّ التَّرُدِ غير المحتمل ؛ لال 
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عمرّو بنّ دينار من المكثرين حديئًا وأصحابّاء فأين كان أصحابه عن هذا 
الحديث حتَّ لا يرويه عنه إلا رجلٌ ضعيفٌ؟! 

ثم إِلّه لم يتفرذ فحسبُ بل خالف أيضّاء فزادً في المتن زيادة أنكرّها العلماءُ 
عليه » وممن أنكرٌ هذه الزيادة في هذا الحديث ؛ الإمامٌُ اب عدي » والإمام 
الدارّقطنيُ » والإمامٌ أبو بكر النيسابوريٌ » والإمامُ البيهقيٌ أيضا . 

فجاءَ بعض إخواننا المُشْتَغِلِينَ بالحديث » فحكمّ على هذه الرُواية بمقتضى 
حال راويهًا فَحَسْبُء اغترٌ بظاهر الإسنادٍء فذهبَ إلى أنّها روايةٌ صالحة 
للاعتبار » على أساس أنَّ عبد اللّهِ بنَ بديل ليس متهمًا بكذب أو فسق » يعني : 
0000 هذا ا روايته تلك منكرة: وأنَّ الأئمةً 
أنكرُوها عليه » بصرفِ النظر عن حال راويها» وكما سبق » المنكرٌ بدا منكرٌ . 

ثم إِنَّه جاء لها برواية أُخْرَئ » وقد اعتبرٌ هذه الرواية الأخرئ شاهدًا للرّواية 
الأو » وهذه الروايةٌ الأخرئ أيضًا منكرةٌ» ذكرُ «الصوم» الوارد فيها خطاً من 
راويّها» وقد أنكرّه عليه أهلٌ العلم أيضّاء هذا فضلًا عن كونٍ ذلك الشاهدٍ 
قاصرًا عن الشَّهادةِ» كما سيأتي . / 

وهذا الشَّاهِدُ ؛ يرويه سعيدٌ بن بشيرء عن عبيدٍ الله بن عمرٌ؛ وسعيد بن 
كبري لعا لسندا وقد مرك وس شبد اللي قد مرو الاو 
E ET‏ لجل بارا كك + 
فأِينَ كانَ أصحابه الثقاثُ عن هذا الحديث؟! فضلا عن أنَّ أصحاب عبيدٍ الله بن 
ماقف (3 3 NEE E‏ كعات سد د 
بشير › فتكونٌ رواية سعيدٍ بن بشير هذه من قبيل الأحاديثِ المتاكير . 


سعید بن بشير » يرويه عن عبِيدٍ اللَّهِ بن عمرّء عن نافع › عن ابن عمرّ»ء أنَّ 
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عمرٌ نذرَ أن يعتكفٌ في الشرك ويصومٌ » فسأل النبيّ بي بعد إسلامهء فقال : 


١أوْفٍ‏ بِتَذْرِكَ1 . 


فذكرٌ «الصومٌ» أيضًا في حديئه » ومن نّم أنكرٌ عليه الأئمةٌ هذا الحديتٌ أيضًا . 


فأنت - ترئ أخي الكريم - ؛ أن الحديتٌ بطريقيه منكرٌ, ذكرُ «الصوم» في 
كل طريتي عل جَدَةٍ منكرٌ» إِمّا تفرد الضعيفٍ به عن إمام حافظٍ مكثر» له 
ا وهذا مما لا يحمل › »> وما أنه مع ذلك قد خالفٌ فروئ 
الحديتٌ على خلافِ ما يُرويه أصحابُ ذلك الإمام الحافظ . 


إِذًا ؛ كل طريق على حدة منكرٌ » ذكرٌ «الصوم» في كل حديثِ من الحديثين 

فمن يعمد لِتَفُويةِ المنكر الأول بالمنكر الثاني يكونٌ قد وقمٌّ في تخبط 
وتناقض واضح ؛ لأنَّ المنكرٌ لا يُقَوَي المنكرّء بل لا يموي حى الصحيح » 
كف شي الها 

ثم إِنَّ رواية «سعيدٍ» هذه لو كانث صحيحة لما ضحت لتقوية رواية عبد الله 
ابن بديل ؛ فرواية عبد الله بن بديل فيها اشْتِرَاطً الصوم للمعتكفب ؛ لان الرسول 
ية - كما هو في الرواية - لمّا سأله عمرُ عن نذره الذي نذرّه في الجاهلية هل 
بُوفي به ؟ فقالَ لَهُ : «اعْتَكفْ وصُمْ) » فقد أمّره هاهنا بالصوم » بينما روايةٌ سعيدٍ 
ابن بشير ليس فيها ما يدل على اشتراط الصوم للمعتكف » ففيها : «أَنَ عمرّ نذرَ 
أن يعتكفٌ في الشرك ويصوم»» فهكذا هو قد عقدَ نذرّه على الأمرين وليس على 
أمر واحدٍء عقدٌ نذرّه على أنْ يعتكفٌ وعلى أن يصو » «فأمره الي ي أن 
ل ل O‏ 
الحالٍ - لا يدل على اشتراط الصوم للمعتكف » وإنّما أمره الرسول بيا فقط بأنْ 
يوق و اللا ا اوقل ندر" ها وميد الا 
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يصومًء بينما في رواية عبدٍ اللّهِ بن بديل : أنه نذّرَ أن يعتكف فقطء فإذا 
تسوه الل كيه بريه زأن يستكت وقد بتر +عرايقيا أذ رضت إن ذلك الضزة ء 
فهذا یدل عل ۲د شتراط الصوم للمعتكف > بینما روايةٌ سعيدٍ بن بشير لا تدل على 
ذلك وعليه فلا تصلح روايةٌ سعيدٍ لِتَفُوية رواية عبد الله بن بديل ؛ لأنّها قاصرةٌ 
عن المعنى الذي دلت عليه رواية ابن بديل . اا 0 

وهَذا أمرٌ مهم جدًا ؛ فإِنَ الرواياتِ التي يُقَرّي بعضها بعضًا حنّى وإن كانث 
صالحة للنَقُويَةِ ؛ لابدٌ أن يكونَ المعنئ الذي يُرَادُ تقُوِيَنهُ في الرُوايتِينِ قد اشتركتٍ 
الزوايتان معا فيه لا أن يكوت هذا المعنقموجوة! في إحدئ الزوانتين ولس 
موجوذا في الرّواية الأخرَئ » فإذًا جد المعنى في إحدى الروايتين NT‏ 
aS EM EEN‏ المت ل تمت ر الرُواية التي 
تضمّئّته » بل لابد من اشتراك الروايتين في هذا المعنى . 

الشرطُ الثالتُ : للحديثِ الحسَنٍ لغيرِه عند الإمام الترمذيّ أَشَارَ إلبه 
بقولِه : «وأنْ يُرُوى من غير وجه نحو ذلك» . 

: أن هذا الحديتٌ الذي سَلِمَ إسناده من راو منّهم بالكذِب » وَسَلِمَ من 

کر کا ل ا 

لق اا هذه الات أو الفراضة ا إذا ما اف إليم شكلت 
الحجةً » وكانَ الحديثٌ من قسم الحَسّن ؟ إن هذا يتضمّنه قولَهُ : «أن يُروى نحوٌه 
من عير و 

قوله: #نحوهه؛ أي : في القوة والمغتن. يعني : أن تجيء دوا تكو 

نحو الرٌواية الأوَلى من حيتُ القُوة وأيضًا من حيث المَغئئ» بمعنن : أن تكون 
مضه نفس 'المعدل الذئ: تضمكة الزواية الأولى > فيكونُ هذا المعنى الذي 
اشتركثٌ فيه الرواياث معئى حسنًا » فيكونٌ حجةً من حيبت المجموعٌ 
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هذه الأوجةُ التي إذا ما انضَمّتْ إلى الوجه الأول فصارٌ حسنًا ؛ لابدٌ لكي يق 
بها التقويةٌ أن تكو هي أيضًا سالمةً من التّهمة بالكذب ٠‏ وسالمةٌ من الشذوذِ› 
ما إِذَا كانث هذه الرواياث اا أو مشتماد على راو متهم 
بالكذب ؛ فحيئذٍ ما کان نها بهذا الوَضْبٍ لا يَصلح للتقوية والاعتِضادٍء إلما 
صلخ ما كان نحو الرواية الأولن من يك الباومة يان يكونٌ أحدٌ رواتها 
نينا + والقلاية مهن الشدوذة والتكارة , 

لكنْ ؛ هل يُشْتَرطٌ في هذه الرواياتٍ العَاضِدَةٍ أن تكونَ مرفوعةً إلى 
رسول الله ية كالرواية الأولّى. آم لا؟ 

ظاهرُ كلام الإمام الترمذيٌ - عليه رحمة الله - أئه لا يُشْتَرَطْ ذلك ؛ لأنّه 
قال : أن يُرُوى نحوّه» يعني : من حيثُ القُرَّةُء ومن حيثُ المعَنى : «من غير 
وجواء فلم يدك ا یدل هل ان هده الوك الايد وان کون فرغ إل 
رسول اللَّهِ كَل فعلى هذا يَدخْلٌ في كلامه : الموقوفاتٌ . 

وحينئلٍ ؛ يكونُ كلام الإمام الترمذيّ شبِيهًا بكلام الإمام الشافعي في المُرسَلٍ 
والاحتجاج بهء فالإمامٌ الشافعيُ عله وح الله - حينمًا تكلّمَ عن المرسل 
وعن شرائط اعتضاده وتقويته والاحتجاج به » ذكرّ من ضمن العَوَاضِدٍ التي تنضم 
إلى المرسل فتدُلٌ على صحة مخرجهء وعلى أله حجةٌ : أن يكونَ هذا المرِسَلٌ 
قد أفْتّى بمقتضاة أو بل معناه أحدٌ ا اد أهل العِلّم . 

فإ صم أنَ الترمذيٌ - عليه رحمة الله -» يريد بكلامه هذا أنَّ الحديتٌ 
الضعيفٌ يَتَقَوّى أيضًا بالمَوقُوفَاتٍ » فحينظٍ يود كلامه شبيهًا بكلام الشافعي » 
ولعلَ الشافعيّ هو أستادُه في هذه المسألة . 


۾ قَلُ الَرْمِذِيٰ وَغَيْرِهِ : «حَدِيثٌ حَسَنّ صحيخ» › اؤ «حَسَنٌ غَرِيبَ»: 


ثي إن قول الترمذيٌّ - عليه رحمة الله - : «ألا يكونّ في إسناده مَن يُتهم 
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بالكذب»ء لا يلزمٌ من أن تكو الروايةٌ ضعيفةً » أي : لا يلزمُ من هذا الشرط أن 
تكونّ الرواية قد اشتمّلَتْ على راو ضعيفٍ ضَعْمُه هين » بل الرواية التي يرويها 
a‏ ورويها لمن الكو مي ليك 
سالمةٌ من متهم بالكذب » وهذا ما حرّره ابن رجب تاهيه الله 

فان كانَ هذا هو مراد الترمذيٌ من قوله : «لا يكونٌُ في إسناده من ينهم 
بالكذب» . أنه يدخلٌ فيه الثقاث وأهلٌ الصّدق » وأيضًا الضعفاء الذين لم يبِلْعُوا 
في العف إلى حدّ أن يكوثوا متهمين بالكذب » فحيتئلٍ يَْهُلُ علينا فهم الجمع 
الذي وُجِدَ في كلام الإمام الترمذيّ - عليه رحمةٌ الله ا 
الأحاديث التي أدخلها في «الجامع» : «هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ | » فيصفٌ 
الحديتٌ بالحسن ويصفه أيضًا بالصحة . 

ومعلومٌ ؛ أنَّ الحسنّ إِنّما هو نوع من الأحاديث » مَرْتَبَنُه دونَ مرتبة الحديث 
الصحيح › > فكيفٌ استجازٌ الترمذیٰ وغيرُهُ من أهل العِلم مِمّنْ وُجِدَّ في كلامِهم 
مثلُ هذا الجمع › أن يجمعُوا ب بِينَ هذين الوَضْمْين في الحكم على حديثِ واحدٍ 
في آنٍ واحدٍ وبينهُمًا بَوْنّ ؛ لأن وصفّ الحديث بالصحة معناه : أنه في أغلى 
درجات القَبُولٍ» ووصفه بالحُسْن معناه : أنه في أَدنّى درجاتِ القَبُولٍ FR‏ 
رن الحديك الوح فى از سيق وا نه ومو لبضافن أذ 
درجات القثول ؟! 

هذا مِمّا استَشْكلّه كثيرٌ من أهل العِلْم من الأَبِمّةٍ المتأخرينَ » فإذًا فهمْنا كلام 
الترمذيٌ علّئ نحو ما قُلْتُ ؛ سَهُْلَ علينا الجوابُ عن هذا الإشكالٍ . 

ذلك ؛ أنّ هذا الحديتٌ الذي وصمَه الإمامُ الترمذيٌ - عليه رحمة الله - بأنّه 
«حسنٌ». قد وصمَةُ بذلك بناءً على اجتماع ثلاثة أمور فيه : 


ل رَاوِيَه سالمٌ من التّهِمَةٍ بالكذب . 
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الأمرُ الثاني : أن الحديت سالمٌ من الشُذُوذ. 

الأمرُ النَّالِتُ : أنَّ هذا الحديتٌ قد رُوي نحوه من وجه آخْرَ أو أكثر . 

فإِذًا وجدنا الحديتٌ هذه صفّه » صدق عليه اسم «الحسن»» فإدًا انضمٌ إلى 
هذا أنَّ هذا الرّاوي الذي هو ليس متهمًا بالكذب كان مِنْ أهل الثَقَهِ - أي : كان 
َة - فالثقاتث - بطبيعة الحالٍ - سالمون من التْهمةٍ بالكذب» فيصدٌقٌ على 
الحديثِ أيضًا وصفٌ «الصّحَة» ؛ لأنّه من رواية الثّقاتِ» عد عليه أيضًا 
وصفٌ «الحسن» ؛ لأنّه قد اشتملَ على أوصاف الحَسّن عند الإمام الترمذيّ . 

الترمذيُ اشترّط في الحديث «الحَسّن» أن يكونٌ راويه سالمًا من التّهمةٍ 
بالكذب » وهذا بْقَهّ سالمٌ من التّهَمةٍ بالكذب ؛ الترمذيُ اشترط في الحديثِ 
الحسن أن يكونٌ سالمًا من الشُّذُوذِء وهذا أيضًا سالمٌ من الشُّذُوذِ ؛ واشترط 
أيضًا ان ڀُرويٰ من غير وجه نحؤه» وهذا أيضًا قد رُوي من غير وجه نحؤه ؛ فهذا 
الحديثٌ الذي بين أَيدِيْئَا له طرق متعدَدَةٌ » ولّه شواهدٌ من غير رواية ذلك الرَاوِي 
الذي تفرد بالوجه الأول » وليس بالضّرُورَةٍ أنْ تكونّ هذه الشواهد باللفظ » بل 
يما تكونُ بالمعنى ؛ إذا الاعتبارٌ هاهُنا هو بالمَعْنى لا باللّفظٍ . 

فلو جاءنا حديتٌ يَرويه يِقَةّه وهذا الحديثٌ سالمٌ من الشُذُووْء وروي نحوه 
من غير وجو » صدق عليه اسم «الحسن» ؛ لا وت فو را الحَسَنِ 
عند الترمذيٌ » وصدّق عليه أيضًا اسم «الصحيح» ؛ لأنّهِ تحََّتْ فيه شرائط 
الصّحةٍ من يْقَةِ الرُواة » واتصالٍ الإسناد » والسَّلَامَةِ من الشُذُوذِء والعِلّة» فيصل 
حيتئذٍ أن نقول في هذا الحديث : إِنَّه ١حسنٌ‏ صحيحٌ» » «حسنٌ) باعتبار تحقّقٍ 
شرائط الحَسَنٍ التي ذكرّها الترمذيٌ فيه » و«صحيحٌ» باعتبار أن شَرْطَ الحديث” 
الصحيح أيضًا قد تحمّقٌ فيه . 


ون لم يكن الرّاوي َه > بل هو راو د ضف إل أنَّ ضعفه من الف عفر 
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الهِينٌ وليسّ من الضَّعفٍ التَّدِيدِء فهو أيضًا حديثٌ «حسنٌ ؛ لأنَّ هذا الرَّاوِي 
ليس متهمًا بالكذب » وحديثةُ أيضًا سالمٌ من الشُذوذِ» وهو أيضًا قد رُوي من 
غير وجه نحوٌهء إِذَا تحقّقَ فيه شرط الحسن عند الإمام الترمذيٰ - رحمه اللّه. 

م فإن صادف أنَّ هذا الرّاوي روايئه بلفظ مَاء وتلك الشواهد التي انضَمَّتْ 
إليه وإِنْ وانْهُ في المَغْنئ إلا أَنّها لا توافمُه في اللَّفْظِ » فحيئذٍ يصدُقٌ على 
لعل ومين اعون ر )اق تيا ابد 
«الحسن» - التي ذكرها الترمذيٌ - في هذا الحديث » وهو «غريبٌ» بهذا اللفظ 
الذي جَاءَ به ذلك الرّاوي متفردًا به . 

أو قد تكونٌ الغرابةٌ راجعةً إلى الإسنادٍ ء كأنْ يكونّ ذلك الرّاوي الذي فيه نوع 
ضغف » إِنَّما تفرد برواية ذلك الحديث بإسنادٍ معين لمْ يت به غير » والمعنئ 
لذ عق خقة” يدف E‏ وير كذ اذ EEE‏ 
معناهُ ون لمم يحفظ الإسناد » فحينئٍ يصدُقٌ عليه وصفٌ «حسن غريب» أيضًاء 
بمعنوا : أنه یکول «حسنًا» لتحم شرائط الترمذيٌ في «الحسّن ٠»‏ و«غريًا»» 
أي : من هذا الوجه ومن هذا الإسنادٍ الذي تفرد به ذلك المتفرّدُ . 

وعَلئ هذا ؛ فلا إشكالَ في قول الترمذيٌ في الحديث » «هذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ» ولا قوله : «حسنٌ صحيحٌ»» ولا قوله : «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفة 
إلا مِنْ هذا الوجه» ؛ فهذا حكمٌ متعلّقٌ بالرواية من حيتٌ الإسنادء «والحسنٌ» 
راجمٌ إلى المَنْن والمعنئ الذي تَضمّنه ذلك المتنُ . 

ITE‏ الكداديك اركذ رياه عن سي لط 
بمعنى : أله لم يُرْوَ بهذا اللَفظ إلا من وجه واحدٍء وإِنْ كان المعنئ الذي تضمَّئه 
ذلك اللفظ مرويًا من وجوء كثيرّة» فحيئئظٍ الغرابةٌ تكو راجعةً إلى رواية بِعَيْيها 
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أو لتخا كعيلية :ررق عاذ المعو الدئ شك ذررق الفط فتن شيو ما 
لا غبار عليه ولا شك في صحته . 

كمثل حديث : «الأعمال بالنيات » » فإنَّ شواهدّه كثيرةٌ جدًا في الس » مما يدل 
على أن المقاصدّ والنياتِ هي المؤثرةٌ في الأعمال » وأنَّ الجزاء يقعٌ على العمل 
و ی ب ون ل لق حديث مواد الذي ادك البجاري وس 
وانَّقَقَ الأئمةٌ على صِحَّتِهِ » وهو حديثٌ (إِنّما الأعمالٌ بالنيات » وإِنّما لكل امريء 
ما نَوَى) إلى آخر الحديث - » بعينهِ مرويًا من غير حديثٍ عمرٌ من وجو يصح . 

فالمعنى الذي تضمّته هذا الحديثٌ ؛ هو معئّى مشهورٌ لا نستطيعٌ أنْ نقول : 
١إنَّه‏ غريبٌ» ء وإنْ كان اللّفظ نفسُه غريبًا لم يصح إلا مِنْ هَذا الوجه» لتفرد عمرٌ 
ابن الخطاب به عن رسول الله ية » ولتفرّدٍ علقمةً به عن عمرٌ» ولتفرّدِ محمد بن 
NE E E a A a‏ وه عله ابسن 
فهو بهذا الإسنادٍ غريبٌ» ولكن المعنئ الذي تضدّئهُ معتى مشهور» قد تلقاه 
العلماء بالقَبُولٍ ورُوي بِمُوافَقَيهِ أحاديثُ كثيرةٌ . 

وهذا الجوابُ الذي ذكَرُّنَاهُ وبيّنا به مراد الإمام الترمذيٌّ - عليه رحمة اللّه - 
من قوله : ١‏ حسنٌ غريبٌ» أو «حسنٌ صحيحٌ ) أو ١حسن‏ صحيحٌ غريبٌ»» هو 
الذي حرَرّه الإمامُ الحافظ ابنُ رجب الحَنبّلِي - عليه رحمة الله - في «شرح 
العلل »» وهو من أقرب الأَجوبَة ف المسألةٍ إلى الصّواب » ومن أدمّهاء 
ا ليها عه الاعتراض والإيراد . واللّه أعلمُ . 

إلى هُنا نكونٌ بحمدٍ الله قد انتهيئا من الكلام عن الحديثِ المقبول» وعن 
أهمْ أنواعه » والآنّ ننتقلٌ إلى الحديث المردودٍ وعن أنواع المردود؛ وعن 
موجباتٍ الردٌ . ۰ 
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المَرْدُودُ من الآحَاد › وَأَنْوَاعَهُ 


کل حديث لم تتحقق فيه شرائط القبولٍ أو بعضّها يكونُ حديئًا مردودًاء 
فالحديثٌ المردودٌ هو الذي اختلّ فيه شرط من شرائِطٍ القبول أو أكثز . 

سيق وان :إن شرائط :القن ل"حيفة «اتضال ا ا و 
ضبط الرواةء سلامةٌ الحديث من الشذوؤء سلامئُهُ من العلة؛ فإذًا اختل فى 
الحديث شرط من هذه الشرائط كان الحديثٌ من قسم المردود . 

وإذا تأمَّلنَا هذه الشرائط ؛ يتبينُ لنا أنواعٌ الخبر المردودٍ » فبعض هذه الشرائط 
يتعلقٌ باتصالٍ الإسنادء فإِذًا اختلٌ شرط الاتصال تولّدَ عنهُ أنواعٌ من الأحاديث 
المردودةٍ مما يندرج تحت باب السقط من الإسنادٍء وهذا هو «علم المراسيل»» 

وإذّا اختلَ شرط عدالة الراوي أو ضبطه » فإنّ الحديتٌ أيضًا يكونُ من قسم 
المردودء وإنّما يعرف ذلك من خلالٍ «علم الجرح والتعديل»» وهو علمٌ 
مسق أيضًا : 0 

وإذا اختلّ شرطا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة » يكو الحديثٌ أيضًا من 
قسم المردودٍ » وهذاإلّما يدرك من «علم علل الأحاديث» » وهو علمٌ مستقلٌ أيضًا . 

فإِذًا ؛ موجباتٌ الردّء إِمّا أن تكو راجعة لسقط من الإسنادٍء أو راجعةً 
لطعن في الراوي » أو طعن في الرواية » وهاك تفصيل القول في هذه المباحثِ . 

فنبدأ بالمباحث المتعلقة بالسقط من الإسنادٍ : 


© © © 
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أنوَاعٌ السّقَطٍِ فِي الإِسْتَادٍ 


السقط في الإسناد : إِمّا أن يكونّ في أولٍ الإسنادٍ» وإِمًا أن يكونَّ في آخره» 
وإمّا أن يكون في أثنائه . 

وال > إِمَا أن يكونٌ بسقط رجل واحدٍء أو سقط أكثر من رجلٍ » 00 
E OS E‏ 


قو 


6 | لمُعَلق: 

فأوّلُ نوع » وهو ما كان السقط فيه من بداية إسنادو» سواءً سقط الإسنادٌ كله 
أو نعضّة + 'فهذًا هو « اليك المعلقٌ». 

وا رمك مادق اله من ف 
مصئّفٍ » سواءٌ كان الساقط واحدّاء أو أكثرٌ . 

افا لمن ترف مهف أت أن العادة أن التعليق لما ية الولف 
لكات والعضف له فالحديثٌ عنده مسموعٌ , هو سمعَه بإسنادء لكن لغرض 
من أغراض التصني أرادَ المؤلفٌ أن يختصرٌ الإسناد وأن يكتفِيّ ببعضه دون 

والمعلقات في «صحيح البخاريٌ ») كثيرةٌ » وفى ( صحیح مسلم) مواضع 

0 00 صحيح 0 تفصيل : 


۱۰۸ المدخل إلئ علم الحديث 


فما يسوقٌهُ بصيغة الجزم » فهذا معنا : أنَّ الإسناد الذي حَدَّقَهُ البخاري 
صحيح عند إلى من جرم بالرواية عنة . 

فلو أن الإمامّ البخاريٌ قال مثا : « قال قتادةٌ» عن معاؤء عن رسول الله يكل 
كذا وكذا» ؛ فمعناةُ : أنَّ إسناد البخاريٌ الذي حَدذَقْه إلى قتادةَ هو عندَهُ إسنادٌ 
صحيحٌ » ويبقئ النظرٌُ بعدّ ذلك فيما فوق قتادةً من الإسنادٍ» ولا يلزمُ من كونٍ 
البخاريٌ جزم بالرواية إلى قتادةً أن تكونّ الروايةٌ صحيحةً عمّن فوق قتادةً» إِنَّما 
هىَ صحيحة إلى قتَادة فقط . 

وهذا المثالٌ يبِينُ هذا ؛ فَإنَّ قتادة لم يسم من معاذء فهذه الروايةٌ منقطعة ؛ 
ولهذا جزم البخاريٌ به إلى قتادة ولم يقل : «قال معاذٌ»» وإنما قال : «قال 
قتادة » عن معاذ). 

أما إا لم يجزمُ به بل مرّضّ ؛ فغالبًا ما يكونُ ذلك راجعًا إلى أن الرواية عند 

فإِذًا قال - مثلا - : «رُوي عن فلانٍ كذًا وكذااء فغالبًا ما يكونُ الإسنادُ إلى 
هذا الذي ذكرهُ وسماهُ في الرواية إسنادًا لا تقومٌ به الحجةٌ عنده . 

ولكن - بطبيعة الحال - ؛ حيبت إن البخاريّ أدخل مثلّ هذا الحديث فى كتاب 
سماهٌ ب« الصحيح ء فإنَّ هذا الحديتٌ وإن كان ضعيقًا إلا أنه لا يكونٌُ ساقِطًا بمرّةٍ» 
ولا يكونُ منكرًا أو باطلاء بل غالبًا ما يکود له أصل أو شاهدٌ أو متابعٌ . 
ه وهنا ينبغي أن يُتَنبّهِ إلى امر: 

غو آنا یا ما تد فی کب العلل وال جال أحاديك اها ات هذه 
الكتب0 ولا يسندوتهاء فيقولون متلا : «هذا الحديث روك فلان ثقال كذا 
وخالقه فلانٌ فقال كذ » أو «رواه فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ ) فيلك اتفاقهم › أو «رواه 
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فلانُ وتابَعه فلانٌ»» وهكذا من غير أن يُظهِرُوا أسانيدهم إلى هؤلاء الرُوَاةِ . 

وممًا لا شك فيه أن هذه الرواياتِ مسموعةٌ لهم ؛ إلا نهم لم يذكروا 
أسانيدَهُم لها ما اختصارّاء وإما لشهرّتها» وعليه فلا ينبغي أن يُعَابَ ذلك على 
هؤلاءِ العلماء النثَّادِ » أو أن ثُرَدٌ أحكامُهم على هذه الأحاديث لمجردٍ عدم عِلْمنا 
نحن بهذه الأسانيدٍء وإلا لضا كمٌّ عظيمٌ من أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ 
وعِلّلهاء اللّهم إِنْ تَبيّنَ في حديث بعينه ضعفٌ الإسنادٍ إلى الرَاوِي المتفرّدٍ أو 
المتابع أو المخالفٍ ء فحينئذٍ يُعَامَلُ هذا الحديثٌ بعينه بقدره» من غير أن يكونّ 
التشكيكُ فيما يذكُره أهلُ العلم هو الأصل في الباب . واللّه أعلمُ . 
هالتزهل: 

أمّا إِذّا كان السقط من آخر الإسناد ؛ فهذا هو «الحديث المرسلٌ» . 


ف«المرسلٌ» : هو ما كان السقطٌ فيه من آخر إِسنادِه مِنْ بَعْدٍ التابعيّ » فيرفعْةُ 
التابعي إلى رسول الله َل . 

وصورهُ : أن يقولٌ التابعئ » سواءٌ كان هذا التابعيٌ كبيرًا أو صغيرًا » يقول : 
«قالَ رسول الله ية كذًا» . أو : «فَعَلَ رسول اللّه ية كذًا؛ » أو : (فْعِلَ بحضرة 
النبي ية كذّااء أو نحو هذا . 

فكل ذلك مرسلٌ» لأنَّ التابعينَ لم يدركُوا رسول الله كله إنما أدركُوا 
الصحابةً > فلاب وأن يكونَ بِينَ هذا التابعيّ ورسول الله يل واسطة أو أكثر . 

وأمّا من قال في تعريفٍ المرسل : ما سقط من إسناده الصحابيُ»» جازمًا 
NNE NCO ERE‏ سحا قط 
لما كانّ هناك من إشكالٍ في الاحتجاج به ؛ لأنّ ذكر الصحابيٌ وعدَمّه سوا 
فكلّهم عدولٌ أمناء» وإنّما توقمُوا في الاحتجاج بالمرسل ؛ لاحتمالٍ أن يكونّ 
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الساقط - معَ الصحابيّ - تابعيًا آخرٌ أو أكثر » والتابعونٌ فيهم الثقاتُ وغيرٌ الثقاتِ . 
20 ا 


أمّا «المنقطعٌُ» ؛ فهو : ما سقط منه قبل الصحابيٌ راو واحدٌ فقطء وكذًا ما 
سقط منه أكثرٌُ من واحدٍء بشرط عدم التوالي . 

يعني : أن يسقط من إسنادِه راوء ولكنْ من أثناء الإسنادٍ ليس من آخره 
ولا من أوَّلِه فق كان السناقط أكثْرٌ > فلابدٌ وأن يكونَ من موضعين مختلفين» 
فلا يكونُ السقط في موضع واحڊ» يَعْني :اسقط زاوی و بل لابد أن 
ال في د والبقط الخ في 0 آخْرَ في الإسناد ؛ 
۾ المُغْصضل : 

فإن كان السقط على التوالى 4 كان يسقط رجلان: الراوي وشيحة » أو 
كأنْ يسقط الصحابيُ والتابعيّ؛ أو التابعى وتابعٌ التابعيّ ؛ فحيتتذٍ يكونُ 
الحديثٌ معضَّلاء فهذا لا نسمّيه «منقطعًا) » بل ١معضَّلًا»»‏ ومنهم من يسمّيه 
أيضًا: «منقطعًا» . 

نعم ؛ هناك من أهل العلم من يطلق على أي نوع من أنواع السقط من 
الإسناد» مهما كانث صورتُةُ » ومهمًا كان موضعًة يطلقٌ عليه «المنقطع » » 
وبعضهم يطلق عليه «المرسلَ»؛ وهذا من باب التوسع في الاصطلاح» 


فإِذًا سَلِمّ الحديتُ من أي نوع من أنواع السقط ؛ كان حديئًا «موصولًا». 


المدخل إلى علم الحديث 1۱ 
ويسم ب«المتصل»)» ويسمّئ أيضًا ب«المؤتصل»» وجدٌ هذا الأخيرٌ في 
استعمال الإمام الشافعيٌ - عليه رحمةٌ الله . 

إِذّا ؛ «المتصلٌ» أو «الموصول» أو «المؤتصلٌ» : هو ما سلمَ من السقط في 
كل طبقاته » بأن يكونَ كل راو من رواته قد أَحذَهُ عمّن فوقَهُ » بطريق من طرق 
اخس الم : 
۾ شَرَائط الاخيَجاج بِالمُرْسَلٍ: 

هذا ؛ والعلماء - عليهم رحمة الله - قد اشترطوا للاحتجاج بالحديثِ 
المرسل عدةً شرائط » وهذه الشرائط بعضّها خاصٌ بالرواية المرسلة» والبعض 
الآخْرُ بالعواضدٍ التي تنضمٌ إليها فترفيها إلى الحجة . 

وأصلْ هذه الشرائط ؛ هيّ للإمام الشافعيّ - عليه رحمة الله - فقد حرَّرهًا 
ويها فى كتاب «الرسالة»» وتبعَهُ عليهًا أهلٌ العلم » فنذكرٌ هذه الشرائط ها 
على سبيل الاختصارٍ » حتى ينتفع بها طالبٌ العلم . 
م فَأمًا الروايةٌ اللرسلةٌ ؛ فيشترطٌ لها شرائط: 

الشرط الأول : أن يكونّ السندُ صحيححا إلى مرسلهاء فلو أنَّ التابعيّ المرسِلَ 
للحديث لم يصع السندٌ إليه ؛ فحينئظٍ لا تنفعُ هذه الروايةٌ المرسلةً ؛ لأنّها لم 

الشرط الثانى : أن لا يُعرفٌ لهذا الراوي المرسل روايةٌ عن غير مقبولٍ الرواية 
من مجهولٍ أو مجروح . 


يَعْني : لا يكونُ معروفًا بالرواية عن الضعفاء والمجهولينَ والمجروحينَ » بل 
5 شیر اقات اا 
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الشرط الثالث : أن يكونّ هو - يَعْني : الراوي المرسِل - ثقة في نفسِهء 
ليس يخالفٌ الحفاظ فيما يروو من الرواياتِ » فإن كان ممن يخالفٌ الحفاظ لم 
قبل مرسلة . 

كت لكان E‏ يكلف لوو EEE‏ دايا 
نرتابُ في مرسّلِهِ هذّاء أمّا إا كان من عادَته أنه يوافق الثقاتِ ولا يخالقُهُم ؛ فَإنَ 
هذه علامةٌ الثقة التي على أساسِهًا يحكمٌ على الراوي بِأنّهُ ثقةٌ » وبهذا نستطيمٌ أن 
نطقن إلى المرسل الذي جاء به 

الشرط الرابعُ : أن يكونّ هذا الراوي التابعيُ من كبارٍ التابعينَ ليس من 
صغارهم » وقد نص على ذلك الإمامُ الشافعئُ - عليه رحمة الله - » وأكّدهُ في 
غير موضع من «الرسالة» حنَّى إِنَّهُ قال في غضونٍ كلامه : 

«ومن نظرٌ في العلم بخبرةٍ وقلة غفلة » استوحش من مرسّل كل مَن دون 
كبار التابعينَ » بدلائلَ ظاهرة فيها» . 

لوالو ا ا ی ا ا 
مخرجه وقبوله : أن يعضّدَهُ ما يدل على صحتهء وأنَّ له أصلا . 
ه وهذه العواضدٌ أنواعٌ : 

العافنة الأول:2 وي أقرزاها ض أن تيكل :الحقاط: العام رين وعد ايه 
عن الب كَل بمعنئ ذلك المرسل أو بلفظه . 

وعدا" المد لايد وأن کو ا دانع هذا فول عليه ی 
الشافعيٌ وما فهمّهُ الناسٌ من كلامه . 

ومن جور في هذا المسندٍ أن يكونَ ضعيمًاء فهو مخالفٌ لنص الإمام 
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الشافعيّ » ومخالفٌ أيضًا لما فهمَهُ الناسُ من كلامه» ولما يقتضيه النظرُ أيضاء 
وقد بينتٌ هذا في رسالتي «النقد البناء» 

العاضدٌ الثاني : أن يوجدّ مرسّلٌ آخْرٌ أَرسلَهُ غيرُ مرسل الأول 

أي : يوجدُ مرسّلٌ آحْرُ في الباب » التابعيُ الذي يرسلَّة غير التابعيّ الأول . 

وهذا المرسلٌ لكي يقوّي المرسل الأول يشترط 

أولا : كل ما اشترط في المرسل الأول : من صحة الإسنادٍ إلى المرسِل » 
وألا يُعرفٌ بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل» وأن يكو ثقةٌ في نفيوء وأن 
کرد من کار الاين أيما 4 كله هذا الايد وان يتحتق: في النايي صاب 
ال الا كيا اجرد في التابعيّ صاحب المرسل الأول ؛ لاله 5 
E‏ 
هو دونها . 

ثانيًا : أن يكونٌ هذا التابعيّ صاحبٌ المرسّل الثاني غير معروفي بأخذٍ العلم 
عن شيوخ التابعيّ الأول صاحب المرسّل الأولٍ؛ للاطمئنان إلى تعدد 
كار سل سق تاذ لبك الأول 1ع مرب عن ف قر انيع 
الذي أحَذ عن التابعيُ الثاني ؛ طق إل ا له مكارت سد 

أمّا إن لم يتحقق هذا الشرط» فلربّما كان شيخ التابعيّ الأول هو شي 
التابعيّ الثاني » وقد يكونُ ضعيفًا» هذا الذي أسقطة التابعيان ؛ فحينتظٍ يرجم 
الحديثُ إلى مخرج واحدٍ ضعيفٍ لا يحتجٌ به . 

وَإذا كان الغلماة يشترطون هذاه قفن بات أوْلَن ألا يكوت أخد التابعيّن قد 
أخدٌ عن التابعيئ الآخر ؛ لأ هذًا التابعيّ إن كان معرومًا بأخذٍ العلم عن التابعي 
الآخرء وقد اشتركًا جميعًا في رواية هذا المرسّل » فالظاهرٌ أن أحدّهُما أخذهُ من 
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الآخرء ثم أسقَّطهُ وارتقّئ بالحديث إلى رسول الله ا مرسِلا إياه» فيرجمُ 
المرسلٌ الثاني إلى الأول » ويكونٌ المرسلانٍ بمثابة مرسل واحدٍء لا تعدد فيه . 

العاضدٌ الثالثُ : أن يوافقَهُ كلام بعض الصحابة . 

يعني : أن يأتي من فتاوئ بعض الصحابة ما يدل على موافقة هذا المرسّل » 
ان هدا سا يتؤي الفرسلة أيضا 

وبطبيعة الحالٍ؛ يشترط أن تكونٌ الروايةٌ إلى هدًا الصحابيٌ صحيحةً 
و لست م ضعيفة إليه » انار ا يشترط أن تكون مختلفة | ا عن وه 
المرسل » بمعئئ : أن يكو التابعي الذي يروي هذه الفتوّئ عن الصحابيٰ هو 


غير التابعيّ الذي رَوَىْ الحديك المرسل ؛ حى نطمئنٌ إلى تعد المخارج » 
فلربّما كان الحديثٌ هو من قول الصحابيٌ موقوقًا عليه » ثم أخطاً الرّاوي فرواة 


مرفوعًا عن رسولٍ الله نه , وإِنْ كان أرسلَهُ ؛ لكنْ مع اختلافٍ المخارج يَبْعْدُ 
وقوعٌ هَذا. 

العاضدٌ الرابعٌ : أن يوافمّهُ قول عامّةِ أهل العلم . 

ولا شك اله ترط في هذا أبضا فة الو إن وة الخلماء د 
يصح أنْ يقال : إِنَّ هذه الفتاوى صدرث عنهُم » أو هي من آقوالِهم› علي نحو 
ما نّا فى العَاضِدٍ الثالث . 

هذا خلاصةٌ ما ذكرهٌ أثمثُنًا - عليهم رحمة الله - في هذا الباب » ذكرناه 
باختصار حتئ يكونٌ طالبٌ العلم على تفهم له ومعرفة به . 
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من ملحقات هذا الفصل 


يبق مبحثانٍ من مباحث السقط في الإسنادء ألا وهُما: «التدليس» 
و«الإرسالٌ الخفِئُ» . وهذانٍ المبحثانٍ ليسَا من أنواع السقط في الإسنادٍء وإنّما 
هُمَا وسيلتان يقعٌ بهما السقط في الإسناد . 

معن أن الزارئ قد يعمد إلئ التدليس ليسقط من الإسنادٍ شيحًا أو راويًا 
أو راويين أو أكثرّء أو أن يسقط بعضّ رواة الإسنادٍ فوق شيجهء فهذه الوسيلةٌ 
التي يتَّعُها ذلك المدلسٌ » يتولدُ عنهًا انقطاعٌ أو إعضال . 

فمعئئ هذا: أنَّ التدليس ليس نوعًا من أنواع السقط مُسْتقلُاء وإلّما هو 
وسيلةٌ يتبعُهَا الراوي لِيُْدِثَ في الراوية الانقطاعٌ أو الإعضال أو الإرسال . 

وكذلك ؛ «الإرسالٌ الخفئٌ » » يتولّدُ عنهُ أيضًا وقوعٌ سقط في الرواية » سواء 
كان هذا الفط انقطاعا أو إغضالة أو إزسالا . 

إذا؛ «التدليس » و#الارسال الخفىُ ) نما هما وسيلتانٍ يتبعهما الراوي 
لإحداث السقط في الرواية > وليس «التدليسش» نوعَا من أنواع السقط› 
ولا «الإرسال الخفئٌ» نوعًا من أنواع السقط . 
۾ التَدلِيسُ: 

«التدليسٌ» : يقسّمهُ العلماءُ إلى ثلاثة أقسام » ترجعٌ إلى قسمين : 

النوعٌ الأول : تدليس الإسنادء أو تدليسٌ السماع . 

والنوعٌ الآخرُ : تدليسٌ أسماء الشيوخ . 
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ه النوعٌ الأول - وهو تدليس الإسنادء أو تدليس السماع - : هو أن يروي 
الراوي الذي عرف بالتدليس عن بعض مَنْ لقيّهُ وأخذّ عن » أو لقيّهُ فقط ولم 
يسمع منه - على اختلافٍ في هذه الصورة الثانية - » حديئًا لم يسمَعْهُ من ء 
وإنّما تحملّهُ بواسطة عن » موهمًا أَنَُ سِمعَهُ منهُ» حيتُ يوردٌَةٌ بلفظ محتمل يوهمٌ 
الاتصال ولا يقتضيهء قاتلا - مثلا - : «قالَ فلانُ»» أو : «عن فلانٍ»» أو «أن 
فلانًا قال». أو : «حدّث فلانٌ بكذا»» أو نحو ذلك . 

هذه هي صورةٌ تدليس السماع + أو تدليس الإسناد» الراوي يكونٌ له من 
شيخه سماعٌ في الجملة » سمعَ منه عدةً أحاديت » إلا أن هذا الحديتٌ بعينه لم 
يسمه منه مباشرة » بل أحَدّهُ عن رجل أو عن أكثر عنه؛ ثم إذا ما روئ الحديتٌ 
سقط هذه الوسائط بيه وبِينَ شيخه» ثم يرتقي بالحديثِ إلى الشيخ » وهو 
سرب العو وو الحو ا لأنّهُ إن صرح كان كذّابَاء بل 
يذكرُ لفظا يوهمٌ السماعٌ ولا يقتضيهء فيقولٌ - مثلا - : «قالَ فلالٌ)» وهذه 
الصبغة لا تستلزمٌ السماعَ » كما أنّها لا تستلزمٌ عدم السماع > بل توهمٌ الأمرّ 
و و فقول الراوي المدلس : «قال فلانٌ کَذا)» قد يكونُ سمعَهٌ وقد 
لا يكونُ سمعَّه» فمن ن أجل هذا يوهمٌ السامعينَ أنه سمعَ وهو لم يسمع . 

من ذلك : أنَّ سفيانٌ بنّ عبينة له كانَ يروي أحاديتٌ عن الزهريٌ » فلما 
قل له : أسمعتٌ هذه من الزهريٌ؟ قال : لا؛ سمعتُها من فلان عن الزهري ء 
ومن فلانٍ وفلانٍ عن الزهريّ . 

ه المرسَل الحَفِيئ. 

ذكرنًا آنا : أن المدلسٌ قد يكونُ له سماعٌ من شيخه في الجملةء 
لا يكونٌ له سماعٌ أصلاء فقط هو عاصرهٌ ولم يسمغ منهُ ولم يلتق به » أو التقّى 
4 ولم يسمغ منه . 
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هذه الصورةٌ الثانية» مما وقعَ فيه خلاف بِينَ أهل العلم ؛ هل هي داخلة في 
التدليس؟ أو هي مما يصدق عليه اسم «الإرسالٍ الخفيّ»؟ وذلك إِذَا ما رَو 
الراوي عن معاصر لهُ ولم يسم من أو م ممن التق به ولم يسمع منه» لا هذا 
الحدية ولا أي حديث اخر , 

الحافظ ابنُ حجر العسقلاني - عليه رحمة الله - يَرى التفرقة » فيجعلٌ هذه 
الصورة من قبيل الإرسالٍ الخفيّ » ولا يسمّيها تدليسًاء ويجعل التدليس خاصًا 
بذاكاك الراري ددحن N DN E‏ اود عم مق 
أهلٍ العلم يتجوز في هذاء ويطلقُ على الكل تدليسًا . 

وبطبيعة الحال» فن هذا الاختلافٌ راجمٌ إلى الاصطلاح » وإِلّا فالحكمْ 
سوا » ولكن ينبغي أن يُعرفَ اصطلاح كل إمام علئ جَدَوَء حتئ يفهم كلام 
عل ما عرف من اصطلاحه . 

ه النوع الثاني من أنواع التدليس - وهو قسمٌ من الأول - : ما يسمي العلماءً 
ب«تدليس التسوية» » ويسمّئ أيضًا ب«التجويد» ؛ لأن الراوي يجودُ روايته 
ومسدفا ران يذ وام ادص تن القت سه 

وصورةٌ هذا النوع من التدليس : أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعَة 
من شيخ » وقد سمعّةُ ذلك الشيخٌ من شيخ آخْرَء وقد سيعَهُ ذلك الآخْرُ من 
شيخ ثالثِ؛ ٠‏ فإِذّا بهذا الراوي المدلس يسقط الشيخَ الذي نين الشيحين ٠‏ فهو 
ُبقى علئ شيخه» فقط يسقطٌ شي شيخهء أمّا شِيحهُ هو مباشرةٌ فيُبقي عليه 
ولا يحذفه » بل يسقط الشيحّ الذي بِينَ الشيخين » ويسوق الحديت بلفظ محتملٍ 
بين هذين الشيخين » كأن يَرُويه ذاكرًا لفظ «عن» - مثلا - بِينَ هذين الشيخين › 
فيصيرٌ الإسنادُ عاليًا » وهو في الحقيقة نازل» ويصرحٌ هو بالسماع من شيخه ؛ 
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أنّهُ قد سمعَهُ منه بالفعل » وربّما لا يصرحٌ ؛ لأنّهُ لم ب يسم مِنْ شيخه الرواية بهذا 
السياقي ٠‏ إِنَّما سمحَ الرواية بإثباتِ الشيخ الذي أسقطةُ من بين الشيخين . 
د ائ ن E‏ ردقي جدّاء 0 عظيمةٌ » فقد 2 
لها لقنا تيوه أذ e E‏ اليف EN ARN‏ ولي الأمد 
كذلك » وبهذا قد يتومّمْ السامعٌ أنّ الإسناد متصل » ولكنّ أئمةَ الحديث - عليهم 
رحمة الله - لا تخفّى عليهم مثلُ هذه الأفاعيل . 
مثالٌ ذلك : ما رواه هشیم بن بشير» عن يحي بن سعيد الأنصاريٌ › عن 
الزهريٌ » عن عبد الله بن الحنفية » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب تيه في 
قال علماء الحديث : يحيئ بن سعيدٍ لم يسم هذا الحديتٌ من الزهريٌ , 
إذّا ؛ هناك واسطةٌ سقطتٌ بين يحيئ بن سعيدٍ والزهريٌ » ألا وهيّ «مالك بن 
آنس»» أسقطة هشيع . 
فصارٌ الحديثٌ عاليًا من رواية يحيئ الأنصاريٌ عن الزهريٌ » والواقعٌ أنه من 
رواية يحيئ الأنصاريٌ عن مالك عن الزهريٌّ . 
الناظرٌ في الرواية قد يتوهّمُ اتصالهّاء وليسث هي كذلك . 
وقد ينضافٌ إلى ذلك أن تكونَ الواسطةٌ التى سقطت بين الشيخين ضعيفةً › 
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الشيحُ الذي سقط بين الشيخين رجلٌ ضعيفٌ » وقد تكونٌ آفةٌ الحديثِ منه 
فيظهرٌ الإسنادٌ بعد إسقاط هذا الشيخ وكأنّهُ ليس فيه ما يَذْعُو إلى تضعيفهِ ورذه . 

ولهذًا ؛ يقول الإمامٌ عثمانٌ الدارميُ : «سمعتٌُ يحيئ بِنَ معين » وسئل 
عن الرجل يُلْقي الرجلّ الضعيف من بين ثقتين» يُوصِلُ الحديتٌ ثقة عن ثقَةٍء 
يحسّنٌ الحديثٌ بذلك - أي : يجوٌدُة» ويسوّيه - ؟ فقال: لا يفعل» لعل 
الخديك عن كذات: لبن يفوي فاا هو قد حسّنه- أي : زيه وتبّته-» ولکنْ 
يعدت ها كفا زر 

وهذا النوعٌ من أنواع التدليس ؛ هو من أفحش أنواع التدليس وشرّها مطلقًاء 
حتئ إِنَّ بعضّ أهل العلم يَعْتَبِرُهُ قحا فيمن تعمد فعلَهُ » لا سيّما إذا كانَ الذي 
افك طيد لاك وريه عمجل عر لاف + 


ه الْقَرَقُ بين النَدلِيسٍ وَالسَرِقَةِ: 

هذا ؛ والذي يعمد إلى مثل هذًا النوع من التدليس ويستعملَّةُ في روايته » إن 
دولك م كإن العلماء مو ار 

ارق الحديث» : هو الذي يسويه ويزيئة ويحستُة بمثل هذا . 

وهو أيضًا الذي يركب الأسانيدٌ على المتونِ» كأن يكونّ متنّ مرويًا بإسنادٍء 
وهو مشهورٌ بهذا الإسنادٍء فيأتي السارق له بإسنادٍ غريب ليزيئهُ ويحسئه ويوهم 
السامعينَ أنَّ عنده إسنادًا آخرٌ لهذا المتن » فيعمدٌ إلى إسنادٍ غريب › فليصقّهُ بهذا 
المتن » هذا أيضا من «التسوية»» وصاحبة يسمّئ «سارق الحديث» . 

وأيماء؟ سارى الحديفق ا هو الذئ يشرق أحاديف اسن بويدعيها : 

بمعنیٰ : أَنّهُ يعمدُ إلى حديث سمعَهُ من طريق شيخ عن آخرٌ بإسنادٍ » وهو يريد 
أن يرويّهُ عن الشيخ الأغلّئ » فيُسقطٌ الواسطة بيئهُ وبين ذلك الشيخ الأغْلّى » فهو إن 
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أسقط الواسطة وارتقّى بالحديث إلى شيخ بلفظ محتمل » كان مدلّسَاء وهذا قد 
فرغنًا منه » أما إن صرّحَ بالسماع » وادّعئ السماعً من الشيخ الأعلّئ لهذا الحديثٍ » 
وهو لم يسمغْهُ منهُ مباشرةً إنما اذه بواسطة عنه ؛ فهذا سارقٌ للحديثِ . 

إِذَا؟ الفرق بِينَ «السارق» و" المدلس» : أن المدلسّ لا يصرحٌ بالسماع› 
بخلافٍ السار » فإنهُ صرح بالسماع وهو لم يسمغ . ۰ 

والأصلُ في السارق أنه متهمٌ ؛ لادّعائه سما ما لم يسم ؛ لكن قد يقم من 
بعض الثقاتِ وبعض أهل الصدقٍ ممن لا يُتّهمون ما صورثة كصورة السرقةء 
لامي ارح سا ارس امن اف E‏ 
نعثاها اوو 1 

فقد كانَ البعض يرى جوارًّ إطلاق لفظ «التحديث» في الإجَازةٍ أو الوجادَة» 
كما در ذلك عن أبي نعيم الأصبهانيٌ » وكات البعض يرَى التسامح في هذه 
الألفاظٍ » بإطلاقِهًا في موضع السماع وغيروء كما ذكر الإمامٌ أبو بکر 
الإسماعيلىُ أن المصريين a‏ ا في قولهم : «حَدَننَا' من غير 
صحة السمّاع » مهم : يحيئ بن أيوب المضري وغيرة . 

ونقلَ عبد الله ابنُ الإمام أحمدٌ بن حنبل » عن أبيه أحمدَ بن حنبل» أله كانَ 
aE‏ الى رن ورك رد ES ANS‏ 
عمرُو بن تغلب . وأبو الأشهّب يقولُ : عن الحسن قال : يعني أن الي يل قال 
مر ن ا 

يعني : أنَّ جريرٌ بنّ حازم كان يُصرَّحُ بسماع الحسن من مشايخه» ويذكر 
السماعَ بِينَ «الحسن» وبين e‏ القرق لك سك سيره والصَّوّاتُ - كما 
يَرْوِيه غيزه عن الحسن - آنه لم يصرّح عنهم بالسماع . 
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فهذا ؛ من التَّسَاهُلٍ في إطلاقي ألفاظ السَّمَاع في كل مَوْضع من غير تحقيت أو 
0 : 

وكذلك ؛ ذكرّ الإمامُ أبو حاتم الرازيُ نحوّ هذا في أصحاب بقية بن الوليد» 
هم كانوا يَزُوونَ عنه عن شيوخه » ويُصرْحُونَ بتحديثه عنهم » من غير سماع له 
E‏ 

ويَتَوهُمٌ البعض في ذلك» يقول : «بقية» صرح بالسماع » والواقع أنه لم 
يصِرّخ » إلّما جاة ذلك التصريح من تساهل مَنْ روئ الحديثٌ عنه » حيثُ ذكرٌ 
في حديث بقَيةً ) تصريح (بقيةً ) بالسماع من مشايخه»ء والصّوَّابُ : أن ١‏ بقيدً» 
نما حدَّثٌ بالحديث بالعَنْعَئَةِ» ولكنّ أصحابٌ بقيةٌ تساهلوا في ذلك » ورَوَوا 
الحديتٌ عن «بقية» بالسماع » وما صرّح هو بالسماع . 

وبعضهم كان يُطَلِنُ لفط «السماع » على ضَرْبٍ مِنَ التأويل » يقول - مثلًا - : 
«حدَّثنا فلانٌ» » أو : «خطيا فلانٌ), ea e‏ 
سَمِع منه مباشرةٌ ما يُحَدَتُ به عنه . 

وهذا ؛ كان يقعٌ من الحسن البصريّ » فقد صرح بالسماع من أبي هريرة » ومن 
عار اللدين غاس :قن يعض الملا ل ف ای و ی هر ا 
من ابن 58 و انما فر ةفد أي هري 1 أو لخا ابن عمال ا 
طب مو ترك رت روا من افير 

فهذاء نوعٌ من التَأوِيلٍ والتسامح في استعمالٍ صيغ الأدَاءِ . 

قال الإمامٌ البرّارُ : «سمعَ الحسنٌ البصري من جماعةٍ » وروی عن آخرينَ لم 
يُذْرَكهُم : وكانَّ يتأوّلُ يقول : «حدَّثنا» و«خطبّنا». يعني : قومّه الذين حُدثوا 


وخَطبُوا بالبصرةِ» . 
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عراان حي او يم مد الألفاظ - أعني : ألفاظ التصريح 
الماع خطأ ووهمّاء لا تعمدًا وقصداء كأنْ يكون سممٌ أحاديتٌ مِنْ شيخ 


aT 
. مصرّحًا بالسّماع » اا اسنها ان وإنّما سمعها بواسطة عنه‎ 

قال الإمامٌ أحمدُ بِنُ حنبل : «قال او ا 
له «#ستيية يو عيذ بار ؟ قال : ثلاثينَ حديئًا»» قال الإمامٌ أحمدٌ : 
«ولم يسم من عَِيدَةً شنا » و 0 

فهو ادع السماعَ » وهو لم يسمع في واقع الأمرء ومع ذلك لم يتَّهِمْه 
الإمامٌ أحمدٌ بالكذب » بل حمل ذلك على اختلاطه وتغيّره وسوء حفظه في آخر 
حياته ؛ فهذا راجعٌ إلى ضعفه . 

ويقعُ ذلك بكثرةٍ لمن کان له سماعٌ من شيخ شیخه أيضّاء فيشتبه عليه 
ما سمِعّه بواسطة ہما سمعَه منه مباشرة › فَيُحدّثُ بک ذلك عنهء مصرّحًا 
بالسَمَاع » من غير أن يميّرٌ ما أخذَه بواسطة وما أحْذَّهُ بدونٍ واسطة . 

ومثلٌ هذا النوع من الرُوَاةٍ ؛ لا يجو الطعنُ في صدقهِ بذلك » بل يُحْمَلُ 
ذلك على الخطإ غير المتعمّدٍ » وثُيْرَكُ هذه الأحاديثٌ ٠‏ لكن إِنْ كَثْرَ منه ذلك ترك 
حديتهُ ولم يُسْتَعَلَ به . 

وهذا كان يقعٌ فيه عبد الله بن لهيعة - عليه رحمةٌ اللّه . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «كتبّ إليّ ابن لهيعةً كتابًاء فيه دتا عرو 
ابنَ شعيب » فقرأتّه على عبدٍ الله بن المُبَارَكِ » فأخرججه إليّ ابن المبارك من كتابه 
عن ابن لهيعة › قال : أخبرني إسحاق بن أبي فَزْوةً . عن عرو ی 

إذا؛ سمعه ابن لهيعة من إسحاق بن أبي فَرْوَة عن عمرو بن شعيب » ولم 
يسمَّعْه من عمرو تن شعيب مباشرةٌ › وابنٌ أبى فروةً هذا متروك الحديث . 
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قمنٰ نَظَرَ في هذه الرواية يظنٌ أن ابنَ لهيعة مدل٠‏ والواقعٌ : أنه ليس 
لما پد آله كان يصرّخ بالسّمَاع عن عمرو بن شعيب في هذه 
لكين يق ود نك الداع وزيكوة E E‏ رشقي 
همه لو قصدّء والمُدَلْس يقصدٌ إيهام السّماع » فلو كان ابن لَهِيعَةٌ يفعلٌ ذلك عن 
E E‏ ,الماع U O‏ :رمق +1 مانا 
كانوا يحملون ذلكٌ على الخطإ الناتج عن سوءٍ حفظه - عليه رحمة اللّه . 

أمّا بُ حبانَ ؛ فقد وصمّه بالتدليس بناءَ على هذا الرواياتٍ » ولم يُوَافْقُ على 
ذلك من قبل أهل العِلْم» فأكثرٌ العلماء الذين تكلّموا فيه » إِنّما تكلّمُوا في سوءٍ 
سارل ولغوا لوول لوه اانا E SE‏ 

بل جاءَ عن ابن لهيعة نفسه إنكارُهُ على من أنكرٌ عليه سماعٌ هذه الأحاديث 
من عمرو بن شعيب» وهذا يؤكدٌ أنه كان يعتقدُ أله سمعَ فعلاء ولم يكن يقصد 
الكذبّ أو الإيهام » وإنَّما وقعّ ذلك عن غفلةِ وسوء حفظ . 


م 


فإنه لمّا بلغه أن ابنَ وهب يكر عليه سماعَ هذه الأحاديث من عمرو بن 
شعيب » قالَ : «وماذًا يُذْرِي ابنَ وهب؟! لقذْ سمعتٌ هذه الأحاديتٌ من عمرو 
او أن يي ا ا قبل أن يولد . 

وهذا يدل دلالة قاطعةً على أنَّ ابنَ لهيعة حيثُ صرّح بالسماع » كان يعتقذ 
آنه سَمِعَ ‏ ولكنّ أهلّ العِلّم يخطئوئّه في ذلك » ويعتقدُونَ أله واهمٌ في ادعائه 
السماعَ » مع اعترافهم بصدقه وأمانته وديانته وعدم تعمّده الكذبّ . 

هذاء والسَّارِقٌ - كما تر - لا يتفرَّهُ » بل يروي ما يرويه غيرُه» غير أن 
غيرّه سمع وهو لم يسمع ؛ لأنّه يأتي إلى أحاديتَ غيره فيڏعي سماعَها› فهل 
مثلُ هذا يتفرّدُ؟! لا يتفرّذء بل هو يروي ما قذ رَواه الغيرٌُ بالفعل » فيظهَرٌ لمن لم 
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يتبيّن له الأمرء وكأن هذا الراوي لمْ يتفرّدْ بل تُوبعَ » فربّمَا اغترٌ البعض بذلك › 
فيدقَمٌ عنه التهمّة بكونه لم يتفرّذ . 

وليسّ الأمرُ كذلك ؛ فإنّ هذه متابعةٌ صوريّةٌ » لا حقيقة لها في الواقع › 
فمتابعةٌ السارقي لا تَدقُمُ عنه تهمة السرقة » بل تكد الثّهمَةَ عليه » وأنّه نما أخلّ 
حديتٌ غيره فرواه» مذَّعِيًا سماعه . 

وروايات أهل القَةَ والضّدقٍ التي جاءَتُ على صورة السرقة » تساهلاء أو 
او أو غفلةك كما سيق فغ أن امل مكل اة الرواياتة الستروقة: 
من حيثٌ عدم الاعتدادٍ بها في باب الاعتبار ودفع التفرّدِ » غير آنه لا نهم مَنْ 
وق في مثل ذلك مِنْ أهلٍ الصدقي والأمانة ؛ إِذْ لم يتعمدٍ الإخبارٌ بخلافٍ 
الواقع » بل يُحْمَلُ ذلك على التساهل » أو التأوّلٍء أو الخطإ . 

ه النُوعُ الثالثُ والأخيرٌ من أنواع التدليس : هو تدليس أسماء السيوخ . 

وهو : أن يَعمِدَ الرّاوي المدَلْسُ إلى حديثٍ يرويه عن شيخ له» فيِعَمّي اسم 
شيك کان بدك فيقة ‏ أو نسنتة + أو اله المشهورة من أمره ؛ لاا يُعْرَفَ . 

فَهذا ؛ لا سقط أخدا من الاستاد »+ وإنما ققظ يخر اسم اله سم الشيخ بمَا لا يُعَرَفَ ؛ 
بوهم اند لله شيخ له عي معرونب فين الام أل هذا الرجلٌ يروي عن 
مشايخٌ كثيرين لا يعرفهم غيرُهُ» فيوهم بذلك كثرةً الرواية وسَعَتَها والرحلة في 

ومن ذلك : 8 ا 
يمكنُ لذلك المدلّس الأحَذ عنه . 

كأنْ يكو هذا المدنْسُ يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء » وهذا الشيخ 
الضعيفٌ يعرقٌه النامّ » فهو إِنْ رَوَى عنه باسيه المعروفٍ عَرفّه الناس » وعَرفوا 
أله الضعيفٌ » وهو يروي عن شيخ آخْرٌ ثقة » فإذا به يُسَّمِي الشيحّ الضعيفٌ باسم 
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النقَةَ » أو يكنيه بكنيته » أو ينسبّه بنسبته » فيتوهمُ الئاس أنه يروي الحديتٌ عن 
التّقَوَه بينمًا هو يرويه عن الضعيفِ . 

وكانَ عطيةٌ العَوْفِنٌ من أفعل الئّاس لهذا . 

فقد كن « محمد بِنّ السّائبٍ الكلبيّ» - وهذا مترو - » كناه ب« أبي سعيدٍ» 
فكان إا حدَّث عنه ما أرسّلّه عن النَِيْ ية يقول : «حدّئني أبو سعيدٍ؟ء فيُوهم أنه 
أبو سعيدٍ الخُذْرِيٌ الصحابيُ المشهورٌ ؛ لان عطيةً العوفيّ كان قد لقيه وأخذ عنه . 

د «عطية » التَقَى بأبى سعيدٍ الحُذْريٌ الصحابيٌ » فلما مات أبو سعيدٍ الخدريٌ 
أخل يجالس محمد ن الشّائب الكلبىّ › وهذا تابعىٌ » وهو متروك الحديث 
ضعي جدا وهذا الاب أحيانًا يروي أخاديق مرس عن رسو ل الله 2 : 
فعَمد عطيةٌ العوفي إلى تلك الأحاديث المرسلة » والتي يرويها محمد بنْ السّائب 
المعروفٍ » بل كنّاه ب«أبي سعيد»» فصارَ يروي «عن أبي سعيدٍ عن رسول الله 
يكةِ» تلك الأحاديتٌ المرسلةء فلمًا كانت مرسلةء وأبو سعيدٍ حيبت رَوَىْ عنه 
العوفئُ عن رسول الله ية فالذي يتبادرٌ إلى الذهن ئه أبو سعيدٍ الخدري » أَوْهَمَ 
الناس أن هذه الأحاديتٌ من أحاديث أن اتك الخذريٌ ‏ بينما هى من مراسيل 

يقول الإمامٌ ابنُ حبانَ البستئُ : «سمع عطيةٌ بنُ سعدٍ العوفيُ مِن أبي سعيدٍ 
الحَدْريٌ أحاديتٌ » فلما مات أبو سعيدٍ جعل يجالسٌُ الكلبىّ ويحضرٌ قصّصّه ء فإدًا 
قال الكلبيّ : «قال رسو الله ية كذا» - يعني : يرسلُ -» فيحفظه ء وكتّاه : 
«أبا سعيد»» وروی عنهء فَإذًا مِيْلَ له : من حَدَّنّك بهذا؟ فيقول : ١حدثني‏ 
أبو سعيل» » فيتوهمُونَ أنه يريد أبا سعيد الخدريّ » وإِنّما أراد الكلبىّ» . 


2 المدخل إلى علم الحديث 


2 و ل 
أقسَام الطعن 
ذكرنا : أن الحديتٌ المردود إِنّما يُرَدُ لأمر راجع إلى السقط في الإسنادء أو 
إل الطعنِ في الرّاوي أو الرواية » وانتهينا من الكلام عن السقط في الإسنادٍء 
وعن أنواعه وأحكامه » فتنتقلُ للكلام في أقسام الطعن . 
و«الطعنُ»» يكونُ تارةً في الرّاوي » وتارةً في الرواية » والطعنٌ إذا كان في 
الرّاوِي » فتارة يقدح فيه » وتارة لا يقدحٌ » وإذا قَدَّحَ في الرَّاوي » فتارةٌ يخصّه 
وتارة يستلزمٌ أيضًا القدح في الرُوايةِ . 
وكذلك القولٌ في الرُواية سواءً : الطعنُ إِذَا قَدَحَ فيها قد يخصّها تارة» وقد 
يَستلزمُ تارةً أخرى الطعنّ في الرَّاوِي نفسه ؛ فحيئئلٍ تكونُ الأقسامٌ ستةً : 
الأول : طعنْ في الرّاوي لا يقدحٌ مطلقًا . 
الثاني : طعنٌ في الرَّاوِي يقدحُ فيه فقط . 
الثالث : طعنٌ في الرَّاوِي يقدح فيه ويستلزمٌُ القدحَ في الرُواية . 
الراب : طعنٌ في الرواية لا يقد مطلقًا . 
الخامسُ : طعنٌ في الرّواية يقدحٌ فيها فقط . 
السَّادِس : طعنْ في الرُواية يقدحٌ فيها ويستلزمُ أيضًا القدحَ في الراوي . 
وستُفْصْل القول في موجباتٍ الطعن » وما يتعلّقُ بهاء في فَضْلَيْنِ : 
فصل : يتعلّقُ بالطعن في الرَّاوِي . 
وفصل : يتعلقُ بالطعن في الرُوايِ . 
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الفصل الأول 
الطغن في الرّاوِي › وَمَا يَتَعَلَ به 


علماء الحديث - عليهم رحمة الله - إِلّما يطعُونَ في الرّاوي بأحدٍ أَمْرَينِ : 

الأمرُ الأول : طَعْنٌ في عدَالتِه . 

والأمرُ الثاني : طَعْنُ في ضبطه وحفظه وإتقَانِه . 

ه و«العدل» عند المحدثين » هو : الرّاوي الذي يجتنبٌ الكبائر» ويتقى - 
فى الغالب - الصغائرٌَ . 

وليسَّ من شرط العذُلٍ أنْ لا يفعلَ معصية بحالٍ» فان هذا يكادُ ينعدمُ. 
فليس هناك مَن هو معصومٌ من الخطل إلا رسول الله يكل . 

قال الإمامُ الشافعئ : «لا أعلَّمْ أحدًا أغطي طاعة الله حنَّى لم يَخلطها 
بمعصية » إلا يحيئ بن زكريًا ظَلكدْكٌ . ولا عَصَئ الله فلم يَخْلِطْ بطاعة» فإذا 
كان الأغلبٌ الطاعةً فهو المعذدَّلُء وإذا كان الأغلبُ المعصيةً فهو المجرّخ» . 

. و( الضَّبطُ» ضبطان : اط صدر» وا كتاب»‎ ٠ 

قال الإمامُ ابِنُ معين : « هُما ثَبْتانٍ : تَبْتْ حِفْظٍ » وتَبْتْ كتاب ؛ وأبو صالح 
كاتبُ اللَّيث تَبْتُ كتاب؟ . 

يشيرٌ الإمامٌ ابنُ معين إلى أنَّ من الرّواةِ من يعتمدون على حفظهم . فهؤلاء 
عة يُعتَمدُ على ما يَروُونه من حفْظهم › وهناك من لم يُززقوا نعمة حفظ الصَّدرء ولم 
تكن ملكتّه عندّهم قويةً» فهؤلاءِ إن اعتمدوا على كتبهم المصححَة المقابَلة 
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المنفّحَة ورَوٌوا منهاء فحيئئذٍ تكونُ رواياثهم التي رَوَوهًا من كتبهم رواياتِ 
صحيحةً محتجًا بها ؛ لأنّها إِنّما رَوَوهَا من كتاب مصحّح مضبوط . 

إن أبا صالح كاتبّ اللّيث من هؤلاءٍ الئاس » فإِنْ هو رَوى منْ كتابه فكتابة 
صحيحٌ › وإخ كر Ee‏ ب هذا الباب . 

ف« ضبط الصدر» : هو أن يبت ما سمعّه » بحيثٌ يتمكنُ من استحضاره متئ 
شاءَ . 

و«ضبط الكتاب» : صیانتّه لَدَيْهِ منذٌ سوِعَ فيه وصحّحَه إلى أن يودي مله . 

فكل راو من الرُواةٍ ؛ لابدٌ لكي يكودً مقبول الرواية أنْ يكونٌ عذلاء وأن 
يكونٌ ضابطًا» سواء کان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب . 

ه وتلبغي أن يُعْلَم ؛ أنَّ هذه الشَّرائط التي اشترطَهًا العُلماءُ في الرواة من 
عدالةٍ وضبط » تشرط أيضًا في الرُواةٍ الذين ينقلونَ أقوالَ أئمة الجَرْح والتعديل 
في الوُواة ؛ لأنَّ هؤلاء رواةٌ وهؤلاءِ رواةٌء وهؤلاءِ ينقلونَ أخبارًا وهؤلاء ينقلون 
أيضًا أخبارًا ؛ فالكلٌ إِنّما يروي أخبارًا عن غيره» سواءً كانت تلك الأخبار 
مرفوعة أو موقوفةً » وسواءٌ كانت هي من أقوال أئمة الجَرْح والتعديل» فلا فرق 
بين اَن يَرْوِيَ الرّاوِيَ حديئًا مرفوعًا أو موقوفًا » وبين أن يوي كلامًا عن إمام من 
أئمةٍ الجرْح والتعديل يِتعلّقُ بالحكم على الرواةٍ بالجرح أو التعديلٍ ٠.‏ 

بل ربّما كان اشتراطٌ ذلك في ناقل أقوالٍ المجتهدين في الرّجالٍ أولّى من 
اشتراطه في ناقل الأخبار BS‏ لقره لنت E‏ 
الكذبٌ في رواية تعديل لبعض الدُواةٍ الضعفاء يترتّبٌ عليه قبول أخبارٍ ذلك 
الرّاوي» وقد يكون من المكثرينٌَ في الرواية » فيترئْبُ على هذا من الفسادٍ أكثر 
مما يترتبُ على خطإ أو كذب في حديثٌ واحدٍء. وكذلك الخطأ أو الكَذِبُ في 
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رواية الجزح فيمَنْ هُمْ ثقات » فقد يترنَّبُ عليه إسقاط أحاديتٌ كثيرة صحيحةء 

بل يشتّرط أيضًا العدالةٌ والضبطٌ في الإمام المجتهدٍ المتكلّم في الرجالٍ 
بالجرح والتعديل ٠‏ فأمًا اشتراط العدالة» فواضحٌ . حى لا يكونَ هذا المتكلمُ 
في الرجال يتكلّمُ بالمحاباة أو بالهوّئ أو بِالتَّشَمّي . 

وأمّا الضبط ؛ فلأنَّ هذا الإمامَ أو ذاكَ إِنّما يحكمٌ على الرُواةٍ غالبًا بمقتضئ 
رواياتهم » فإذا رأى الرّاوي قد وافقّ غيرّه من الثقاتٍ وَنَّمَهُ » وإذا رآه يخالفٌ كثيرًا 
ضَعََهُ » فإذَا كانَ هذا المجتهد هو نفسّه غيرَ ضابط ولا متثيّتِ فيما يقل » فلربما 
ضَعَفَ راويًا بمقتضئ رواية لهذا الرّاوي تخالفٌ ما يَرويه التّقَاتُء» ولا تكونٌ الآفةُ 
فيها من هذا الرّاوِي » وإِنّما منه هو » حيبت لم يضبط هو أحاديتٌ هذا الرَّاوِي» 
ثم ر ضعَفّه من أجلهاء وكانَ هُو أولّئى بالك لضعف من الرّاوي . 

مَسَائل مُتَعلَمَةَ بالْعَدَالَة وَالصَبْط 

راهنا مسائل بعصها سحلي بالحدالة ويعضها متلق الفط + بد ها 
ليتفهمَها طالب العلم » وليكونٌ على معرفة بها : 
۾ المسألة الأولى : 

الكافر ساقط العدالة » فلا يُقْبَنُ خبرُهء وكذلك الفاسق » فيجبُ أنْ يكونَ 
الرَاوِي وقتّ روايته للحديث مسلمّاء وإِنْ لم يجب ذلك وقت تحمله» فقد 


وخوارم المروءة . 


۳۰ المدخل إلى علم الحديث 


وليسّ الأمرُ كذلك في الصَبْط » فالضبط لا يِتّصِفُ به الرّاوي إلا إذا كان 
متحمَقًا فيه وقتّ تحمله للحديث » ووقت أدائه له . 
م المسألة الثانية: 

عرفا أنَّ الفاسق لا قبل حديئه ؛ لأنَّه مخرومُ العدالة» ولكنْ ينبغي أن يُعْلَمَ 
هنا أن العدالة لا يُطعن فيها إلا بعصيانٍ قد اتْفِقَ على كوه فسقّاء أو على كونِه 
معصيةً » أو على كونهِ مما تُحْرّم به العدالة . 

فاه وُبّما وفع من الرّاوي شيءٌ» هو في مذهبه أو مذهب آهل بلدِه من 
المُباحَاتِ» وفي مذهب المجرّح من المعاصي › فإذًا بالمُجرُح 6 به على 
أساس أنه فعلَ ما يوجبُ الجَرْحَ في مذهبه» ولكنّه ليسّ كذلك في مذهب 
الراوي» فلا يجوز - والحالةٌ هذه - إسقاط عدالةٍ الراوي بمثل هذا . 

مثال ذلك : أهلٌ الكوفة يرون جوارّ شُرْبٍ التَِّيذٍ » ويفرّقُون بيه وبِينَ الخمرء 
بينمًا أهلُ الحجاز لا يُقَرّقُون بيتهما ويعتبرُونَ الكلّ خمرّاء فإِذًا رأيتَ الحجازي 
يطعن في الكوفيّ بحجة أنه كان يشربٌُ الخمرّء فاعلم أن هذا من ذاك . 

قال الدُورِي في «تاريخه» : ١سمعتٌ‏ يحيئ - يعني : ابن معين - يقول : 
حدَّتٌ يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ عن أبيه عن محمدٍ بن إسحَاقٌ » قال : رأيتُ 
رة بنَ سفيانَ يشربٌ الخمرٌ في طريق الرّي» . 

«بريدة» هذا هو الذي روئ حديتٌ الأشربة المعروف والذي خطأه فيه 
الان وهذا يذل غل أله لما كان يقترت نبالا شون راو اماه 
محمد بِنُ إسحاق خمرًا ؛ لأنَّ محمد بنَ إسحاق حجازيٌ ويتكلمٌ بمَا يعرقه هو » 
وبما يعرفه أهلٌ بلدِه» وبمًا عليه مذهبه . 


ولهذا ؛ قال الدُوريٌ : «والذي يُظَنُ ب ١‏ بُرَيْدةَ» بن سفيانَ » أنه شرب نبيدا » فرآه 
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محمد بن إسحاق فقال : رأينّه يشرب خمرًا ؛ وذلك أن اليد عند أهل المدينة ومكة 
خمرٌء لا أله يشرّبُ خمرًا بِعَيْنِها » إن شاءَ الله » فهذا وجه الحديث عندي» . 

فانظر إلى هذا الإمام ؛ كيف أن معرفتّه بمذاهب الأثمّةِ ساعدّته على معرفة 
وجه الكلام » وعلى تبرئة «بريدةً» من أنْ يكونّ قد وقعَ في هذه المعصية › 
Er E aA a E‏ 
ه المسألة الثالثة: 

حكمُ المصرٌ على الخطإ : والمصِرُ على الخطإ ؛ نوعانٍ : 

نوعٌ ول » وهو : مَنْ غَلِطْ في رواية حديثِ مَا» وبيّن له عالمٌ مجتهدٌ من 
أئمة الحديث غلّطه في هذا الحديث» ثم لم يرجم عنه وأصّرّ على روايته لذلك 
ورا ب ل عر ا د فقد وجب 
جَرْحه بهذا» و ا اة 

نيع رو :ن عدت بالشيم ۽ الذي أخطأ فيه » وهُو لا يلم ائه خطأ» 
ثم تبي لَه وعَلِم فلم يرجِعْ عنه » وتمادَیٰ في روايته بعد عليه أله أخطأ فيه في 
أَرّلِ الأمر » وهذا؛ يكونُ بذلك كذًابا أو في حكم الكذّاب ؛ لروايته ما يعلَمُ هُو 
اوا 

والفرقٌ بين الرجَلين : أن الأول ليس متيقتا أنه أخطاً E‏ 
کاو مداوالا تفرد هواد غل عليه وهلا بعلي كان جات التر لي في 
تصحيح المصحح عنده قويًا› غير أله يَدْحْلٌ فى جملَةِ المتروكين ؛ لتعديه ما 
لیس له ؛ لأنّه ليس من أهل هذا الشأنٍ الذين يُمَيْرُونَ الصوابَ من الخطإء 
وواجبٌ عليه أن يخضعَ لأهل الشأنٍ إِذَا بوا له خطأه» وعدم خضوعه لهم 


يوجب ترك حذدلئه . 


e 


۳۲ الال إلى يولم ا 


يل للإمام ابن خزيمة - عليه رحمة الله - : لِم رَوَيْتَ عن أحمدّ بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب»ء وتركتٌ سفيانَ بن وکیع ؟ فقال : «لأنَّ 
أحمدّ بنّ عبد الرحمن» لما أنكرُوا عليه تلك الأحاديتٌ رجَعَ عنها عن 
آخرمًا ٠‏ إلا حديتٌ مالك عن الزهريّ عن أنس : (إذا حضر العَشَاءُ). فإنه 
ذكَرَ 2 وده في زج من کُب عمّه في قرطاس 7" قال : وأمًا عبان د 
وكيع › > فإِنَّ وراقه ا أحاديتٌ فروامًاء وكلمْئاه - يعني : حت يرجم 
عنها - فلم يرجمْ عنهاء فاستخرتُ الله وتركتُ الروايةَ عنه» . 

وذلك ؛ لاله أصرّ على روايتها ما من الرجُوع عنهاء بعدّما بِينّ له أهلٌ العلّم 
أله أخطاً فيها ؛ فهذًا ُو حَالُ النُوع الأولٍ من المصرّينَ على الخطإ . ۰ 

أما النوع الثاني » وهو مَنْ حدِّث بالشيء الذي أخطأً فيه » وهو لا يعلَمْ ؛ ثم 
بين وعَلِمَ فلم يرجغ عنه » وتمادى في روايته لذلك الخطإء بعد علمه ؛ اود 


7 عله 


عَلِمْ فِعلًا أنه أخطأ وتفن من ذلك موي فى وال انوا EAR‏ 
كذيا متعمدًا ؛ لأنّه يخير بخلاف الواقع وهو يَعلّمُ أنه كَذِبٌء ومثل هذا كذتٌ 
صريحٌ . واللّهُ أعلم . 
م المسألة الرابعة: 


أن الراوي نّما يُعرَفُ ضبطه باعتبار رواياته » وذلك يتم باستقراء وتتبع وَسَبْرِ 
مرويّاته » بعرضها على رواياتِ الثّقَاتِ المعروفينَ بالضبط والحفظ والإتقانٍ» 


. يعني : وهذا يخطئ وذاك يخطئ؛» وكلاهما يصرٌ على الخطإ‎ )١( 

(5) يعني : استجاب لنقد واعتراض الأئمة» فلم يحدّث بهذه المناكير بعد ذلك . 

(۳) يعني : أنَّ له عُذْرًا ؛ لأنّ هذا الحديث وجدّه في كتاب عمّه الذي يرويه عنه» فلم يرجم 
عنه ؛ لأنّ الحديتٌ عنده في كتاب ؛ فهو معذورٌ في ذلك . 
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والذينَ لا يُشَكْ في حفظِهمْ وضبطهم وسلامة أحاديثهم » فإذا وَجَدنًا رواياتِ 
الرّاوي موافقةً لرواياتِ الثّقاتِ - يعني : في الغالب - » علمنا أنه ثِقَة مثلّهم » 
وإذا وجَدناه يخالقُهم في الشيء بعد الشيء » فبقدرٍ مخالفه لهم بقدرٍ ما يُعرف 
ضعفُ ضبطه » فإذا وجذْئاه كثيرًا ما يخالِفُهم أو يتفرّدُ بما لا يُعرَفْ من أحاديث 
SS‏ 
ا و ل من aT‏ ؛: خالفت 
روايتُهُ رِوَايتَهم » أو لَمْ تَكَذْ تُوَافِمُهاء فإذا كان الأغلبُ من حديثه كذلك » كان 
مهجورٌ الحديث غير مَقْبولِهِ ولا مُسْتَعملِه» . 

فن الاما مسلع فى كلمي هذه أل الرَاوي نما يترك حديقه إا كرتف 
الأخطاء والمناكيد فى رواياتهء وإنّما يُعرَفُ ذلك بمخالفته لأهل الحفظ 
والرّضَاء أو بتفرُدهٍ عنهم بما لا يُعْرَفُْ عند أهل | لحفظ والإتقانٍ . 

كما سَّيِلَ الإمامٌ شُعْبَة بن الحجاج - عليه رحمة الله - : من الذي بنرك 
فرك ؟ قال لعن e‏ نما لأ تر قد المعزوفوة ترك دين 

وقال الإمامُ الذهبيُ - عليه رحمة الله - : «اعلّمء أن أكثر المتكلم فيهم 
ما ضعٌفَهُمْ الحفاظ إلا لمحَالمَيهم للأنبّاتِ» . 

وهذا القانونُ الذي عه أثمثنا » هو ما د يسمّئ عندّهم ب«الاعتبار» و«التتبّع» 
و«السَبْر»» وكان امنا ير جع م إليهم الَرُواةٌ ليسألوهم عن أحاديث أنفسِهم » 
SS‏ 
قلت : أنتٌ مستقيمُ الحديثِ . yT eT‏ 


۳٤‏ التدعل إل غلم الحديث 


معين : عارَضّئًا بها أحاديثٌ الاس فرأيئاهًا مستقيمة . فقال ابن عُلَيّةَ : 
التحمة اله الخ لله اند لل . 

بن قد يكوك الواحدُ منهم قد اعتبرٌ الرواية بالفعل » عَرّف ما وفع فيها من 
الخطإ» وتحققَ من كونها غير محفوظة » فيريد أن يتبيّن : من الرّاوِي المخطئ 
فيهاء هل هُو فلانٌ أو فلانٌ؟ فإِذًا بالإمام يقطعٌ من أجل تحقيق ذلك مفاورٌ 
ويطوف بلدائا » ويدخل أمصارًا ؛ ليسمعٌ الحديتٌ من غير وجوه ليقابلَ الأوجة 
فلا ولیس غيرّه . 

جاء يحيئ بن معين إلى عفانٍ بن مسلم ليسمعَ منه كُتَبَ حمادٍ بن سلمةً» 
فقال له عَمّان : ما سمعتها من أحدٍ؟ قال : نعم! حدّئني سبعةً عشرٌ نفسًا عن 
حماد بن سلمةً » وأنتٌ الثامنَ عشرّ . فقال : واللّه لا حَدَّئتُكَء فقال : إِنّما هو 
دِرْهَمٌ وأنحدرٌ إلى البصرة وأسممعٌ من التَبُوذْكيٌ - يعني : موسئ بن إسماعيل -» 
فقال : شأنَك » فانحدر إلى البصرةء وجاء إلى موسئ بن إسماعيل › فقال له 
مُوسئ : لم تسم هذه الكتبّ عن أحدٍ؟ قال : سمعتها على الوَجْهِ من سبعةً 
عشرٌ نفسًا وأنتَ الثامنّ عشر » فتعجَّبَ موسئ بن إسماعيل التبوذكيٌ » وقال له : 
وماذا تصن بهذا؟! 

فقال ابن معين : إن حماة بن سلمةً كان يخطئ؛» فأردثٌ أن أميّرٌ خطأه من 
خط غيره ؛ فإذا رأيتُ أصحابه قد اجتمحُوا علّى شيء علمتٌ أنَّ الخطأ من حمادٍ . 
نفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحدٌ منهم بخلافهم » علمتٌ أنَّ الخطأ. 
مله لا مِنْ حماد». فأميّرُ بين ما أخطأ هو بنفسه وبينَ ما أخطئ عليه» . 


۾ هذا؛ وينبغى أنْ بعلم : أن هده الأحطاء الى تبعل سا قرا فحت 
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الرّاوِي ؛ ليس لها عددٌ معيّن » إذا بِلعَهُ الراوي استحقٌ أن يكونّ ضعيمًا» وإذا لَمْ 
تبلغ أخطاؤهُ إلى هذا الحدٌ لا يكونُ ضعيمًاء بل هو مرتبط بأمرين 

الأمر الأول : النسبة بين إصاباته وأخطائه » فقد يخطئ فى عشرة أحاديك 
ولكلة من المكدرية دا > دو ال ذف ج نا أعنات هيه قليلة ادر 

وقد لا يكونٌ الرّاوي له من الأحاديث إلا القليلء فالعشرةٌ بالنسبة إلى 
أحاديثه القليلة تكونُ كثيرةً » فلابدٌ من النّظر في مدَى إكثار الرّاوِي وإقلاله» ثُمّ 
ننظرُ : هل ما أخطأ فيه بالنسبة إلى ما أصابّ فيه قليل أَمْ كثيدٌ؟ 

الأمرُ الآخرٌ: نوع الخطإٍ الذي يقعٌ فيه الرّاوِي» فليس الخطأ في المتن 
كالخطإٍ في الإسناد» أخطاء الأسانيدٍ مهما تعدّدتْ وتنوّعث» فهي أخفُ 0 

من أخطاء المتون ؛ لأ أخطاءً المتون تنبئ؛ عن غفلة وقلة د وغدم تيفط 
وإتقانٍ ؛ بخلاف أخطاء الأسانيد» فهي مهما عظمّت دون أخطاء ء المتون . 

ولهذا ؛ تجد الرّواةَ أكثر أخطائهم في الأسانيدٍء وقَلَمَا يخطئ؛ الرّاوي في 
المتن إلا وهو ضعيفٌ, لا سِيمًا إذّا أخطاً في المتن خطاً يَقْلِبُ معاه ويخيره . 


حت إن الإمام الدارقطنيّ - عليه رحمة الله - كان قد وصَففَ شعبةً بأخطاء 
الأسانيدٍ» ومعَ ذلك لم يَقْدَّح هو ولا غيرُهُ في شعبةٌ بذلك . 

قال الإمامٌ أبو الحسن الدارّقطنيٌ : «كان شعبةُ يخطئ؛ في أسماء الرُوَاةٍ 
كثيرًا ؛ لتشاغله بحفظ المتون»). 


وقال الإمامُ أبو نعيم الفضلٌ بن دكين : «كانٌ شعبةٌ يخطئ في ثلاثمائة 


حديث ) . 
یہ 


N eS 
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فينبغي أن تعلّمَ أنَّ رْبٌ خط واحدٍ في حديث واحدٍ يُسْقط حديث الرٌاوي كله 
وما ذلك إلا لش خطئه » مِمّا يدل على عدم إتقان وسوءِ حفظ . 


قال الإمام أبو زرعة الرَّازِي في عمرٌ بن عبدٍ الله بن أبي خثعَم : «واهي 
الحديث ؛ حدَّتٌ عن يحيئ بن أبى كثير ثلاثة أحاديتٌ » لو كانت في خمسمائة 
حديث لأفسدتها» . 

وقال الدارقطنيٌ في الربيع بن يحيئ الأشْئَاني : «ليس بالقويّ ؛ يروي عن 
النّوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين - يعني : حديئًا 
EA‏ إنائة الك ديت 
م المسألة الخامسة: 

الرّاوي الذي الصف بالعدالة والضبط جميعًا يُسمّى عند المحدثين ب«التقة)» 
فقول المحدّثين : «فلانُ بِقَةّ) أي : اتصفّ بالعدالة والضبط » سواء كان ضبطه 
ضبط كتاب أو ضبط صدر . 

ه وينبغي أنْ بُعْلَمَ» أن الثقَاتِ طبقاث ومراتبُ» فليس كل مَنْ قالوا فيه : 
يْقَةُ) في مرتبة واحدة» بل بعضّهم أوثق من بعض » وبعضّهم أحفظٌ من بعض : 

فمنهم : الحمَّاظٌ الأثباث» وهم أغْلّى مراتب الثقاتٍ ؛ كالزهريّ » ومالكِ» 
وشعية: وابن مهدي › وابن المبارك » ويحيئل بن سعيد القطان › والإمام أحمد 
ابن حنبل » والبخاريٌ » وأمثالهم . 

ومنهم : الشيوخحٌ » والشيوخ هم عند المحدثينَ : مَنْ دونَ الحفاظ . 


وكلمةٌ «شيخ » عند المحدثين لا تستلزمُ التوثيق » فمِنَ الشيوخ الثقاتُ » ومن 
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الشيوخ الضعفاء » فإذا أطلق على «الثّقةِ) بأَنّهُ «شيخ»» فإِنَّما يُعْنَئ أنه ليس من 

ومن الثقاتِ : مَنْ يُخطئ في الشيء بعد الشيء . 

ومنهمُ : المقِلونَ في الرواية» فلم يكثروا من السماع والرحلة . 

وکل هؤلاء ليسوا في الحكر بيو ولا أحادينُهم في الحكم سواءً» وإن 
جارٌ أن يُسَمّى الجميعٌ «ثِقة» . 

م أيضًا ؛ إذا كانَ العدل الا یسیا عندهم «ثقَةٌ) فإِنَّ اسم ( الّْقَةِ» أحيانًا 
يُطْلِقُونه عَلَى من كان عدلا فَمَط وإن لم يكن ضابطاء على مَعْنى أله لا يتعمّدُ 
الكذبّء. وإِنْ كان يقعٌ الكذبٌ منه على سبيل الخطإ والوهم » لا علئ سبيل 
التعمدٍ والقَضْدِء فهذا ليس من أهل الضبط » ومع ذلك وصفوه بأنّه «ثقَةٌ) . 

وَإنّما يتصدوة بذلك أله لا ينكد كزيا » .وأن هذه الأحظاء الى تاجىء فى 
رواياته إلّما هي من جَرَّاءِ سوءٍ جفظه وقلّة ضبطهء أما عدالنّه فثابتة» فَقُولهم : 

4 7 
«ثِقَةا» فى هؤلاء الرّواة» أي : عَذْل . 

أمَا كلمةٌ «ثقةٌ» عند العلماء المتأخرينَ» فَإنّها أوسمٌ من ذلك : 

فهذا العام الذّهبِنْ ك اذه في ترجمة بكر بن خلاد من سير أعلام 
النبلاء» بعد أن نقَلَ عن الخطيب البغداديّ أنه قال فيه E NE‏ من العلم 
غيرٌ أن سماعَهُ صحيحٌ» » ونقَلَ عن أبي نعيم أنه ونه » وكذا عن أبي الفتح ابن 
أبي الفوارس أنه وثقه » وقال : ١لَمْ‏ يكنْ يعرف من الحديثِ شيئًا؛ » فرغم أن ابن 
أبي الفوارس وثّقَهُ قال : لم يكن يعرف من الحديث شيئًا» . 


قال الإمامُ الذهبي كاله : «قلت : فمن هذا الوقتِ » بل وقبله » صارّ الحمّاظ 
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يُطْلِقُونَ هذه اللفظةً - يعني : «ثقة» - على الشيخ الذي سماعه صحيحٌ » بقراءة 
مقن وإثبات عدل » وترخّصوا في تسميّته ب« الثقة) » وإنَّما «الثقَةُ) في عُرْفٍ أئمةٍ 
النقدٍ كانث تقعٌ على العَذْلٍ في نفسِه » المتقن لما حمل » الضَابطٍ لما نقلّء وله 
فهمٌْ ومعرفةٌ بالف » فتوسّعٌ المتأخرونٌ» . 

يعني : أن المتأخرينَ أطلقوا كلمةً «الثقة» على كل من صح سماعٌه » وكل 
من ثبت آنه حَضّر مجلس السَّمَاعَ» فسمِعَ كما سمِعٌ غيرُه من أقرانهو» وهم 
يُجلسُون هذه لمجال من كان آهل لها ومن لمْ يكن أهلا لهاء كانوا يُجلِسون 
الصغارٌ والكبار » البالغ وغيرٌ البالغ » الفاهم وغيرَ الفاهمء وكانوا يجلسون 
أولادتهم وصغارّهم» وكلّ من يتمكنون من إحضاره هذه المجالسٌ مجالس 
السَّمَاعَ » لحصولٍ شرف السماع ليس أكثرٌ » وليّنال شرف الإسنادٍ الذي يُروى به 
ذلك الكتاث الذي عَقد المجلسٌُ من أجله . 

فيقولونَ في مثل هؤلاءٍ الرُواةٍ : «ثِقَةٌ» » يقصدون : أنَّ سماعَهم أو حضورهم 
لمجلس السْمَاعٍ صحيحٌ ثابتٌ » وإن لم يكن هذا الحضورٌ بمفيدٍ ولا بنافع . 

فإذا رأيتَ المتأخْرٌ يقولٌ في الراوي : «ثقةٌ» فلا تتصوز أله يقصدُ به المعنى 
الذي قصدّه الأئمة المتقدمون - عليهم رحمة الله . 
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الفصل الثاني 

الطغنُ في الرَوَاية 
يبي أَنْ يُعلمَ ؛ أن معنئ قَوْلِنا : «الطّعْن في الرُواية»» أننا سَتْتَعوَضِ 
بالدرجة الأولى إلى الرّواية السَّالمةٍ من الطَّعن في أَحدٍ رُواتِهًاء فَالوُواةُ ثقات› 
والؤوار إن هبجو E‏ عدي »در كن E NSA E‏ 
اعثْراهًا نوج من الَطء أخطاً فيها بَعضٌ رواتها الثّقاتِء وهَدًا الحديثٌ الذي 
كوت كدلك A‏ الهديت المعاول نه بوالحنيت المدلوك ‏ فعزية 
خطأ » وإِنْ كان راويه سالمًا من الضعف والقّدْح » فأغلبُ كلامنا في هذا الباب 

يتعلّقُ بأخطاء الثّقات أكثر من أخطاء غير الثَقَاتِ . 
وهذا البابُء هو ما يتضمَّئُه مبحث «علل الأحاديث» في كتب «علوم 
الحديثِ»» وقد ذكرٌ أثمثنا في هذا المنيدف أنه فخ أأدن تا حت اليك 
E‏ أنه لم يتكلّم فيه إلا أفرادً قليلون منْ أئمة الحمَاظ » أمثال : شعبةً بن 
الحجاج » ويحيئ بن سعيدٍ القطان» وأحمد بن حنبل » وابن مهديٌء 
ا ومسلم» وأبي داودّ » والترمذىٌ » والنسائيّ » وابن عدي 

والدارّقطني » وأمثال هؤلاء الأئمة الأفذّاذٍ - عليهم رحمة الله جميعًا . 

وهذا البابُ ؛ لغموضِه وخفائه » سنحاولٌ جاهدينَ أنْ نلخْصٌ القول فيه في 
عدَّةٍ نقاط » بحيثُ يكونٌ مَنْ ألمّ بها على بصيرةٍ ومعرفة بأهمٌ مباحثِ هذا الباب 
إجمالاء وأمًا التفصيلٌ فإنّ لَه موضحًا آخرّء إِنَّما أردثٌ أنْ يكونّ كلاسا هاهنا 
كالمفتاح لطالب العلم » يعينهُ على الذٌخول في هذا العلم على هداية وبصيرة . 
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فأوّل نقطةٍ سنتكلمٌ عليها في هذا الباب » هي : موجبات رد الرُواية» ثم بع 
ذلك ببيانٍ أنواع علل الأحاديث , ثُمَّ ثبع ذلك ببيانِ المصطلحاتِ التي تكثُرُ في 
استعمال أئمة العلم - عليهم رحمة الله - في هذا الباب . 

ه وينبغي أن نعرفٌ أمرًا مهما جدَّاء وهو : أنَّ هناك فرقًا بِينَ «موجباتِ 
العلة) » وبين «أنواع العلة» . 

ف«موجباث العلة» : هي الأسبابٌُ التي إذا وُحِدَتْ في الرواية كانث سببًا 
للحكم عليها بها خطأ» فهي كالأدلة التي ستدل بها الأئمة على أن هذه الرواي 
وقعَ فيها خطأ . 

لكنْ؛ ما نوع هذا الخطإ؟ ما صورةٌ هذا الخطل؟ ما صفةُ هذا الخطل؟ 
هذه الأدِلةٌ وحدها لا تكفى لبيان ذلك » وإِنَّما يتبين ذلك من خلال معرفيئًا 
ب أنواع العلل» . ْ 

ذا أنواٌ العلل» : هي صورٌ الأخطاءٍ التي يقعٌ فيها الرُواهٌ » فالرّاوي إذا 
مَا أخطأء فإنّهِ يغيّرُ في الرُوايةِ » يرويها على غير الوجه الذي تحمَّلّها به » وإدًا 
كا أخطا فيو خط ما نواه 0 ريد في الرواية شا دن فك أو 
ينقصٌ منها شيا هو مِنهَاء أو يعدم , بعض الرُوايةِ على بعض ويوْخْرٌ البعض 
الآخْرّء أو يُبْدِلَ شيئًا بشيء ؛ سواءٌ كان ذلك في الإسنادٍ أو في المتن ؛ فهذه 
أنواعٌ الأخطاء التي بقع فيها الرواة . 

وأمّا «مصطلحاتٌ العلّة» ؛ فهي الألفاظ التي يعبّرُ بها الأئمةٌ عن الخطإٍ في 
الروايةِ » كمثل قَولِهمْ : منک )› «شاذٌ»» «باطلٌ» ع «لا أصل له» ونحوها. 
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مُوجباتُ الطعن في الرّواية 


و 


«موجباتٌ الطعن فى الرواية» : أحد أمرين : 


الأول : «التفردٌ» . 

الثاني : «المخالفةٌ» . 

وبطبيعة الحالٍ ؛ ليس كل تفوٌدٍ يكونُ دليلا على الخطء كما آنه ليس كل 
اختلافٍ بِينَ الدُواةٍ يكونُ دليلا على الخطلء ولكنٌ التفرُّ والاختلاف قد يَسْتَدِلُ 
E Ne‏ يا ولاه ld E NR ES‏ 
على تفرد الرّاوي » أو على مخالفته لغيره» إِنّما يرجِعُونَ في ذلك إلى القرائن 
المحتمّة بالتفرْدٍ أو بالخلافٍ » فالتفوُدُ المصحوبٌُ بالقرينة الدالة على الخطإٍ يكونُ 
عله في الحديث » والاختلاف المصحوبُ بالقرينة الدالة على الخطإ يكونُ طاعنًا 
في الحديث » وإِلّا فأصلٌ التفرْدِ ليس عله » وأصلٌ الاختلافٍ ليس علةً » وإنّما 
الأئمة يعلُونَ بالتفردٍ والاختلافٍ حيتُ ينضمٌ إليهمًا مِنَ القرائنٍ ما يرجح أن هذه 
الراويةٌ وق فيها الخطأ . 

إِذّا؛ موجبات الطعن في الرواية أحدُ أمرين : «التفرْدُ» أو «الاختلاف» 
درت ما ا الا ع الفط ب فإذا وى افر "أو الاستااق غر 
مضحويين رة الخطا لا عد ذلك غلة : 

هذا ؛ فضلا عن التفوْدٍ المصحوب بالقرينة الدالة على الحفظ والإصابة » فإنه 
كرة أن لقبول الحديت وصضحيدة اوكذلك الاتعلاق المصسوك بالقزينة: 
الدالة على صحة كل" وجه من هذه الأوجُه المختلفة» فإنَّ هذا أيضًا يكونُ دليلا 
علئ كونٍ الرواية صوابًا وليست خط . 


4۲ الول إلى :عل ا 


وأقربُ مثال على ذلك : حديتٌ : «الأعمال بالنيات» » فهذا الحديثٌ حديثٌ 
فردٌ ؛ تفرد به يحيئ الأنصاريٌ » عن محمد التيميّ » عن علقمةً بن وقاص الليثي › 
عن موز ربو E a E‏ كه نهر ايحتو حنة O a‏ 
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وكذلك ؛ الأحاديتُ التي وقمٌّ فيها اختلافٌ ف وای فك دفن 
«الصحيحين») من أحاديتٌ من هذا ا ومع ذلك فقد صححها الأئمة - 
عليهم رحمة الله -. وذلك راجمٌ إلى أَنّهُم رأوا أنَّ الخلات E‏ 
الأحاديثِ ليسّ من الخلافٍ الذي يضرٌ الرواية » أو أنه خلاف يضر ولكنّهم 
تجنَّيُوا الرواية الخطأ وخرّججوا في «الصحيح» الرواية الصوابٌ» فإذا وق 
الخلافٌ بِينَ الرواة فلا شك أنّ هناك مصيبٌ ومخطى؛» فالروايةٌ التي أخطاً فيها 
الراوي تجنّبها أصحابٌ «الصحيح». والرواية التي لم يخطئ فيها الراوي 
خَرّجُوهًا واحتجُوا بهَاء ولم يمنعهُم من ذلك أن هناك من الرواة من قد خلفَهُم 
في روايتهم هذه ؛ FA‏ لجل ال 


ه وهذه «القرائنُ) إِنّما يعرفها العلماء المتخصصونّ» وهي لا حصرٌ لها 
ولس لها فاده مطزدة 4 بل كزةحديت: من الأحاديف عله لأكمة الشل فة مق 
القرائن ما يستدلونّ بها على كونٍ الرواية قد اعترامًا الخطأ . 

وينبغي أن يُعلمَ ؛ أنَّ هذه القرائنَ منها ما هو إسناديٌ متعلقٌ بالإسناد» ومنها 
ما هو متنيٌ متعلقٌ بالمتنٍ » والقرائنُ الإسنادية إِنّما يختصٌ بمعرفتها المحدثونَ 
الحفاظ الناقدونَ » فلا يعر على قول غيرهم فيا » بخلاف القرائن المَنْييّ » فقد 
وكام E‏ وغيرهم من الفقهاء ‏ ام الإسناديةٌ فهيّ من أخص علوم 
اله وأدق سان اة فن اه اديت وا حك ونا 
الإسنادٍ بالصحة والاستقامة > وعدم النكارة والسقامة » لا يكتفون بالظاهر من 
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اتصالهِ وثقة رواته » بل لهم نظرٌ ثاقبٌّء وفهمٌ راجح » وراي صادقٌ » مبنيٌّ على 
اعتبار معان في الإسنادء حيبت وجدث فيه أو وجدّ بعضهاء دعاهُم ذلك إلى 
إنكار ذلك الإسناد د والحكم عليه بعدم الاستقامة » وَإِنْ كان منصلا برجال ثقات » 
وحيتٌُ افتقدث هذه المعاني » أو وجدٌ في الإسنادٍ من المعاني ما يدل على عكس 
ما دل عليه المعاني السابقةٌ » من حفظ الحديث وصحته ؛ دعاهُم ذلك إلى 
تصحيجه والحكم عليه بالإستقامة وحفظ الراوي لَهُ . 


وة ارات د كما ذكركا اها لا خصية لها ولكن هتاك قرزائن كرا 
ما توجدُ في الرواياتِ » وكثيرًا ما تدورٌ في الأسانيدٍ والمتونِ » وقد بينث طرقًا مِنهًا 
في «لغة المحدث» » وكذلك في «الإرشادات» » وأنا أنصحٌ طالب العلم بالرجوع 
اهن لابين رة كل هدو القرائن و الان رضي السا وناك 
الحافظ ابنُ حجر العسقلاني قد فصلا كثيرًا من هذه القرائن وتكلمًا على كثير منها 
فم كتاسهما: كتاب (مُ الترمذىٌ » للامام ابن رجب » وكتاب «النكت 
في تابي ع شرج جيل الترمدي" ومام ابن وجي و 7 الكد 
على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلانيٌّ » فأنصح طالب العلم 
بالرجوع إلى هذين الكتابين» والاستفادةٍ مما كتبَهُ هذانٍ الإمامانٍ . 1 


4٤‏ ال إلى علم اي 


السّبِيلُ إلى إِذْرَاكِ مُوحِبَاتِ الطَعْن (الاغتِبَارُ) 


ومن هُنا؛ فما هُو السبيلٌ الذي يسلكه العلماء - عليهم رحمة اللَّه - لمعرفة 
إن كانَ الراوي تفرّد أو لمْ يتفرّذء خالف أو لم يخالف؟ 

العلماء يَسْلكون في ذلك ما يسمُونّه ب«الاعتبار»ء و«التَّسّع»» و«السَّبْرك» 
وهو : أنهم يسبّرُونَ رواية الرّاوِي » وذلك بان يأتوا إلى روايته » فيعتبروها بغيرها 
من الرواياتٍ التي تُرْوَى في الباب» ليعرفوا: هل الرَّاوِي شارّكه في ذلك 
اتيت 9 هل ا محا ين وبع ا 

وَهُمْ حينما يعتبرون الرواية بغيرها مِمّا في الباب ؛ لا يكتمُون بالمرفوعاتٍ 
فحسب» بل ينظرُونَ أيضًا في الموقوفاتٍ التي تُروئ في هذا الباب» فإنَّ 
الحديك الذي رُوي مرفوعًا قد يكو الصوابَ فيه الوقفُ» فبدونٍ معرفة 
الموقوفاتِ التي في الباب لا يتبيّن لنا أخطاء الرّواةِ» وكذلك المراسيلٌ» فبدونٍ 
تقرف ارال ای تروك في ا ن خط من زوق ال 
اوإضول ا 1 

ولهذا ؛ كان الإمامُ أحمد - عليه رحمة الله - ينكرُ على مَنْ لا يكتبُ من 
العديفة إلا المتصل » ويدعٌ كتابةً الأحاديثٍ المرّاسيل » ويُعلّلُ ذلك : باه رُبّما 
كان المرسلُ أصحٌ من حيتُ الإسناد» فيكونُ حيئئذٍ علة للمنّصِلٍ » فالذي 
لا يكتبٌُ المراسيل من الأحاديث تحْمّئى عليه عِلَلُّ الأحاديث الموصولات خطأ . 

قال الميمونيٌ : تعسبٌ إليّ أبو عبد الله - يعني : أحمدٌ بنَ حنبل - مِمَّن يكتبُ 
الإسناة”"' ويدعٌ المنقطعٌ » ثم قال : «ربما كان المنقطعٌ أقوئ إسنادًا وأكثر» . 


. الإسناد : يقصد به المتصل‎ )١( 
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قلت لأبي عبد اللَّه : ينه لي » كيف يكونٌ ذلك؟ قال : ١تكتبُ‏ الإسناد 
متصلا وهو ضعيفٌ». ويكونٌُ المنقطعٌ أقوئ إسنادًا منه» وهو يرفعُه ثم 
يسنده”“» وقد كتبه هو علئ اه متصل وهو يَرْعُمُ أنه لا يكب إلا ما جاءَ عن 
النبي 145 . 

قال الميموني : معناه: لو كتبّ الإسنادين جميعًا عرف المتصلّ من 
المنقطع » يعني : ضعفٌ هذا وقوةً هذا . 

وكذلك ؛ كتابةٌ الموقوفات ؛ فقذ يكونٌ الحديثٌ مما اخْتَلّفٌ فيه الوُوَاةٌ ؛ 
رفعّه بعضهُم » وأوقَفَهُ البعض الآخْرٌء ويكونُ الصوابٌُ الوقفٌ » فالذي لا يكتبُ 
من الحديث إلا المرفوعٌ تخفئ عليه عِلْلُ الأحاديث المرفوعاتِ خطأ . 

وإذا كانت كتابةٌ الأحاديثٍ المراسيل والأحاديث الموقوفاتِ تفيدٌ في معرفة 
علد الحلي ا تاي حي انعلا عيذ فى :تنو ا وسيل كرون 
مختلفةَ المخرج عن الموصول أو الموقوفٍ» وقد رأى أهلْ العلم صحةً الحديثٍ 
مرفوعًا وموقواء أو موصولا ومرسلاء فإِنَ تعدّد الأسانيدٍ للحديثٍ الواحدٍ 
يقري بعضها بعضاء ويشهدٌ بعضها لبَعْض . 

ومن هُنا؛ ندرك أهمية معرفة كل ما يُرْوى في الباب من مرفوعاتِ 
وموقوفاتٍ » وموصولاتٍ ومراسيلٌ ؛ حت يستطيح الباحكٌ أن يعتبر الرواية كما 
ينبغي » ليَنْظرَ : هل الرَّاوِي تفرد بها أم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالف فيها غيرّه آَم 
لمم يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرُه على ما رَوَىْ أمْ لمُ يُوافق على ما روى؟ 
ه المُتَابِعُ والشَّاهِدُ: 


هذا ؟ ويوجَدُ فى هذا الباب مصطلحان يستعملان بكثرة › فینبغی أن نكون 


() يعني : الرّاوي الذي يخطى . 


٤٦‏ المدخل إلى علم الحديث 


على معرفة بمعنئ هذين المصطلحين عند أئمة هذا الشأنٍ - عليهم رحمة الله : 

اللقّط الأول : لفط «المتابعة» واللّفظ الثاني : لفظ «الشَّامِدِ) . 

فأمًا «المتابّعة» : فهو أنْ يروي الحديك راو آخرٌء فيوافق الراويّ الأرّلَ في 
الحديث » من شيخه قصاعِدًاء يوافقه في شيجو روتبح شيخه » إلى أنْ ينتهى 
الإسناد» وكذلك يوافقَةُ في المتن ؛ فهذه د تسمل «متابعة» . 

فان كانت «المتابَعةٌ» بالصورة التى بِيّئّها ؛ فهى «متابَعة تامةٌ». أمّا إِنْ كانت 
المتابعة في بعض الإسنادٍ دون بعض » أي : لا يكو الرّاوي قد وافقّهُ غيره على 
:1 وَإِنّما وافقّه على e‏ شیخه »› أو شيخ شيج شيخه فصاعدًا؛ هذه 
متابعةٌ انكل لكاي دون E‏ ؛ يسم «متابعة قاصرةً) . 

أما «الشاهد» , فهو : أن يجيءَ 2 متنٌ آخْرُ في الباب يُروى عن صحابيٰ آخرَ » 
بإسناد آخرَ › وهذا المتن يضمن المعنى الذي وجدِ في الرُواية المشهود لها ؛ 
فحينئلٍ تكونُ الرواية الثانية شاهدًا للأؤلّن » أي : بالمعنى . 

فإِذا لم يُوجَدْ للرواية متابعةٌ ولا شاهدٌ؛ فهي حيئئذٍ روايةٌ «غريبةٌ» غرابةً 
مطلقةً » أي : روايةٌ غريبةٌ إسنادًا ومتنًا . 

لكن ؛ إِذَا جد «الشاهدٌ»ء فالغرابةٌ تكونٌ «نسبيةٌ» متعلّقةٌ بالإسنادٍ الْأَوَّلٍ 
فحسب» وإذا وُجِدَتْ «المتابعةٌ القاصرةٌ» ؛ فالرواية الأؤلّى من الممكن أن 
وي بكونها ١غريبة؛»‏ أي : غريبة عن الشيخ الذي لم يق قَعْ الوفَاقٌ عليه . 

ه هذا ؛ وللاعتبار عند الأئمة معنيان : 

المعنى الأول : بمعنل الاستشهاد والاستئناس والاعتضاد والتقوية » وهذًا هُو 
المَعْتَى الذي دَرَّج عليه العلماء المتأخرون» بحيتٌ إِنّهِم لا يكادُون يستعملُونَ 
«الاعتبارٌ ») ِل عَلَى هذا المعنى » فيقولون : «هذا الحديثٌ يصلحُ للاعتبار) »2 
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أو : «هذا الإسنادُ يصلحٌ للاعتبارٍ» » أو : «هذا الراوي يصلحُ حديثه للاعتبار» » 
ويقفدون > أله لسن عيعفة دا بل فشله شف تتم ».فشكن أن ری 
بغيره أو يُستشْهّدَ له بما رَواه غيرُه ممن هو مِثْله أو أقوئ منه . 

وحيتٌ يقولُونَ : «فلانٌ لا يصلْحُ للاعتبار » أو : ١لا‏ يُعتَبرُ به » إِنّما يريدون 
تضعيفّه الضعف الشديد »> بحيب يكونُ حديئه غير صالح للاستشهادٍء 
ولا للاعتضاد . ّْ 

المعنئ الثاني : أنهم يطلقون لفظةَ «الاعتبار » ويقصدون به الاختبارء بصرفٍ 
النظر عن حالٍ الراوي : هل ضعفهُ شديدٌ أو ضعفه هَيْنْ ؟ 

فعلماءٌ الحديث يكثبُون أحاديتٌ الرواة ؛ لينظروا فيهاء ثم يعرضوها على 
أحاديث الثّقاتِء لينظروا: هل أحاديتُ هؤلاء الرُواةٍ مستقيمةٌ» أم لا؟ فإن 
وجَدُوا أحاديئهم موافقةً لأحاديث الَقَاتِ أو غالبّها . عرقوا آهم بُقَات. وبقدرٍ 
مخالفتهم لمات أو تفرُدهم عنهم بما ليس له أصل من أحاديثهم» بقدرٍ 
ما يعرفونَ ضعفٌ حفظ هؤلاءٍ الرُواةِ» وهَذا يسمُونه أيضًا ب«الاعتبار) . 

بل أحيانًا يطلقُونَ «الاعتبار» علئ أحاديث الرواة الذين ضعمُّهم ضعفٌ 
شديدٌ» بمعنى : أنّهم يكتبونَ أحاديتهم ؛ ليعرفوها وليعرقوا ضعف رُوَاتِها » حتّى 
إذا مَا سلوا عن هذه الأحاديث» أو عن هؤلاءٍ الرُواةٍء أجابُوا بما يعرفون . 

ذ«الاعتبارٌ» هَاهُنا بمعنئ : «المعرفة»» أو «الاختبار» ؛ اختبار أحاديثٍ 
الرّاوي . 

وإلّما يتميّرُ ذلك بالسياق » كمثل ما جاء في «الإرشاد» للخليليٌ”' . حيتُ 
قال بصددٍ حديثهِ عن بعض رواياتٍ الكذابينٌ : 


«الإرشاد» (١/لالا١‏ -8ل9١).‏ 
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ون جماعة كذابينَ رَوَوا عن أنس ولم يَرَوُْ؛ AS‏ 
ودینار » ا وخراش > وهذا وأمثالُّ لا يُدْخله الحفاظ في كتبهِمْ , 
وإنّما يكتبونٌ اعتبارًا» ليميزوه عن الصحيح » 

(الاعتبار » هُئَا بمعنول ١المعرفة»»‏ لا «الاستشهاد» . 

ومن ذلك : قصةٌ دخول الإمام أحمدّ على ابنٍ معينٍ - عليهما رحمة اللّه- 
وهما بصنعاءً » حيث كان ابن معينٍ يكتبُ صحيفة أبانَ , بن أبي عياش عن أنس » 
وهو يَعْلَمْ أنها ضيوع ليعرّفهًا » حت إذا جاءَ كذاتث فجعل «ثابتا » مكان 
«أبان» يعرف ذلك ويميّرُه» وقد تقدَّمَتٌ . 

مور مُتَعَلََُ بالاضتبار 


و 


: الأمرُ الأول‎ ٠ 

أن المقصود من الاعتبار هو : معرفةٌ المحفوظ من غير المحفوظ منّ 
الرواياتٍ » لا مجرد الوقوفٍ على المُتَابع أو الشاهدٍ » أو معرفةٍ التفرّدِ من عدمه . 

وقد مَثّلَ ابن حبانَ - عليه رحمة الله - للاعتبار مثالا يوضححةٌ ويبين الغرض 
منه ٠‏ فقال فى !مقدمة صحيحه ) : 

١‏ وإني 0 للاعتبار مثالا ارك ب ينا وو وكأنًا جا إلى حماد بن 
علج + نرايكاة زوق كعير عن NEO‏ عن أن ,هزير E‏ عن النَبِيّ ي » 
لم نجد ذلك الخبرَ عند غيره من أصحاب أيوب » فالذي يلزمّنا فيه لوقف عن 
م مدي OE‏ 

فب أن كيدا و هذ لهي( كل وا امات سماو عنه روچ واا 
منهم وحده؟ فإن وُجِدَ أصحابة قد رَوَوه ؛ عُلِمَ أن هذا قد حدّث به حماد» وان 


وجد ذلك من رواية ضعيفٍ عنه› لْرِقَ ذلك بذلك الرَاوِي دونّه). 
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قلت : قول ابن حبانٌ هذا ؛ هو كمثل قول ابن معين الذي أشرنًا إليه سابقًاء 
OMe Ea‏ اد E‏ اوسن رن 
إسماعيل التبوذكيٌ ليسمعّها أيضًا منهء وكلاهُمًا تعجَبَ من كونه قد سَمِعٌ 
الحذيك من عا "عقن رجلا وكات هى العام عر اقلا سيل + سادا تع 
بهذا؟ قال ابن معين : « إن حمادَ بن سلمةً كان يُخطىئ » فأرذتُ أن أميْرٌ خطاهُ من 
خط عَيْره ؛ فإذًا رأيتُ أصحابَهُ قد اجتمعوا على شي,ٍ علمتُ أنَّ الخطأ من حمادٍ 
نفيه » وإذا اجتمعوا على شيء عَنْهِ » وقالَ واحدٌّ منهمْ بخلافِهمْ علمت أن الخطأ 
منهُ لا من حماد ؛ فأميّرُ بِينَ ما أخطأ هو بِنَفْسِهء وبِينَ ما أخطئ عليه» . 

ل ال ا 
الرّاوي أو عدم تَفرّده» وق فيل الحكم يان هذا الحديثٌ من أخطائه أو ليس 
كذلك » ينبغي عليئًا أن بت بت أولا أن الحديتٌ حديه ‏ اوا فعلة » أن 
رواية هذا الحو ا به ل نازوا الخ كرك 

ثم قال ابن حبان : «فمتئ صح آله رو عن أيوب ما لم يُتابغ عليه » يجب 
ا ولا يُلْرَقَ به الوَمَنٌ2 . 

قلتُ : يعني : أن هذا الحديتٌ حيثٌ رواهُ حماڈ عن أيوبّ متفردًا به » يوجبٌ 
ذلك التوقف ؛ ذلك لأنّ حماد بنَ سلمةً ليس من المتثبّتينَ في أيوب » وليسّ من 

لكنْ؛ في الوقتٍ نفسه يقولٌ ابن حبانٌ: «لا يرق به الوَهَنُ»» أي : 
لا نستطيعٌ أن نقولَ : إن الخطأ في هذا الحديث هو من حمادٍ» بل لاب أن نعتبرّ 
الروايةً قبل قبل الحكم بذلك الحكم . 

ثمّ قال : ١بَلْ‏ ينظرُ : هل رَوى أحدّ هذا الخبرٌ من النْقَاتِ عن ابنٍ سيرينَ غير 
أيوت؟2 . 


قلت : يعني : هَل وُحِدَتْ متابعة قاصرةً» أم لا؟ لأنّ حمّادَ بن سلمة تفرد 
بالحديث عن أيوبٌ. لکن ؛ ربّما يكونٌ غير أيوبَ روئ الحديث عن ابن 
سيرينَ » فلننظر : هل رَوى الحديتٌ أحدٌ عن ابن سيرينَ غير أيوبت؟! 

قال : «فإن وُجِدَ ذلك عُلِمَ أ الخبرَ له أصلّ يُرْجَعْ إليه» . 

قلث : يعني : أنَّ حماد بنَ سلمةً لم يأتِ بخبر مِنْ قبل نفيه » إِنّما جاء بخبر 
له أصل من رواية غيره من الثّقاتِ » وإن لم يكن له أصلٌ عن أيوبَّ خاصةً » فهذه 
فى الا القاضر ا الي اشنا ا 

قال : «وإن لم يُوجَذ ما وصَمْئاء نُظِرَ حينئذٍ : هل رَوى أحدٌّ هذا الخبرَ عن 
ابي هريرة غيرٌ ابن سيرينَ من الثقات ؟) . 

قلت : يعني : لمْ نجد متابعة لحماد» ولم نجد متابعةٌ لأيربت» فهل هناك 

قال : «فإِنْ وُجد ذلك عُلِمَ أن الخبرَ له أصلٌ» 

قلت : عى + : أن روايته حينئذٍ عن هذا الصحابيٌ يكون لها أصلّ . وليشت 
فق زوا سل ا ا 5م 

قال : «وإن لم يُوجَدْ ما قُلنَاء نُظِر : هل رَوى أحدٌ هذا الخبرَ عن النبي كل 
غير أبي هريرةً؟2 . 

قلت : يَعْنِي : هل لَه شاهدٌ من حديث صحابيٌ آخرَ باللّفظ أو بالمعنن ؟ 

قال : «فإِنْ جد ذلك صم أنَّ الخبرٌ له أصل» . 

قلت : يعني : له شاهد يُرْجَمُ إليه » يعني : أن هذا المَعْنى الذي تضمَّئُه ذلك 
الحديثٌ معئّى له أصلّ ء› وات اديت اى 
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قال : «ومَتّى عُدمَ ذلك وال تة بخالف الأضول الخلذثة »+ 

تليق" بكي : لم نجد متابعةً تامة» ولا قاصرةً» ولا شاهدّاء والخبرُ نفسة 
يخالفٌ الأصول الثلاثةَ » أي : القرآنَ والسنةً والإجماعً » فهذه الأمور إن انضمث 
إلى الخبر الذي يتفرّدُ به الرّاوي › وَإِنْ كان من التْقَاتِ › يكونُ ذلك دليلا على 
كونٍ هذا الحديث موضوعًاء كما سيأتي . 

إذّا؛ الحكمٌ على هذه الرواية بكونها موضوعة ليس لمجرد تفرد الرّاوِي بها ء 
بل لتفوّدِه المصحوب بالقرائن الدالة على كونه أخطاً ؛ هُوَ تفرد بالإسناد ول نجذ 
UE A‏ ولا للد Sey ELE‏ 
فل رر نيت وفْرغ طلوف أنه يكال القران أو السنةً الصحيحة الثابتة أو 
الإجماعَ » فهذه الأمورٌ تُوجِبُ الحكمَ بكونٍ الحديثِ خط . 

بل يقول ابن حبانّ : «ومتى عُدِمَ ذلكء والخبرُ نفسّه يخالفٌ الأصول 
الثلاثة » عُلِمَ أنّ الخبرَ موضوعٌ لا شك فيه » وأ ناقلّه الذي تفرد به هو الذي 
وضعّهء هذا جكم الاعتبار بِينَ التَقَلَّةِ في «الرُوايات» . 

اق «وأنَ ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعَه»» يعني : سواءً عن 
لعو ررض عل تون مس جر سرد CE‏ باد و وض 
حديث على رسول الله ية » فهو من الذَيّانٍ والأمانّة بمكانِ » وإِنّما مقصذه أن 
الحديت حينتذٍ يکو حديئًا موضوعًاء إما أنَّ الرّاوي تعمَّدٌ اختلاقه » وإما أنه 
ذل عليه واغْتمٌ به عن غير قصدٍ أو تعمّدٍ . 

ه الأمرٌ الثاني : 

من فوائدٍ الاعتبارٍ أيضًا معرفةٌ أحوال الرُواةٍ ومنازلهم من حت الحفِظٌ والضَّبْط . 


وهاهنا يتين لنا الربط بِينَ «علم عِلَل الأحاديث» و«علم الجَرْح 
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والتعديل» » فعلم "الجوج والتعديل » مبنيٌ على علم «عِلَلٍ الأحاديث» ؛ لأنَّ 
علم علل الأحاديث يتس منه أخطاءٌ الرّواة من خلال اعتبار أحاديثهم › فإذا 
اعتبرٹ أحاديتهم › وتبين لنا الخطأ منها والصَّواتٌ » نستطيع أن نحکم عل 
الرُواة بمقتضل ما ت تبِينَ لنا من روايّاتهم : فالرّاوي الذي تكثرُ أخطاؤه» کون 
ضعيفًاء والرّارِي الذي تقل أخطاؤه یکو ثِقَةَ ؛ ؛ وهكذا. 

إِذَا؛ صارَ علمٌ «علل الحديثِ» كالأصل لعلم «الجَرْح والتعديل» ؛ ولهذا 
نجِد علماء الحديث يعبّرُون عن جرح الرّاوي بما يتضَصّنٌ حكمًا على أحاديثه : 
فتجذهم بقولرت: «فلان منك الحديث »+ أو عاد مارا أو يقرت 
كثيرًا» » أو : «يخطئ؛ كثيرًا» ونحوٌ هذه العبارات . 

وكونُ الأحاديث «مناكيرً» أو «غرائبَ» أو «أخطاء»» إِلّما هى صفاتٌ 
ل 
الرَاوِي علي ما تبيّن لهم من أحكام مت متعلقة برواياته . 

فإذًا وجدّنا رواياتٍ الرّاوي موافقةً لرواياتٍ الَقَّاتِ » عَلِمَْا أنه بْقَهٌ ملي 

وإِذًا وجدناه يخالفهم في الشيءِ بعد الشيء » فبقدر مخالفته 5" بقدر 
ها برف فة طط 

فإذا مّا وجذناه كثيرًا ما يخالقهم أو ينفردُ بما لا يُعرَفٌ من أحاديث الثقاتِ › 
عرًا حينئل أنه سىءٍ الحفظ وليسّ بضابط . 

فإذا غلب ذلك عليه » بحيتٌ أنّهِ قلّما يو جد له حديثٌ أصابّ فيه » كان حينئذ 
«المنكر» من الاحاية قر 
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«فإِذًا كان الأغلبُ من أحاديثه كذلك » كان مهجورَ الحديث غيرَ مقبوله 
ولا مستعمله»). 

فإِذًا غلبَ على ظنٌ النَاقِدٍ أنَّ هذه الأحاديتٌ التي خالفٌ فيها الرّاوِي أو تفرد 
بها مما عَمِلَتْ يداه» أو مما تعمّد فعلّه» حيئذٍ ينَهِمُه بالكذِب . 

فإذاا وك عل نا يدن عله أنه يعفكد 'الكدت »سس يفوع بكزله ا 
أو بكونه يضعٌ الحديتٌ » ويطلِقٌ عليه مثلَ هذه العباراتِ وهذه الصيغ التي هي 
من أسوإ ألفاظ الجرح مطلقًا . 

م الأمرُ الثالتُ : 

أل هناك فرقًا بين ثبوت المتابعة وبِينَ الاعتدادٍ بالمتابعة » فليس كل متابعة 
تبِعَتْ إلى الرّاوي المتابع تصلَح لأنْ يُعتدٌ بها » أو لأنْ يُذْفَعَ بها التفرّد . 

فمثلا ؛ لو أا بيْنَ يدَيْ رواية » نظن أن راويًا تفرّد بهاء ثم وجذنا متابعًا لهذا 
الراوي» ولكنّ هذا المتابع للراوي الأوّل وإِنْ كانَ قد صم عنه آنه رَوى 
الحديت» إلا أنه راو كذابٌ » فهل متابعةٌ الكذاب تنفعٌ ؟! لا تنفعٌ ! 

فالمتابعةٌ ثبتث إلى الكذاب › أي : صح أنَّ هذا الكذاب قد رَوى الروايةً فعلا 
متابعًا للرَّاوِي الأول فيهاء ولكنّ الكذابّ روايثه وعدمُها سوا فلا تنفعٌ 
ماب قل بعد بها وان كانت قد فقت عة 

وكذلكٌ ؛ الرّاوي الضعيفٌ جدًا المتروك الحديث» إذا صح أنه رَوى الرواية 
فغْلا متابعًا لغيره» قَمِنْ حيثٌ ثبوثُ هذه المتابعة عنه» قد ثبتث» ولكنها 
لا تنفعٌ » و :والر او ی نكف هديد صلم 


متابعتةٌ » ولا يُعَتَبِرُ بها . 
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لكنْ؛ كيف تثبتٌ المتابعةٌ؟! متئ نستطيعٌ أن نقول : فلانٌ تابَعَ فلانًا؟! 

بصرفي النظر عنْ حال المتابع ؟! وعن كونٍ متابعته يعتد بهاء أو لا؟! 
شَوَائط 0 المْتَابَعَةَ 
يشترط للحكم بان المتابعة قد ث ثبتث إلى المتابع ثلاث شروط : 

ه الشرط الأول : صحةٌ الإسنادٍ إلى كل من الراوي المتابع والمتابع . 

الراويانٍ اللذانٍ تابعَ كل منهُما الآخرّء لاب وأن يصح الإسنادٌ إليهما جميعًا ؛ 
لأنّهُ إذا لم يصح الإسنادُ إليهمًا جميعًا فلم يصح أنّهما رويا و 
يصح أَنّهُما رويًا الرواية أصلا فكيف يُتصورٌ أو يجورُ مع ذلك أن نقول : (إِنَّ 
فلانًا تابعَ أو : توبعٌ » ونحنٌ لا نستطيعٌ أن نبت أنه رَوَىْ الرواية أصلا؟! ومعلومٌ 
أن المتابعة فرع من الرواية» فإِذًا لم تكن الرواية ثابتة فكيف تثبثٌ المتابعة؟! 

ER E‏ والاحتجاج 
به ۰ ولك بف انه زا فد الا إلى كل من الراويين ن المُرسليّن - 
صاحب المرسل الأول » وصاحب المرسلِ الثاني - » لکي يتقو r‏ ى المرسل 
بالمرسل » وقد بيا ذلك آنِقَا مع الشرائط ھک ؛ لاله إذا لم تكن 
الرواية قد صخت إلى كل من الراويين المرسِليْنَ فلم يصحّ - أو من لم 
نصح روايتُهُ عنهُ - قد أرسلا هذا الحديت أصلاء فإذا كان 00 كل :من 
الراويين التابعيين للحديثٍ لَمْ يث يثبث أصلا فكيف تقرّى الرواية ؛ لأنّ الاعتبار 
إنّما هوّ بما صح a‏ لين سارف مادعا د ا 

« الشرط الثاني : أن تكونّ الرواية محفوظةً عن كل من الراوي المتابع 
والرآوي المتابع . ش 


فرق بِينَ أن تكو الراويةٌ ظاهرُهًا الصحةٌ . وبِينَ أن تكونّ محفوظةً » قد 
كر ايتاذ a‏ أرللبالسارعه ولعو يعي لنا من خلال 
القع والبير أن خفلا وق من قبل بعض الرواةء: أن الرواية 0 تصمٌ إلى 
أحَدِهِمًاء وإن كانث هي من حيبت الظاهرٌ صحيحةً» فتكونُ حينئذٍ من قبيل 
المنكر أو الشَاذً الذي لا أصلّ له . 

فمثلا ؛ قد يكونُ الحديثٌ معروفا من رواية راو معين » فيأتي بعض من لم يحفظ 
الحديتٌ على وجهه » فيبدل هذا الراوي براو آخرّ مشارك لَهُ في الطبقة » وهذا ما 
نسميه ب«القلب ٠»‏ وسيأتي تفصيلًا - إن شاء الله - » فَيْظَنٌ أنَّ الحديتٌ من رواية 
راويين تاب أحدُهُما الآخر » وليس الأمرُ كذلك » بل ذلك من خطإ بعض الرواقٍ» 
حيثٌ أبدل الراوي » فصارَ الحديثٌ لراويين» وإنّما هو لراو واحدٍ. 

وبعض الرواة يدخلٌ عليه حديثٌ في حديثِ » فيظهرٌ أن للحديثِ أكثرٌ من 
إسناد » وإِنَّما لهُ إسنادٌ واحدّء فيتصورٌ الناظرٌ أنّ الحديت روي بأكثرٌ من إسنادٍ 
وأ له شواهد ء والواقع مم أن لهُ إسنادًا واحدًا غريًاء وأنّ هذا الإسنادً الثاني إِنَّما 
ل حلط ل علق ووی ا قن ت وا ن 
تعالى - عندّما نتكلمٌ عن «أنواع علل الأحاديث» بالتفصيل . 

ه الشرط الثالتُ : أنْ يكونَ كل من الراويين المتابع والمتابّع قد سمعٌ هذا 
الحديتٌ من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه . 

بمعنئ : أننا إذا وجذْنًا راويين يرويانٍ الحديتٌ عن شيخ ء فلابدٌ وأن يكون 
كل من الراويين قد سمعٌ هذا الحديتٌ بعينِهِ من ذلك الشيخ الذي اتفقا على رواية 
الحديث عنة» أما الات صق ا بع الطاب اموي 
البح ؟ » فلا تد تقس هذهو المتابعة : 


aS‏ اي ا ا 


a‏ المدخل إلى علم الحديث 


على رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ ؛ لم تكن المتابعةٌ حينئذٍ للراوي الأول » 
بل للواسطة التي أسقطها بِيهُ وبِينَ شيخه» وقد يكونٌ هذا الذي سقط هو نفْسْهُ 
ذلك المتابعَ ؛ كأنْ يكونَ الراوي الأول إِنّما أحذّ الحديتٌ عن ذلك المتابع عن 
شيخه » ثم أسقطهُ وارتقّئ بالحديث إلى شيخه » فرواءً عنهُ مباشرةً ؛ وعليه يعودٌ 
الحديثٌ إلى ذلك الراوي المتابع » ويبقئ حديثًا فردّاء لا تعددّ فيه ولا متابعة . 

فمن لا يفطن لذلكٌ يتصور أنَّ الراويين قد رَوَيا الحديتٌ وقد تاب أحذهُما 
الآخرّء وليس الأمرُ كذلكَ » بل حديثٌ أحدهما راجعٌ إلى حديث الآخرء فهو 


أمثلة لتؤضيح كل شرط من هذه الشرائط 

ه فأمًا الشرط الأول : فهو واضحٌ لا غبارَ عليه ولا التباس فيهو» وأمثلثة 
كثيرة > لکن لا باس بالتمشل للشرط الان والشرط الثاليقٌ:. 

ه فأمًا الشرط الثاني : وهو : أن تكونَ الروايةٌ محفوظة إلى المتابع 
والمتابّع » وليسث هي خطأ من قبل بعض الرواة» فتمثلٌ لذلك بحديثِ : 
«الأعمال بالنيات» . 

وهذا الحديثُ ؛ صحيحٌ متفقٌ عليه لا غبار عليه » صحيحٌ المتن » صحيحٌ 
الإسنادِ » وقد اتفقّ الأئمةٌ جميعًا على صحته والاحتجاج به » من حديث يحيى 
ابن سعيدٍ الأنصاريٌ › عن محمد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص 
اللي » عن عمرٌ بن الخطاب كته . عن رسول الله َك . 

هذا هو الإسنادء وهكذا يصحٌء وقد حكمٌ العلماء بأنهُ لا يصح عن 
رسول الله ية إلا من هذا الوجهء وأنّ كلّ من رواهُ بإسنادٍ آخرَ فقد أخطأ فيه . 
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إذا؛ نستطيعٌ أن نقول : إِنَّ هذا الحديت تفرد بو يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري 
عن محمد بن إبراهيم م التيميٌ 4ق تكسن انراق م التيمىّ قد تفرد به عن 
علقمة بن وقاص الليثيٌ . وإِنَّ علقمة قد تفرد به عن عمرٌ بن الخطاب ریه 2 
وإِنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رکه قد تفرد يه عن رسو الله ا : 


لكن ؛ جاءث متابعةٌ ليحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ على هذا الحديث » أي : 
روا غيرُ يحي بن سعيدٍ عن محمدٍ بن إبراهيمٌ التيميٌ » وهذه المتابعة جاءث 
بإسنادٍ حسن من حيتُ الظاهرٌُء ومع ذلك فلم يعتدٌ هل العلم بهذه المتابعة» 
وتتابعُوا علئ إنكارهاء وتخطئة الراوي الذي جاءَ بها . 

وذلك ؛ فيما رواهٌ محمد بن عبيدٍ الهمدانى » عن الربيع بن زياد الضبي » عن 
محمدٍ بن عمرو بن علقمة› > عن محمدٍ بن إبراهيم يم التيميٌ - بالإسناد . 

فظاهرٌ هذه الرواية ؛ أنَّ محمد بنَ عمرو بن علقمة تابعَ يحيئ بن سعيدٍ 
الالضاري علق رو هة التعديث عن مهد بن راهن الا رهه اها 
جات بإسناو حسن في الظام ؟ لان محمد ين عبد الهمداتي شيخ صدوفان: 

لكن ؛ وجدنًا الإمامَّ ابنَ حبانَ البستيّ في كتاب «الثقات» قال في ترجمة 
الربيع هذًا : «يُفْربُ2» وابنَ عدي أنكرّه بهذا الإسنادٍ في كتاب «الكامل»» 
والإمامَ أبا يغلي الخليليٌ أيضًا أنكرّه في كتاب «الإرشاد»» وكذلك الإمام 
الذهبئُ في «تذكرةً الحفاظ» » والحافظ ابن ر في ١لسانٍ‏ الميزان» . 

إِذّا ؛ نحن ترىئ تتابع الأئمة على إنكارٍ هذه المتابعة وتخطئة الراوي الذي جاء 
بهاء وعدم الاعتدادٍ ها في دفع تفرد يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٰ » على الرغم من 
أن أصلَ الحديث صحيحٌ » لا غبار عليه » ومع ذلك لم يتساهلُوا في المتابعاتِ 
التي تجي: له » فكيف إذا كانَ الحديثُ ليس له إسنادٌ صحيحٌ أو حسنٌ تقومٌ به 
الحنجةٌ ٠‏ بل كل أسائيدِهِ تدورُ على الرواة الضعاف ؟! 


زد على هذًا ؛ أن راوي هذه المتابعة لم يخالفٌ بل تفرد فحسبُ ؛ لأنّهُ رو 
الأنصاري » ولم يروه غيرُهُ عن محمدٍ بن عمرو بن علقمة بما يخالف روايئَّهُ» 
فهو لم يخالف أحدًا بل تفرد فُحسْبُ » وقد كان بإمكانٍ الأئمة أن يتسامحُوا في 
إثباتِ هذه المتابعة التي جاءَ بِهَاء ومع ذلك فلم يفعلُواء بل فعلُوا عكس ذلك 
تمامّاء وأنكرُوا عليه هذه المتابعة » ولم يدفعوا بها التفرد» وأَصَرُوا على تفرد 

وهذا ؛ من أدلٍ دليل على أَنَّهُ ليس كل متابعةٍ تجيء يعتد بها » بل ذلك راجمٌ 
إلى اعتبار حفظ الراوي لها » وعدم خطته فِيهّاء ولو كان هذا الراوي نفسّهُ ممن 

ولنذكرٌ مثالا آخْرٌ يتعلق بهذا الشرط ويختص بالشواهدٍ دون المتابعاتِ . 

وذلك ؛ أن يكونٌ الحديثُ معروفًا بإسنادٍ ما» عن صحابيّ معين » فإِذًا ببعض 
الرواة يزقاق ال هة بدلا امن أن وه السا الفط إذا يروه 
بإسناد آخرّء يختلف عن الإسنادٍ الأول في جميع رواته 2 حاتي اس م 
وبذلكَ يُوهم أنَّ الحديتٌ لهُ شاهدٌ من حديثِ صحابيٰ آخْرٌء وليس الأَمر كذلك» 
بل بهذا طا من الراوي الذي غيِّرَ إسناد المتن › > فرواه بإسناد آخْرَّ. 

مثال ذلك : حديثٌ : (إِذَا أقيمتِ الصلاةٌ فلا تقومُوا حتّى تروني» . 

هذا حديثٌ صحيحٌ لا غبار عليه › وهو نيفق عا ارج الباخارق ومسلم 

في «صحيحيهمًا» من حديثٍ يحيئ بن أبي کثير» عن عبدٍ الله , بن ابي قتادة 
ا عن أبي قتادةً الأنصارىٌ ‏ عن رسول الله كله . 


ذا هو إسناد هذا الخديف الذئ يخقط به ويرف يده فإذا :خض 
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الرواةٍ - وهو : جريرُ بنُ حازم » وهو صدوقٌ -. يخطئ في إسنادٍ هذا 
الحديثِ» بدلا من أن يرويّه بهذا الإسنادٍ الذي هو إسنادة » إذا به يرويه بإسنادٍ 
آخْرٌء فيرويه : عن ثابتٍ البنانيٌ » عن أنس بن مالكِء عن رسول الله يك . 

من ينظر في هذا الإسنادٍ نظرة سطحيةً » قد يتر به » ويقول : هذا إسنادٌ 
حسنٌ » قد انض إلى الإسنادٍ الأول الصحيح » فهو يقوْيهِ ويزيده قوةً على قوتِه . 

ولا شك أنهُ لو كان صحيحًا أو حسنا فإنه يكونُ كذلك يزيد قوةً الصحيح 
ويرفعٌ من مرتبتِه ؛ ولكن ليس الأمرُ هنا كذلكَ ؛ فإِنَّ الأثمة قاطبةٌ قد اتفقُوا على 
أنَّ جرير بنّ حازم أخطاً في إسنادٍ هذا الحديث » ودخل عليه إسنادٌ حديث في 
إسنادٍ حديث آخرّء أراة أن يحدث بالحديث على الصواب : عن يخي بن أبي 
کی »عن عبد الین أي قا عن اد عن وسول الله وي فإذا به يخ 
قرو عق تبك انك :اع ي 

جرير بن حازم ؛ كان مُكِثْرًا عن ثابتِ عن أنس» فظن أنَّ هذا الحديتٌ من 
حبزلاي روا وام د مزل لشف للش راهنا نقديك عي لين 
أبي قتادة » عن أنه أي قادة ا ای عن و الله E E‏ عرو يد 
حازم في إسنادٍ هذا الحديثِ . 

فبعد معرفيئًا بكون الرواية خطأء وأنّها ليست محفوظةٌ ؛ لا نستطيعٌ أن 
تقول + إن هذا :شاهد لذاك 4 لأن الشاهذ لايد وأن يكون معرونا أو متحفرظاء 
ولأ كرك نعل رذ امعان ا ا 

۾ وأمًا الشرط الثالكُ :وهو أنْ يكونّ كل منّ المتابع والمتَابَع قد سمع 
الحديتٌ من الشيخ الذي اتفقًا على رواية الحديث عنة : 


فمثاله : حديثُ عمرو بن شعيب » قال : طافٌ محمد - يعني : جِدَهٌ - مع 


ل المدخل إلئ علم الحديث 


أبيه عبدٍ الله بن عمرو بن العاص » فلما كان سبِعْهُما - يعني : في الطواف - قال 
ا ا ب ده فقالَ عبدٌ اللّه : أعودٌ باللّهِ من الشيطان» 
فلمًا استلّما الركنّ تعودً بِينَ الركن والباب» وألصقّ جبِهتَهُ وصدرَةٌ بالبيتِ » ثم 
قال : رأيتٌ رسول الله ية يصنمٌ هذا . 


هذا الحديثٌ ؛ يرويه عبد الملكِ بن عبد العزيز بن جريج » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيهِ » عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص ؛ وتابعٌ ابنَ جريج على 
رواية هذا الحديثِ عن عمرو» راو اسمه : المثنّى بن الصباح . 

«المثئّق» هذا؛ ضعيفٌ» و«ابنُ جريج» مدل » يعني : من الممكن أن 
يكونٌ ابنُ جريج لم يسمع الحديتٌ من عمرو» وإِنّما أخذَّهُ من المثنّئ بن الصباح 
الضعيفب عن عمرو بن شعيب » فيرع الحديثُ إلى كونه من رواية راو ضعيفٍ ؛ 
ولا تكونُ روايةٌ الم بنٍ الصباح متابعة لرواية ابن جريج . > بل تكونٌ روايةٌ ابن 
جريج هي نفسّهًا راوية المثنّى ؛ غايةُ ما هنالِكَ ؛ أنَّ ابنَ جريج أخدٌ الحديت من 
المنئّى بن الصباح > ثم أسقطَهُ وارتقّئ بالحديث إلى شيخه عمرو بن شعيب . 

وهذًا مثالٌ آخرٌ: وهو حديثٌ : محمد بن إسحاقٌ» عن الزهرِيٌ , عن 
عروةً » عن عائشةً »> عن رسُول الله يك : «ركْعَتَانِ بِسَوَاكِ أفضلٌ من سبعين رَكعَةٌ 
بغير سِوَاكِ) . 

فهذًا الحديثُ ؛ هكذا يرويه محمد بن إسحاق عن الرْهرِيّ » وابنُ إسحاقٌ 
معروفٌ بالتدليس » وقد تابه راو ضعيفٌ اسمُّه مُعَاوِيةٌ بِنُ يحيئ الصَّدَفِيُ » فروّاه 
و ع سدس 

ين لأهل العلم أنَّ ابنَ إسحاق إنما أخذَّه من الصّدفيٌ هذاء ثم أسقَطَهُ 

وروی ا رك مباشرةً ؛ مُدلْسًا إيّاه» فرجعٌ الحديثٌ إلى كونه من 
رواية رجل ضعيف نَقَرّد به عن الزهريٰ » وأنَّ متابعة ابن إسحاق له إنّما هي متابعة 
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صُورِيةٌ لا حقيقةً لها ؛ لأنَّ رِوَايةَ ابن إسحاق تبيّن أنّها راجعة إلى روَاية الصّدَفِيّ ؛ 
بَيّنَ ذلك غيرُ واحدٍ من الأِمة كأبي رُرعةً » وابن خزيمةً » والبيهقي وغيرهم . 

وقد وقفثٌ على حكاية رُوِيثْ عن أبي زرعةً الرَّازِقٌ » حكامًا عنه محمد بن 
يحيئ النَِسَابُورِي » يظهرُ من خَلَالِهَا عمق نظر أئمةٍ الحديثِ» وموقعٌ علم عللٍ 
الحديث عنذهم » فأنا هنا للمَائِدَةِ . 


قال ابن أبي حاق © 
شَوَل + الآ يال المكلموة خم القن الله عه لهم مثل أبي زرعة» وما كان 
الله 0 ليترك الأرض إلا وفيها مثلٌ أبي رُرعةً : يُعلْمْ الاس ما جهِلُوه . 
ثمّ جعل يُعظُمْ على جُلَسَائِهِ حطر ما کی له مِنْ عِلّةِ حديثِ : ابن إسحاق » 
عن الزُهرِيٌّ » عن عروةًء عن عائشةً» عن النبي بيو قال: «ركعَتانِ بسواكِ 
فصل من نيمي ركم درت 


قال ا 8 


اصطحبّ مع معاوية بن يحيئ الصَدَفيّ من العراقٍ إلى الرَيّ» فسمعٌ منه هذا 
الحديتٌ في طريقه 

وقال”" : لم أستفذ منذّ دهر علمًا أوقعَ عندي » ولا آثرَ من هذه الكلمةء 
ولو فُهمتّم عظيمٌ حَظرِهًا لاستَحْلَيئُمُوه كما استّخليئُة . 

وجعل يمدحٌ أبا زرعة في كلام كثير. | 


,)5790- ۳۲۹ : «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص‎ )١( 


(۲) يعني : البرذعي . (۳) يعنى : محمد بن يحيئ النيسابوري . 


1۲ ۰ المدخل إلى علم الجديت 


أنواعٌ عِلَل الأحاديث 


تا : إنَّ الخطأ في الرواية ما أن يكون بالزيادة أو بِالنْمَصَانٍء أو بالإبدال» أو 
بالتقِيم والتأخير » وكلُ صورةٍ من هذه الصور يُطَلِقٌ عليها الأئمة اسما خاصًا بها . 
ف« الزيادةٌ» إِما أنْ تكو زيادةً مُطَلقَةٌ » بمعنى : أن يزيد الرّاوِي في الحديث 
زيادةً ليس لها أصلّ ؛ فهذا يتكلم العلماءُ عليه فى مبحث «زيادات الثّقات) . 
وإِمّا أن تكو الزيادةً أصلها مرويٌّ » ولكنّها مروية في الرواية من قولٍ بعض 
رواةٍ الحديثٍ » وليست هي من قول رسول الله يك ء فإذًا بالرّاوي يخطئ فيرفمٌ 
هذا الذي قالّه ذلك الرّاوي » وينسبُّه إلى رسول الله يله من غير أن يفصل بين 
كلام رسولٍ الله ية وكلام الرّاوي» وهذا ما يُسَمّ عندهُم ب«الإدراج» . 
وقد تكونٌ هذه الزيادةٌ صحيحة النسبة إلى رسول الله تل » ولكنْ في حديث 
آخرّء فإذا بالوّاوي يخطئ؛ حيبت يجعلُ هذه الزيادة فى هذا الحديث خاصةً 
فيخطَئهُ الأئمةُ في ذلك ٠‏ وهذا نوج من الزيادة يدخلٌ أيضًا في باب «الإدراج ٠‏ . 


أمًا «الإبدّالٌ»» فهو «القَلْبُ). 

و«القلبُ»» هو : إبدال شيء بشيء » أو تقديمٌ ما حقُّه أن يُوْخَّرَ وتأخيرُ ما 
حقّه أن يدم . 

فإذا أَبدِلَ راو براو آخرَ نَظِير لَه في الطبقة » فهذا «إبدال» وقعَ في الإسناوء 
وهو «قلتٌ). 

وإِذًا أَبدِلَتْ كلمةٌ بكلمة» أو جملةٌ بجملة فى المتن» فهذا أيضًا «قلتٌ»»› 


المدخل إن ع الحديت ۳ 


ور سواء في الإسناد أو ذ في المتن ؛ فهذا نوع من 
أنواع «الحديثِ المقلوب» أيضًا 

فهذه ؛ أنواعٌ الأخطاءء أو «أنواعٌ علل الأحاديث» . 

ومن هُنا ؛ نستطيعٌ أنْ نفهمّ المصطلحات التي يُطَلِقُّها أئمةٌ الحديثِ - عليهم 
ركمة الله دا فى هذا البانية : 

قبا آنا إن ا ا مک فى هذا النات شاراك درون ماعن 
الخطإ الواقع في الرواية » وهذه العبارات التي نقصدها هاهنا هي تلك التي لا 
عات ترام كحي Sa‏ : ليست هي >« المُذْرَج» » 
ا وإنّما هي ألفاظ يعبر بها الأئمةٌ عن كونٍ خط ما وق 

فى الرُوَايةِ » بصرف النظر عن نوع ذلك الخطء فهي كلها تدوز في معت 
الخطإء من غير تحديدٍ لنوع الخطإ الواقع في الرُواية . 

فمثلا؛ من هذه المصطلحات : مصطلح «شاذ»» «منکر ا ۰ «باطل؟» 
«لا أصل لهي «موضوع»». كل هذه الألفاظ إِنّما يعبر بها الأئمةٌ عن أنَّ الرّواية 
قد وق فيها خطأء ولكن » هل هذا الخطأ من قبيل «الإدراج»؟ هل هذا الخطاً 
من قبيل «القلب»؟ هل هذا الخطأ من قبيل «الزيادة»؟ هل هذا الخطأ من قبيل 
«الإبدالٍ» ؟ هذا لا تفيده تلك الكلماتٌ ء إِنّما تفيدٌ فقط أن خطأ وقح في الرَّوايةِ » 
00 0 هذا الخطأ 0 أو ب«الزيادة» » أو ب«النُقْصانِ). وسواءٌ كان 
ا الأسماء والمصطلحات . 


505 


غاية ما هنالك ؛ أن بعضٌ هذه المصطلحاتٍ قد يختص بنوع معينٍ من أنواع 
الأخطاء » أو بصورةٍ معينة من صور الأخطاء . 
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فمثلا ؛ غالبًا ما يُطلِقُونَ «الموضوعً» علئ الكذب المُتعمّدٍء وإِنْ كانُوا 
يُطِلقُونهِ أيضًا على الخطإ غير المتعمّدٍ » ولكن هذا أمرٌ تغليبيّ » فينبغي أنْ نكون 
عَلَى تفهُم لهذا . 

ومِنْ هّنا ؛ ندرك أنّ هذه الألفاظ أو المصطلحات كلّهاء أو هذه الأسماءً التي 
سبق بيائها مِنْ أولٍ حديثتا في هذا الباب ؛ كلها ألفاظ تجتمعٌ ولا تتنافز . 

عدن أن الد ١‏ المقلوت "عور الممكن. أن "اقول © لاع عدي 
منكرٌ»» وليس وضْفِي للحديث «المقلوب» أنه لمكن خط في الا 
وإنّما قولي في الحديث ١‏ المقلوب» : إِنَّه «منكرٌ» . إِنّما أقصد بكلمة «منكر» أله 
ا لكنّ كلمة «منكر» لا يستفادٌ منها النوعٌ الذي يندرج تحتّه هذا الخطأء 
بخلافٍ كلمة «مقلوب ٠»‏ فهي تفيدُ أن الحديك خطأء وأن الخطأ الذي وقمٌ فيه 
ر و اللاي اروا اچ 

كلوقك ام اذاع ق 
باب الخطإ في الا وإنّما يف أصف: الحديت امد بكونه 


«منکرًا»» أقصد له وقح فيه خط » فأقصدُ ب«المنكر » هنا الخطأء ولكن لو أني 
عبرت ب ار لكان ا لأنّ كلمة «مدرج ١‏ تفيدٌ معنيين : تفيدٌ أن 


الحديتٌ خطا خطأ ومنكة , وتفيدُ أيضًا نوع الخطإ الذي وقح في الرواية » وهو أنه من 
قبيل «الإدراج2 . 

فينبغي أن نعل ؛ أن هذه الاصطلاحاتٍ وهذه الأسماء كلها تجتمع 
ولا تتنافء ولا ينبغي أن نقفٌ أمامّها وقفةٌ جامدةٌء فلا نصفٌ الحديثٌ 
«المدرج» بكونه «منكرًا» لأنّنا درسنا أن «المنكرٌ» يختلفٌ عن «المدرج» من 
تاوس اناه بمعنى : أنَّ «المنكرٌ» بعض أهل العلم يرى أنه لا ينكرُ 
الحفيك إلا ا سدق ورو وهو اند يكرت ال رى الل جام سرك 
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راويًا ضعيفًا خالفَ غيرّه من الثقاتِ » ولفظ «الشَّاذ؛ بعض أهل العلم يخصّه 
بالخطاء الثقات 6 يعني > أن بان اله عدت تالت فيه القاس شعن بذلك 
على كوه أخطاً . 

فنقول : هب أنَّ حديئًا وق فيه «إدراجٌ» من قبل بعض الرُوَاةٍ الَقَاتِ› 
واستدلَلنا على «الودواج ؟ الواقع في هذه الرواية بمخالفة هذا الئَّقَهِ حير ه من 
جماعة الحمَاظ » أليس قد تحقّق في الحديث وصفٌ «الشَّاد»؟! «الشَّاذا هو 
أن يروي امه حديئًا يخالفٌ فيه الناسّ ؛ وهذا حديتٌ يرويه بُقَةّ وقد خالفٌ فيه 
الاس » حي أدرج فيه ما لمم يدرجهُ فيه الناس ء فنستطيعٌ حيئئذٍ أن نصفه 
ب«الشذوذ» من حيبت أنَّ هذا الرّاوي التّقَةَ خالفٌ الجماعة » ونّصفه أيضًا ب 
«الإدراج» من حيثُ أنَّ الخطأ الذي وقعَ فيه ذلك الّقَهُ في هذه الرواية هو من 
قبيل «الإدراج» في الرواياتٍ . 

ومن هُنا؛ نستطيعٌ أن نفهم أن هذه الاصطلاحاتٍ تجتمعٌ ولا تتنافرٌء وإن 
شعت قلت : هذه الاصطلاحاتٌ إن كان بينها اختلافٌ فالاختلاف بينها هو من 
قبيل اختلافٍ التنوع » ولیس من قبيل اختلافٍ التَضَادٌ . 

فإذا وجدك ماسو ساعن علي و حدم اده اال : جرا 
وان لالع E aE ENS EES‏ 
ONE E‏ يلفط راقن a E E‏ 

فالأوّلُ ؛ قال : هو «شاذٌ»» يعني E N EES‏ بأ الرَاوِي 
النقَةَ خالف الجماعة في روايته . 

والآخْرٌ؛ لم يخالفُهُ » حيثٌُ وصف الحديتٌ بكونه «مقلوبًا» » وإنَّما أفادٌ هذا 
الآخرُ: أن الشدُودٌ الواقع في الرواية - يعني : الخطأ - إِنّما هو من قبيل 
«القلب» في الرواياتٍ » فكلامُ الإمام الثاني يكم كلام الإمام الأول . 
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وللّه درُ الإمام أحمد بن حنبلٍ Se RSS ES‏ عه حوفت 
الف في وصله وإرساله » فر جح أن الصّواب فيه أنه مرسل » وهو حديثٌ : ابن 
جريجء ع عطاء » عن ابن عباس : « نرين عليه حَديقتَة )2 فقال : انما 
و مايل ا 1 قهوات N‏ سرمي اد - فقيل 
للومام ES‏ إن بن أبي شيبة زعَمَ أ غریب ؟ فقال الإمام أحملٌ : صدق ؛ إذا 
كان الحديثٌ خطأ فهو غريب . 

فانظر إلى فقه ا أحفك 3 السائل ظنٌ تعارضًا , إن كلدم الإضاع أحمد 
حيثٌ رجح الإرسال - وهو بدوره زه خط اف للحديث - وبين قول ابن 
أبى شيبةَ : إِنّه «غريبٌ4»» فبيّنَ له الإمام الخد أنه لسن +متالة تعارضن + فإن 
اد ا تويك ج ود الخدت ال ب مدت خط “قاد عار 
بين هذه الألفاظ ولا تلك الأحكام . 

وعلماءً الحديث بِيَنُوا كل صورة من هذه الصورء و كل انوع بسن هدم 
الأنواع , وكيف يق في الرواياتٍ › سواءٌ كان في الإسنادٍ أو ذ فى المتن › ولا بأسّ 
TT‏ ةالوو مجر ا نيا اكور تن كر 
اقل 
فأولُ صور الخطإ في الرواياتِ ؛ هو ما يسمّيه العلماء ب«القلب» 


و«القلتُ»: هو تغييرٌ شيءِ بإبداله بآخرّ في السند أو ذ في المتن أو فيهما 
معا وكدًا تقديمٌ ما حقّه التأخيرٌء وتأخيرُ ما حقّه التقديم . 


و١القلبُ»»‏ يقح خطأ من الراوي» وربّما وقعٌ قصدًا وتعمّدًا من بعض الكذابين . 
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ه وأمثلتة في السندٍ كثيرةٌ: 

فمنها : إبدال راو براو آخرٌ نظير لَهُء كمن يعمد إلى حديثِ مشهور «عن 
نافع عن ابن عمرٌ » فإِذا به يجعله عن سالم عن ابن عمرًا . 

كما وق مثلُ هذا في حديث عبد اللَّهِ بن دينار» عن ابن عمرّ: « أن 
رسول الله ية نهئ عن بيع الولاء وعن هبته» . 

فهذا الحديثٌ ؛ نما يصح عن «ابن عمرَّ» من رواية «عبدٍ الله بن دينار» 
عنه » هكذا قال أهلُ العلم » ولكن بعض الرواة أخطأء فبدلًا من أن يرويّهُ عن 
عبدٍ الله بن دينار عن ابن عمرّ» على الصوابء إذَا به يَرويه «عن نافع عن ابن 
عمرّاء فأهلٌ العلم خطئوا هذه الروايةً التى جَاءت من طريق «نافع عن ابن 
عمر'ء وقالُوا: الصوابُ أله حديثٌ «عبدٍ الله بن دينار عن ابن عمرّاء لا شأنَ 
لنافع بهذا الحديث » فهذا نوع من «أنواع القلب» . 

ومن «القلب» أيضًا: إبدالٌ إسنادٍ بإسنادٍ آخرّء وهدًا الإبدال للإسنادٍ له 
صورتان : 

الصورة الأولئ : أن يخطئ الراوي في الحديث على شيخ معين » فيروي عنه 
الحديتٌ بإسنادٍ غير الإسنادٍ المعروفٍ والمحفوظ عن هذا الشيخ . 

فهذًا ؛ إِنّما غيّرَ الإسناد الذي هو فوق الشيخ › أمّا الشيح الذي هو مخرحٌ 
الحديث فلم يخطئ في رواية الحديث عنة . 

وذلك ؛ كأن يأتي - مثلا - إلى حديث يرويه الزهريُ بإسنادٍ معين» فإذًا به 
يرويه هو نفِسّهُ عن الزهريٌ أيضّاء ولكن بإسنادٍ آخرّء فهو لم يخالفٌ ولم يخطئ 
في أنَّ الحديتٌ حديتٌ الزهريّ » وإِنَّما أخطأ فيمن فوق الزهريٌ من الإسناد . 

فن كان الزهريٌ يروي الحديتّ - مثلا - «عن سعيدٍ بن المسيب» عن 
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أبي هريرةً » عن رسولٍ الله يكيِ) ؛ فجاء هذا الراوي» فروّئ ذلك الحديتٌ عن 
الزهري › فقال : «عن الزهري » عن سالم» عن ابن عمرّاء فهو قد أخطأ في 
جعله الحديثٌ من حديث اا عن ابن عمر)» ولكنّهُ لم يخطئ في أن 
. الحديتٌ حديتٌُ الزهريّ . 

وهذهٍ الصورةٌ أمثلثها كثيرةٌ ومتداولة » قلّما تَحفى عَلى طالب العلم اليَقَظِ 
فأكتفئ بذكر مثا واحدٍء هو من أشهر أمثلتهَا . 1 

وذلك ديف «الأعمال بالنيات) › هذا الحديثٌ صحيح كانت عن 
وسل الله ا > من حديث يحيول الأنصاريٌ » عن التيميٌ › عن علقمة» عن 
عمرّء عن رسول الله ل » كما سبق مرارًا . 

وممن رواهُ عن يحيئ الأنصاريٌ بهذا الإسناد الصحيح : الإمامُ مالك بن 
أنس ؛ هكذا رواهُ عن مالك جماعةٌ من أصحابه الثقاتٍ . 

لكنْ ؛ خالفٌ هولاءِ الجماعةً : عبد المجيدٍ بن عبدٍ العزيز بن أبي روَادٍ؛ 
فرواةُ عن مالك » فجاءَ لهُ بإسنادٍ آخرّء فقال : «عن مالكِ » عن زيدٍ بن سل » 
عن عطاءِ بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريّ » عن النبيّ كَلِ) . 

ذانتم ترون 4 أذ الي بنَ أبي رواد لم يخطئ في جعلِه الحديتَ من 
جدية الف ن سالک مین :روا و طا شيم انون ماللف فق الاستاد . 

ولهذًا ؛ تتاب أثمةُ الحديث على تخطئةٍ عبدٍ المجيدٍ في هذه الرواية» 
والحكم بأنَّ روايتهُ هذه - بهذا الإسنادٍ - رواية خطأء لا أساسٌ لها من الصحة . 

أمَا الصورةٌ الثانيةٌ : فهو أن يأتيّ الراوي إلى حديث معين» هذا الحديثٌ 
معروف بإسنادٍ معين ورجالٍ معينينَ » فإِذًا به يروي المتنّ نفسَهُ » ولكن بإسناد 
آخرّء لا يتفق مع الإسنادٍ الأول في رجل من رجالوء فهو رکب له إسنادًا آخرَّ 
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تيان LOE‏ افد كرد تلك Ea‏ خرف ولك ذا 
الحديتٌ بعينه ليس يعرف بهذا الإسنادٍ . 

وهذا الخطأ ؛ هو الذي يعبر عنهُ الأئمة غالبًا بقولهم : «دخل عليه حديثٌ في 
حديث) أو «إسناذ في إسناد» . 

وقد ذكرنًا مثالا له آنَقَا وهو حديثٌ : يحيئ بن أبي كثير» عن عبدٍ اللَهِ بن 
أبي قتادةً الأنصاريٌ » عن أبي قتادةً الأنصاريٌ » أنَّ ا كه قال : «إذا 
أقيمتِ الصلاة فلا تقُوموا حت تروني ٠»‏ وذكرنًا : أنَّ جريرٌ بنَ حازم أخطأ في 
إسنادٍ هذا المتنّء فبدلا من أن يرويّه بهذا الإسنادٍ الصحيح الذي هو إِسنادَهُ 
المعروف به » إِذَا به يخطئ؛ فيرويه بإسناد آخرّء يختلفُ عن الإسنادٍ الأولٍ في كلّ 
٠‏ فقال : عن «ثابتٍ البنانيٌ » عن أنس بن مالك » عن رسول الله لاا . 

تفق الأثمةٌ علئ أن جرير بنَ حازم أخطأ في هذا الإسناد » وأنَهُ لقَقَ هذا الإسناد 
عل هذا المتن خطأ منهُ ووهمّاء وأنّهُ لا يصح إلا بالإسناد الأول الذي يرويه 
« يحيئ بن أبي كثير » 4 عن غيل الله بن أبي قتادةً » عن أبيه أبي قتادةً الأنصاريٌ › 
عن رسول الله 6لنِ) . 

وربّما كان سببّ وقوع الراوي في مثل هذا الخطإ : هو تشابّه المتونِء فقد 
يكونُ حديثانٍ يشتبهانٍ في المتن أو في بعض المتن » فيخطئ الراوي عند روايته 
لأحدٍ المتنين» فإِذًا به يرويه بإسنادٍ المتن الآخرء خطأً منهُ ووهمًا . 

مثالٌ ذلك : الحديثٌ الذي رواهٌ محمد بِنُ مصعب القرقسانيُ» عن 
الأوزاعي » عن الزهري» عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن 
عباس ها » أنَّ النبئ ية مرّ بشاةٍ ميتةٍ قد ألقَاهَا أهلّهاء فقالَ : «زوال الدنيا 
أهون على الله من هه على أهلها» . 


هكذًا؛ رَوى محمد بن مصعب القرقسانيُ هذا المتنّ بهذا الإسنادء وهذًا 
خطأء اتف أئمةُ الحديثِ على تخطئة محمدٍ بن مصعب في هذا الحديث ۽ هكذا 
قال الإمامُ أحمدٌ بن حنبلٍ وا حاتم وأبو زرعة وابنُ حبانَ البستي » وكذلك 
الإمامُ الدارقطنيٰ - عليهم رحمة a‏ 

ووجةٌ الخطإ : أنَّ هذًا الإسناد إلّما يُرو به متنّ آخْرٌء يشتبهُ مع بعض هذا 
المتن » فلما رَوى القرقسانيٌ القدرّ المشترك بِينَ المتنين» إِذَا به يخطئ؛. تشتبه 
عليه المتون» فيجعل بقيةً المتن مرويًا بإسناد المت الآخر » والصحيح في رواية 
هذا الحديث عن الأوزاعيّ عن الزهريّ - يعني : بهذا الإسنادٍ - » عن عبِيدٍ الله 
ابن عتبةً » عن ابن عباس 4# . أن النبيّ ي مر بشاةٍ ميتة » قد ألقَاهَا أهلّها""', 
فقالٌ رسولٌ الله بل : «ما على أهل هذه لو انتفعُوا بِإمَابِهَا» . 

اشتبة على الراوي إسنادٌ أحدهما بإسنادٍ الآخرء فدخل عليه حديثٌ في 


قال ابن أبي حاتم في «العلل » 

سألتٌ أبى وأبا زرعةً عن حديث رواهٌ محمد بن مصعب القَرقسانى › عن 
الأوزاعيّ » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » أن النبي 
ية مر بشاةٍ مَبَْةِ » قد ألقامًا أَهلّهَاء فقال : « زوالُ الدّنيا أهونُ على الله من هذه 
على أهلها»؟ 

فقالا: هذا خطأء إِنّما هو : أن الي ل مرّ بشاةٍ مَيْتة» فقالَ: «ما على 
أهل هذه لو انتفعوا بإهابهًا» . 

فقلتٌ لهُمًا: الوم ممّن هو؟ 


. هذا هو القدر المشترك بين المتنين‎ )١( 
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فالا : منّ القرقسانيٌ» اه . 

وأيضًا ؛ من ١‏ القلب» في الأسانيدٍ : تقدِيمُ ما حقَّهُ أن يؤْخْرَء واوا 
أن يُقدّمَ : 

كمثل ما رَوى بعض الرواة حديثّاء عن سفيان الثوريٌّ» عن حكيم بن 

قال الإمامُ أبو حاتم الرازيُ : «هذا خطأء هذا مقلوبٌ» إِنّما هوّ سفيانٌ» 
عن عمرانَ بن ظبيانَ» عن حكيم بن سعدٍء عن سلمان» . 

فقدم ما حقَّهُ أن يوْخَرَء وأخْرَ ما حمّهُ أن يقدّمَ ؛ جعل الشيح تلميذًا والتلميذ 
ا 

ومن ذلك أيضًا : قلبُ اسم الراوي » وذلك بجعل اسه اسما لأبيهِ » واسم 

مثلٌ : «مرةً بن كعب»» قَلْبَهُ بعضهم » فقال: «كعبُ بن مرةً»» و«العداً 
ابنُ خالدٍ بن هَوذةَ)» قلبَّهُ بعضهم » فقال : «خالد بنُ العداء بن هوذةً» ؛ وهذا 

منها : قلبٌ كلمة بكلمة› أو جملة بجملة ؛ وهذا موجود بكثرة . 

ومنه أيضًا : تقديمٌ ما حقّه أن يُوْخْرَ وتأخيرُ ما حمَهُ أن يُقدّمَ . 

كمثل : حديث أبي هريرةً في البخاريٌ ومسلمء في السبعة الذينَ يظلّهم الل 
تعالى تحت ظلٌ عرشِه» ففيه : «ورجلٌ تصدق بصدقة فأخمَّاها حت لا تعلمَ 
شمالة ما تد تنفق يميئه ؛ » هكذا الحديثُ في البخاريٰ ومسلم » ولكنْ بعضهم قلبٌ 
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متنّ هذا الحديث » فقال : ١حتئ‏ لا تعلم يميه ما تنفق شماله» » وهذا خطأ. 

ومن ذلك أيضًا : حديثٌ : إن بلالا يؤذنُ بلي ٠‏ فكلُوا واشربُوا حنَّ يؤذنَّ 
ابن أمّ مكتوم». قلبه بعض الرواة» فقال : إن اب آم مكتوم يؤذنُ بليلٍ » ٠‏ فكلوا 
واشربُوا حت يوذنَ بلالٌ»› وهذا قلبٌ. بيه آهل العلم - عليهم رحمة الله . 

الإذرَاخ 

«الإدراجٌ» : أن يكو الراوي قد قال كلامًا من قِبلهِ» إمّا في أولٍ الحديث » 
أو في أثنائه» أو في نهايته » فيخطئ؛ بعض الرواة › فيروي الحديث ملحقًا أو 
مدمجًا الكلامٌ الذي قَالَهُ الراوي بما قالَّهُ الرسول كه من غير فصل يمير به بين 
كلام الرسولٍ ب وكلام غيره . 

ويستعانُ على معرفة مثل هذا النوع من الأخطاء بعدةٍ أمور : 

منها : أن يستحيلَ إضافةٌ ذلك القولٍ إلى النبئ ية . 

مثاله ديت عسل الله بن المبارك› عن يونس بن يزيد » عن الزهريّ » عن 
Naa‏ سه » قال : قال رسول الله عة : «للعبد 


المملوك أجران » والذي نفسي بيده ؛ لولا الجهاد في سبيل اللّه والح وبر أمّي 
لأحبيتٌ أن أموتٌ وأنا مملوكٌ» . 


فهذا الكلامُ الذي في آخر الحديث » من قوله : «والذي نفسي بيدِه» » إلى 
آخره؛ يستحيل أن يكو من كلام لبي إا ؛ إذ يمتنغ ل أن يتم أن بصي 
مملوكاء وأيضًا فلم تكن له أمّ يبئُهاء بل هذا من قول أبي هريرة يه » ادر 
في الحديثِ من غيرٍ فصل » وقد بيّن ذلك بعض الرواةٍ عن ابن المبارك لهذا 
الحديث» ففصل كلام رسولٍ الله ية من كلام أبي هريرة تله . 
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ومنها : أن يصرح الصحابيُ بأنه لم يسمغ تلك الجملة من النبئّ ية . 

كال ذلك د د الله بی كود يه ٠‏ عن النبي يك . أنه قال : 
«من مات وهو لا يشر باللّهِ شيفًا دخلَ الجنة. ومن مات وهو يشرك باللّه شيعا 
دخل الناراء» هكذا وقعَ في هذه الرواية» وهي خطأء وفي رواية ا اصح 
جاءت هكذا بهذا اللفظ : 

سمعتُ رسول الله بيه يقول : امن جعل للَهِ عر وجل ندا دخل النار» ء 
وأخرئ أقولها ولم أسمعها منه يله : «من مات لا يجعلٌ لله ندا أدخلّه الجنة» . 

فعرف بهذا ؛ أن بعض الحديث إِنّما هو من كلام رسول الله ي والبعض 
الآخرٌ من كلام الصحابيّ عبدٍ الله بن مسعودٍء وأ من جعل الكل من كلام 
و لخي 

ومنها : أن يأتيّ في بعض الرواياتٍ التصريح من قبل بعض رواة الحديث بأد 
كلام رسول الله بي ينتهي عند كذاء وأنَّ بقية الكلام إِلّما هو من كلام 
الصحابيٌ » وهذا يقمُ كثيرًا في الرواياتِ . ۰ ۰ 

وينبغي أن يعلمٌ ؛ أن الحكمٌ بالإدراج في حديثِ ما قد يقعُ من كونٍ ذلك 
اللفظ E ١‏ الحديث بخصوصه ثابتا عن رسول الله کله ولكن في 
رواية أخرئ » فأخطأ الراوي حيتُ جعل هذا الجزء ء من كلام رسو الله ل في 
هله الرؤاية مخاصة © وما هر فى روات أخرق فلت عن هذه الرواية » فكأَنهُ 
دخل عل الراوي حديث في حديث أو متنٌ في متن . 

كما جاءَ عن الإمام أحمدء أَنّهُ لما بلعَهُ أ محمد بنَ فضيل يروي حديث 
عائشة #5 في تلبية النبئ بي في الحجٌ ء بلفظ : «لبيكَ اللهمٌ لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك ٠‏ إِنَّ الحمد والنعمةً لكَ والملك. لااشريكٌ لكّ». 
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قال الإمامُ أحمد : ١‏ أخطأ محمد بنُ فضيل. نما هڏا في حديثِ ابن عمرٌ 
وليس في حديث عائشة» . 

يعني : أن قولهُ في آخر الحديث : «والملك لا شريك لك» . إِنّما جاءَ ذلك في 
حديث ابن عمرٌ في وصب تلبية الرسول ية في الحم » أمّا حديثٌ عائشة فليس فيه 
هذه الزيادةٌ » فالإمامٌ أحمدٌ لا يناز في صحة الزيادة وإثباتهًا عن رسول الله وء 
وإِنّما ينازعٌ في إثباتها في حديث عائشة خاصة » ويرى أن الصوابٌ أنّها إِنّما تصحٌ 
عن رسول الله 4# من حديث ابن عمرٌ لا من حديث عائشة . 

وام الإدراج في الأسانيد ؛ وأمثلئه كثيرة ودقيقةٌ وغامضةٌ , لا يدركها إلا ئة 
النقدِ - عليهم رحمةٌ الله . 

ومن ذلك : أن يكونّ أحدُ الرواة قد سممٌ حديئًا من جملة من الرواة» ولكن 
هؤلاءِ الرواة الذينَ حدَّنُوه بهذا الحديثٍ بعضهم يزيد فيه ما لا يذكرُه غيزه» أو 
بعضهم يخالف البعضّ الآخْرٌَ في الرواية في إسنادِمًا أو متنهّاء فإِذًا بهذا الراوي 
يروي الحديتٌ عنهم على الاتفاق من غير أن يمير الاختلافٌ الواقع بين هؤلاء 
الرواة في الإسناد أو في المتن . 

مثال ذلك : روايةٌ عبد الرحمن بن مهدي ومحمدٍ بن كثير العبدىٌ ‏ كلاهما 
ع الور عن منصور والأعمش وواصل الأحدب . ثلاثتهمٌ عن أي وائل» 
عن عمرو بن شرحبيل » عن أبن مسعود» قلت : نا زوك الله ؟ أ الذنب 
أعظع ؟ - الحديثٌ . 

هكذا جاءً فق هذه الرواية دكرٌ الامنصور والأعمش وواصل الأحدب)ء 
مقروں کل منهم بالاخر من غير تمبيز بين رواية كل واحدٍ من رواية غيره. 
والصوابُ أن «واصلا الأحدبٌ» إِنّما رواةُ عن أبي وائل » عن عبد الله » من غير 
ذكر «عمرو بن شرحبيل» بِينَهُما . 
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إِذَا ؛ هناك اختلاف بين الرواة فى ذكر «عمرو بن شرحبيلَ» فى هذا الإستادٍ 
بِينَ أبي وائل وبِينَ عبدٍ الله بن مسعود » فمن رَوىْ الحديتٌ عن هؤلاء جميعًا من 
غير أن يميرٌ هذا الوجة من الخلافٍ » يكون قد وقح في نوع من الإدراج » أو من 
حَمْل رواية بعض الرواة على رواية الرواة الآخرينَ » فالرواةٌ - كما تر - 
بعضهم يخالف بعضًاء وليسُوا متفقينَ كما أوهمتٌُ هذه الرواية . 

و هاءبوواة ا ا دقر 
أبي إسحاق السبيعي » عن أبي عبدٍ الرحمن السلميٌ وعبدٍ الله بن حلام كلاهُماء 
عن عبدٍ الله بن مسعودٍ که » قال : خرح رسول الله اة من بيت سودة ا . 
فإِذًا امرأةٌ على الطريق قد تشوفث » ترجو أن يتزوجّها رسول الله بي الحديث › 
وفيه : «إذا رأى أحذكم امرأة تعجبة فليأت أهلَّهُ ؛ فإنَّ معها مثلَ الذي معّها» . 

هكذا ؛ جاءث هذه الرواية من رواية عبد الرحمن السلميّ وعبد الله بن حلام 

قال الحافظ ابنُ حجرء مبيئًا وجة الخطإ الواقع في هذه الرواية : 

«ظاهرُ هذا السياقي يوهمْ أن أبا إسحاق رواهُ عن أبي عبد الرحمن وعبد الله 
ابن حلام جميعا» فق ا د سوه ؛ ولیس كذلك › وا 
أبو إسحاق » عن أبي عبد الرحمن » عن النبيّ بيا - يعني : مرسلا-» وعن 
عبد الله بن حلام » عن ابن مسعودٍ يه منصلا ؛ بيه عبيد الله بن موسئ 
وق قبيصة ومعاوية بن هشام » غن الفورئ مص 

إذا؛ لما قرنَ بِينَ الرواة من غير بيان للخلافٍ الواقع بينهُما» جاءت الرواية 
موهمة أن الرواةً متفقونَ. والواقعٌ نهم مختلفونّ . 
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أسْبَابِ الحَطٍَ في الرُواتَاتِ 


وقوعٌ الراوي في الخطإ في الرواية » إِنّما يكو لأسباب عدة : 


من اهمها : م لا 00 
الكتاب من التصحيف والتحريفٍ والزيادةٍ والنقص ما يقعُء فلأجل هذا | عتئّل 
العلماءُ بمعرفة ا والتحريف » ومّدى أثر ذلك في أخطاءٍ الروايات . 

وكذلك أيضًاءٍ من أسباب الخطإ في الرواية : الرواية بالمغئئ » فن الراوي 
فقوو توا ناي :نيجول واد EE TG‏ 
الصواب من غير أن يغيّرَ فيها شيئًا » بينمًا بعض الرواةٍ كان يتوسمٌ في الرواية 
بالمغْنّئ » فربّما رَوى الحديتٌ بما يفهمْهُ هو من الحديث » وهذا المغْئّئ الذي 
فَهمَهُ لا يدل عليه ولا يساعدهٌ عليه لفظ الحديث » فمن أجل هذاء وقعث بعض 
الأخطاء في الروايات من قَبّل بعض الرواة»ء بسبب الرواية بالمغتى . 

ولا بأس بأن نذكرٌ بعض صور وأمثلة ا والتحريفٍ » وكذلك بعض 
صور وأمثلة الرواية بالمغْئّى » سواءٌ منها ما يتعلقٌ بالإسناد » أو بالمتن ؛ ليكونَ 
وطالكه العاف أغال رارز بها وعاي تصور ميديج لها . 

ه فأمًا التصحيفٌ والتحريفٌ في الإسنادٍ: 

فأشدٌ ما يكونُ التصحيفٌ في أسماء الأعلام وكُتَاهُم وأنسابهم وألقابهم . 
وأثرة كبيرٌ وخطيرٌء حيتٌ يودي في بعض الأحيانٍ إلى الخلط بين الثقاتِ 
القع قن كر ووس اع الل ات دا ل a‏ 


ع 
ماع 


اسما لآخرٌ هو من الثقاتٍ . وأحيانًا أخرى يودي إلى إيهام تعدد رواة الحديث بينمًا 
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هو من رواية راو واحدٍ ؛ لأنَّ الراوي إذا صحّف اسمْهُ فصارٌ اسمُةُ اسمًا لخر » قد 
يتوهم البعض أن الحديث قد رواه رجلانٍء ولم يوه وجل واحل. 

انظز - مثلا - إلى «عبدٍ الله بن عمرٌ العمري»» وإلئ «عبيدٍ الله بن عمرٌ 
العمري »» هذا غد الله .وهذا لعي الله» » هذا بالتكبير وهذا بالتصغير › 
هما أخوان و يشتركانٍ في بعض الشيوخ والرواة» فإذا تصحف أحدهُما إلى 
الآخرء اشتدُ هذا عن الباحث » وصحُبٌ عليه إدراك الصواب» إلا بعد البح 
والتفتيش » وربمًا انطوّىئ ذلك عليه» وظنّ أل الحذيك محفوظ عنهما جميعاء 
فإذًا ةن الأول ضعيفٌ وأنَّ الثاني ثقةٌ ؛ أدركت خطر هذا التصحيفٍ . 

وانظؤ - أيضًا - إلى (: كيغية 4 واا ف ا كترة اننا ف ب ا 
بالآخر . وإذا رَويًا عن «قتادةً) Ob‏ كاذ و4 لذن «قتادةَ» يروي عنة 
« سعيدٌ بن أبي عروبة» وهو ثقةٌ من كبار أصحاب قتادةً» ويروي عنه أيضًا «سعيد 
ان شر )+ وغل عشي مزاح اک فإِذًا كان راوي الحديث عن قتادة هو 
دع كتيوه و ی توق ی ا لعن و مر کا امن غير 
أن ينست إلى أبيه ؛ ثم تصحف بعد ذلك «سعيدٌ» إلى «شعية»» كان الخطرٌ 
عظيمًا ؛ لأنَّ شعبةٌ من الثقاتٍ الحفاظ من كبار أصحاب قتادةً كابن أبي عروبة . 

وإذا كانَ راويه عن قتادةَ هو : «سعيد بن أبي عروبةً» فإ ابنَ أبي عروبة » 
وإن كان من الثقاتِ الحفاظ » إلا أنّهُ كان قد اختلط في آخر حياته » فإذا تصحف 
إلى «شعبة» لم يقل خطرْهُ عن خطر الأول ؛ وقد يغترُ البعض بذلك ويظنُ أن 
الد رو تكد وود ا ا 

ومن أمثلته : حديتٌ يرويه أبو الأشعث أحمدٌ بنُ المقدام العجلىُ » عن «عَبَيْدِ 
ابن القاسم» وهذا رجلٌ كذابٌ » عن إسماعيلٌ بن أبي خالدٍ » عن ابن أبي أوفئ » 
نال قال ر الله ويه + «الؤلاء ا هة اللي لا يناع ولا يوهت ةا : 
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هذا الحديثٌ له أسانيدٌ أخرئ » ولكنّهُ بهذا الإسنادٍ خاصةً لا يصح ؛ لتفردٍ 
«عبيد بن القاسم» هذا به » وهو أحذ الكذابينَ » وقد صرح بعضٌ أهل العلم 
û a EAR E‏ 

لکن ؛ وقح في كتاب «تهذيب الآثارٍ» للإمام ابن جريرٍ الطبريّ هذا الحديثُ 
من رواية : محند بن ی الطباع > عن عَبْثَر بن القاسم» - تصحف «عبيذ» 
لين «عبثر » - عن إسماعيل بن أبي خالدٍ > بالإسنادٍ والمتن . 

و«عبثر بن القاسم» هذا من الثقاتِ › لكنّهُ مصحف في هذا الحديث »› لنشن 
الحديث من حديث «عيثر »» وإنّما هو من حديث «عبيدٍ»» فالصوابٌ أله #عبيدٌ 
ابن القاسم» لا «عبثر ٠‏ » ولكنّ بعض المتأخرينَ ظنّ أن «عبثر بن القاسم» أيضًا 
يروي الحديثٌ كما يرويه «عبيدٌ بن القاسم»ء فضكم الححدية علق أساس أن 
«عبثر بن القاسم» هذا من الثقاتٍء فصححَ الحديتٌ بروايته ولم ا كيه 
الكذاب به الذي هو «عبيد بن القاسم» 
ه وأمّا التصحيفٌ في المتن : 

فهو كثيرٌ أيضاء وقد يوثّرُ في المتن فيقلبُ معنا » بل ربّما يودي إلى إدخالي 
اليو نات عير الاب لدو ريع E‏ 

فمن ذلك : حديتٌ عبدٍ الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهوء عن 
أبي هريرة ٠‏ عن النبي إلا أنهُ قال : «العجماء جرحها جبارٌ» والمعدن جبازء 
والنارٌ جبارٌ » وفي الركاز الخمس» . 

قولهُ : «والنارٌ جبارٌُ) ؛ صرح غير واحدٍ من أئمة العلم بأنّها مصحفةٌ. 
منهم : الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل » والدارقطنيٌ » والبيهقي » والذهبي » وابنُ حجرء 
وغيرهم › N OE‏ ولیس «النارٌ جبارٌ» ا 
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وقد بِينّ بعضهم سببَ تصحيف هذه الكلمة » بأنّ أهل اليمن يكتبونَ «النار» 
بالإمالة هكذا : «النير»» فلما كتبث «البئرٌُ» ظَنُوها «النير ٠ء‏ فقالوا : «النار»» 
فكانَ هذا سببَّ تصحيف هذه الكلمة ؛ مما أذ إلى تغيير معن الحديث ؟! 

ومن o‏ 
أسلم » عن عياض الفهريٌ » عن أبي سعيدٍ الخدرىّ ریه » قال : ١‏ كنا نورثة 
ع و مول للق يقل الل و 

قال العلماء - كالإمام أبي E‏ ا ابن 
رجب الحنبلي -» ا هذا E‏ و «كنا نورثة) تمع 
الصوابُ : « كنا نؤدّيه» › وأنَّ الراوي بعد أن صحف «نورثه) ا فسَّرَ الحديث من 
قبل نفيه» فقالَ : «يعني : الجدَّ » والصوابٌ «يعني : صدقة الفطر» . 

فاجتمعٌ في هذا المثالٍ أمرانٍ أو سببانٍ من أسباب وقوع الراوي في الخطأ : 
الأول : التصحيف » الثاني : الراوية بالمعنّى . 

قال الإمامٌ مسلمٌ : «هذا خبرٌ صحف فيه قبيصةٌ - يعني : ابنَ عقبة - وإنَّما 
كانَ الحديتٌ بهذا الإسنادٍ عن عياض - يعني : عن أبي سعيدٍ - » قال : كنا نؤديو 
على عهدٍ رسول الله ية - يعني : في الطعام وغيره في زكاةٍ الفطر - » فلم يقر 
قراءتَهُ - يعني : لم يحسن قراءَتّهُ -» فقلبَ قولهُ إلى أن قال : «نورثهُ» ثم قلب 
له معنّى فقال : «يعني : الجد» 

ومن ذلك : حديتٌ ابن عمرّ مرفوعًا : «إذا زار أحذّكم أخاهُ فلا يقومن حت 
يستأذئةُ ) . 


هذا أا ديفنت +" قولة + قرس صف ٠‏ والصوات: ابقر 1+ 
يعني : من إقرانٍ التمر في الطعام » فالنهيٌ هامّنا ليس عن البداءة بالقيام » وإنّما 
ا أكل العو 5 ۰ 


4 المدخل إلى علم الحديث 


ويؤكد ذلك : أن هذا الحديتٌ قد روا البخاريُ ومسلمٌ من حديث ابن عمرٌ 
Ga‏ يون عر الس لنياف ففي بعض ألفاظِه ته وسول الله 
علد أن يقرنَ الرجل بين التمرتين حتئ يستأذن صاحبة ) , وهو عند البخاريٌ 
تلع را ودار 

وفي بعض ألفاظه : «كان ابن الزبير يرزقنا التمرّء وقد كان أصابَ الناس 
فاد رسول الله هة نى عن الإقران ؛ إلا أن يستأذنٌ الرجلٌ أخاهُ» 

ومن ذلك : حديثٌ : زيڊِ بن ابت » أن رسول الله وله اتحد حجرة عن 
حصير في رمضانٌ» . 

وفي رواية بلفظ : «احتجرٌ رسول الله 4ة حجرةٌ من حصير في رمضانٌ» . 

وك «(احتجر » أي : اتخ حجرةً» فجاء عبد الله بن لهيعةً» فروئ هذا 
الحديف عن موب بن ع بهذا اد الذى دقر + وذكر أن هواسية کت به 
إليهِ » واختصرٌ الحديتٌ وصحفَهُ » فقال : «احتجمَ رسول الله ية في المسجدٍ) . 

«الراء» قلبث ١ميمًا)‏ فتصحفت ا لكلف دا نم أكون ذا حتجر ) صاررث 
«احتجم ٠»)‏ فتغيرَ معنئ الحديث وفقهة ! 
ه وأَمّا الروايةٌ بالمعنئ في الإسنادٍ: 

فمن املا دی واه جتان بن إبراهيم الكرمانيٌ » eT‏ 
صدوقٌء رواة عن أبي سعيدٍ الخدريّ » عن رسول الله يك أنه قال : «مفتاحُ 
الصلاة الوضوءُء› والتكبيرٌ تحريمهاء والتسليم تحليلها» 

حسان بن إبراهيم هذا روئ هذا الحديثٌ مردين : مرةً رواه عن 
«أبى سفیان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ۰ عن رسول الله يخا 
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و«أبو سفيانَ» هذا هو «طريف بن شهاب العدويٌ»ء وهو المتفرد بهذا 
الحديث . وهو رجلّ ضعيفٌ واوء غير أنه لما كانَ مذكورًا في حديثٍ الكرمانيّ 
بكنيته «أبو سفيانَ» ظَنَّهُ الكرمانيٌ وااو التروى و ا اميد بن 
و ق ا ع قعل أ لافين ا 
مسروق » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد»» والصوابٌ : أن صاحبّ الحديث 
أبو سفيانَ طريف بن شهاب ء ولیس سعيد بن مسروق والد سفيان الثوريّ . 

فلما در في الإسنادٍ بكنيته» ظَنّهُ راويًا معيئًا » ولیس هذا الظنُ صحيحًاء ثم 
بعد أن توهٌّم ذلك رَوى الحديتٌ على ما توم » فبدلا من أن يروي الحديتٌ - 
كما سمعهُ - عن «أبي سفيانَ)» إذا به يجتهدٌ فيروي الإسناد بالمعئّى الذي 
توهّمَهُ» فصارٌ يحدّثُ بالحديثِ عن «سعيدٍ بن مسروق»» والصوابُ أن 
أبا سفيان المذكورٌ في الإسنادٍ ليس هو سعيد بن مسروق » وإنَّما هو طريف بِنُ 
شهاب العدويٌ » وقد بِينَ ذلك الإمامٌ ابن حبّانَ واب عدي والحافظ ابنُ حجر . 

ومن ذلك : حديتٌ : حمادٍ بن سلمةً » عن قتادة » عن محمد بن سيرينَ ‏ 
عق فاه ينف لحار عن 7 أمّ المؤمنين » أن رسول الله يله قال : 
«لا يقبلٌ الله صلاةة حائض إلا بخمار» . 

هذا الحديثٌ ؛ مما تفرد به «حمادٌ بِنُ سلمة» بهذا الإسناد » وقد اختلف عليه 
في وصله وإرساله» ورجح الإمامٌ الدارقطنيٌ الإرسال فيه . 

المهمٌ ؛ أن الحديثٌ مما تفرد به حمادٌ بِنُ سلمة » لكنْ ؛ جاءَ ما وهم عدم 
تفرد حمادٍ بن سلمة بهذه الرواية » ومتابعة حمادٍ بن زيدٍ له . 

فقد رواهُ ابنُ حزم في «المحلى ٠»‏ من طريقٍ ابن الأعرابيّ » عن محمدٍ بن 
الجارود القطا » عن عفان بن مسلم » عن «حماد بن زيدٍ» » عن قتادةٌ ؛ بالإستاد . 
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إِنَّ الذي ينظرٌ لهذا الإسناة نظرة سطحة » يتوه أن حماد بن زي رَوى 
الحديتٌ آيضا عن قتادةً كما رواهُ حمادُ بِنُ سلمة عن قتادة » وعليه فلم يترد به 
حماذ بن سلمة + بل قد تابعه عليه خماد بن رتك ؤهذا قل توهمة بخض العلماء 
المعاصرينَ فأخطأ . 

والظاهرٌ ؛ أنَّ الذي رَوى الحديتٌ عن حمادٍ بن زيدٍ ا 
كان فى كتابه «عن حماد - غير منسوب - عن قتادة»» فظن أله حمادٌ بن زيد. 
فقال : عن «حمادٍ بن زيدٍ» بحسب اجتهاده وفهمه » ولیس بحسب روايته التى 
تحملياء والصوات : ا یت اق هة ولیس من حديث ابن زيد. 

إن ا كن ةا" أن حماد بن زيدٍ ليست له روايةٌ عن قتادة أصلاء فهو لم 
يدرك قتاذة »ولم يسع مه شبعًا: 
ه وأمّا الرواية بالمعنّن فى المتن: 

فهئ أيضًا كثيرة » وأمثلتها وفيرةٌ : 

مطل ذلك #الحويك + عزيق اللشوع: لقا سبع اسار واه سين IEE‏ 
صلينا خلف النبيّ بلا فلنا: السلا عليكم ورحمةٌ الله » السلامُ عليكم ورحمةٌ 
الل وأشارٌ بيده إلى الجانبين » فقال رسول الله يل : «علام تومتونَ بأيديكم 
كأنّها أذنابُ خيل شمْس » إنّما يكفي أحدَكُم أن يضعَ يده على فخذِه ثم يسلمُ 
على أخيه من على يمينه وشماله» . 

هذا الحديتثٌ ؛ صحيحٌ أخرجة مسلم » والبخاريٌ في ا( جزعء رفع اليدين ) 
وغيرُهماء وهو واضحٌ مبين مفسرٌ في أنَّ الصحابةً كانُوا يرفعونَ أيديهم حال 
السلام من الصلاة » ويشيروت بها إلى الجانبين » يريدونَ بذلك السلامٌ على من 
عن الجانبين » فأنكرٌ ذلك عليهم رسول الله كله ونهاهم عنة . 
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لكنْ ؛ جاءث روايةٌ مختصرةٌ لهذا الحديث » أطلقّ فيها اهي عن رفع اليدين 
ولم يقيذ فيها بحالةٍ السلام » فاحتجٌ بها بعص الكوفيينَ لمذهبهم : في المنع من 
رقع اليدين عند الركوع والرفع منة . 

وهذه الروايةٌ ؛ هي من رواية الأعمث ماك الصو وا + عن تمبم بن 
طرفةً » عن جابرٍ بن سمرةً» قال : خرج علينا رسو الله بلا فقال : «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل شُمس» اسكنوا في الصلاة» 

وهو حديثٌ أيضًا صحيحٌ» ولكنّهُ مختصرٌء تبيه الرواية الأولئ المبينة 
المفصلةٌ» فينبغي حمل هذه الرواية المختصرة على الرواية الأولئ المفصلة 
والمبينة أنَّ هذا الرفعَ كان في التشهدٍ والتسليم » ولي في الركوع والرفع منة» 
كي لا تتعارض الأحاديتٌ . 

ولهذًا ؛ رد الإمامُ البخاريُ على الذينَ احتجُوا بهذا الحديث على المنع من 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» قاتلا في كتاب «رفع اليدين» له : 

نما كان ذلك في التشهدٍ لا في القيام » كان يسلمٌ بعضهم على بعض » 
فته النبي بال عن رفع الأيدي في التشهدٍء ولا يحت بهذا من له حظ من 
العلم » هذا معروف مشهورٌ لا اختلافٌ فيهء ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع 
الأيدي في أول التكبيرة وأيضًا تكبيرات العيدٍ منهيًا عنها ؛ لأنهُ لم يستشن رفعًا 
دون برقع 4 

ومن ذلك أيضًا : حديسٌ : يرويه علىُ بِنُ عياش » عن شعيب بن أبي حمزةً . 
عن محمدٍ بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله EES‏ عن مين من 
رسولٍ الله کل ترك الوضوء e‏ 1 


فهذا الحديث ؛ استُدِلَ به على نسخ الوضوءٍ مما مسب النارٌء وجعله بعض 
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من كيت في الناسخ وا لمنسوخ مثالا على ما يعرف فيه ال: نسح بتنصيصر الصحابيٌ 
عل کا و آلا کال فان هذا الحديك حيمر عن فة 
طويلة» لا تدل على معنئ السخ . . 

وقد بين ذلك | لي الحديتٌ قال : نه مختص 


0 يا ا e‏ 
بفضل طعامه › فأكل > ثمّ قا إلن الصلاة ولم يتوضاً» . 

وهذه الروايةٌ تبِينُ أن الرسول ية أكل لحمًا ثمّ توضّأ لصلاة الظهر » ثمّ بعد 
ذلكَ أكل ثانيةٌ ثم صل العصرّ ولم يتوضأًء فاختصر الراوي الحديتٌ بلفظٍ من 
E ME‏ الوط شما ORE‏ 

لكنّ قولَهُ : «آخْرَ الأمرين» لا يقصدٌ «الأمر» هُنا ما يدل على معنئ النسخ › 
وإنما يقصدُ ب«الأمر» هُنا: الفعل الذي فعلّهِ رسول الله بيه فى هذه الواقعة 
بعيئها »> فقول : شعيب في روايته : ١آخْرٌ‏ الأمرين» ليس على معنى التراخي » 
فيكونُ الفعلْ المتأخر ناسحا للمتقدم ‏ وإِنّما معناة : آخر الفعلين في هذه الواقعة 
المعينة » كان عمل الأول فبها أله توضأ بعد أكله مما مسب انار » وعملَة الثاني : 
لمكاو لسر SS E‏ 


وقد بِينّ ذلك الحافظ ابنُ حجر » 0 «فتح الباري» : 
«قال أبو داو وغيرُهُ : إِنَّ المرادَ بالأمر هُنا الشأنُ والقصة » لا مقابل النّهى » 
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وأنَّ هذا اللفظ مختصرٌ من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعتُ 
للنبيٌ َة شاه فأكلَ منها ثم توضّأ وصلى الظهرّء ثم أكلَ منهًا وصلى العصرَ ولم 
يتوضأً. فيحتملٌ أن تكونٌ هذه القصهٌ وقعث قبل الأمر بالوضوء مما مست النارٌ» 
وأنَّ الوضوءَ لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة» وعليه فلا 
دلالة في الحديث على معتّى النسخ » 
الحديثٍ » قد نص فبها على أن الرسول ية إنما توضّاً في المرة الأولئ من أجل 
الحدث > واعران E‏ وإن كانت الرواية في إسنادها 

بعض الضعف » و 

قار ٠ a‏ فأكل رسول الله 6 يه وأكل القومُ 
معد قال ل : ثم بال » ثم توضّاً رسو الله ية للظهر وتوضّأً القومُ معهُ» قال : :تم 
صلی بهم م 

وهذا ؛ يدل علي أنه ية إ لما نوها ف المرة الأولئ من أجل الحدث وليسّ 
من أجل أكله للحم . 

ومن ذلك أيضًا : حديثٌ رواهُ شعبة بن الحجاج . ٠‏ عن إسماعيل بن عاية ؛ 
عن عك العزيق ن هديب عن أن بق مالك أذ ال كله نين أن 
يتزعفرَ الرجل . 

هد اديت هكد لفظة ر غر روات قعة ولگ شی وواه اق 
«أن النبيّ بيا نهئ عن التزعفر» . 

تا لفظ الخد حاص بارال إا شه جع غاا “فيد حل ف 
النساءَ » ولهذا؛ كان إسماعيل ؛ بِنُ علية ينكرٌ هذا على شعبة . 
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قال تافل ين عليه رو غ عة عفدا واحدا فأوهمَ فيه. حدثتّه 
عن عبدٍ العزيزٍ بن صهيب عن أنس عن النبيّ بي أنه هى أن يتزعفر الرجلٌ » 

ومن ذلك أنضا# لحنت يرويه الزهريٌ ‏ عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن 
عتبة » عن ابن عباس ٠‏ أنَّ النبئّ ية قال : «مضمضوا من اللبن ؛ فإنَّ له دسمًا» . 

هكذا؛ وقعٌ في هذه الرواية بلفظ الأمر من الرسولٍ بيه بالمضمضة من 
شرب اللبن » وهذه الرواية ووا خطأء والصوات : هو الذي يرويه أصحابُ 
الزهريّ » أنهم رَوّوا ذلك من فعل النبي ية وليسّ من قوله . 

فقد روه جماعةٌ من أصحاب الزهريٌ » عن الزهريٌٍ بإسناده المذكورء 
بلفظ > أن رسول الله ل شرت لبا مهفن .وقال: ١‏ إن له دسم > وهذا 
اللفظ هو الصحيحٌ » وهو الذي قد أَحْرجَهُ البخاريٌ ومسلمٌ في «صحيحيهما» . 
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علماءً الحديث ؛ يعبّرونَ عن الخطإ الواقع في الرواية بمصطلحات وأسماء» 
ES‏ أن الراوية قد وقمٌّ فيها حل ور الوا الخطاً في الإسناد 9 
المتن » وسوا اسئْدِل عليه بالتفرد أو بالاختلافٍ بِينَ الرواة» وسواء عرف نوع 
تند AS O‏ 
عنه بعبارات » هذه العباراث ينبغي على طالب العلم أن يكونّ على معرفة بهَاء 
حت يحسنَّ فهمّ كلام أئمة العلم . 

والعباراتُ التي سنتحدث عنها الآنّه هي تلك التي تفيدُ فقط أ خطأ في 
الرواية قد وقعٌ » من غير بيان لنوع ذلك الخطإء أما التي تفيدُ وقوعَ الخطإ مع 
بيان نوعهء ك« المقلوب» و«المدرج»؛ فقذ فرعنًا من الكلام عليها في فصل 
«أنواع العلل» . 

مس هذه الألفاظ «المنكرٌ؛. قول المحدثينَ في الحديث : ١حديثٌ‏ منكرٌ» 
يفيد أن الحديث قد وق فيه خطأء لكن ما نوع هذا الخطء هذه العبارةٌ وحدّمًا 
لا تدل على نوع الخطإ الواقع في الرواية . 

كذلك ؛ قولهم : «الشاذ». فإنَّ هذا المصطلح إِنّما يغيدٌ أن الرواية قد وق 
TE‏ عر ننس اذى ون NGS‏ 

كذلك ؛ «لا أصل له» . «باطل ٠»‏ وأشباهُ هذه إِنّما تفيدٌ فقط أن الرواية وقمَ 
فيها خطأء أي : أن الراوي أخبرَ بالرواية على وجو غير الوجه الذي تحملها به . 


هذا ؛ وينبغي أن نقف بعض وقفات مع بعض هذه الاصطلاحات لبيانِ أمور 
متعلقة بها » كثرث أقوالَ أهل العلم فيها : 


۱۸۸ الل الل علم الحديث 

قفن ذلك :أن «الحديق الك «احيلك: الغلماة ف تعريفةء وكذلك 
ا و ا و ا 
SG CEE‏ 

ومما ينبغي أن يُعلَّمَ هامُنا : أن هذا الاختلاف إِنّما هو فقط اختلافٌ راجمٌ 
إلى الاصطلاحء وليسّ اختلافًا راجعًا إلى الحكمء وإلا فإ المنكرّ والشّاذ 
جميعًا عند الأئمة من قِسْم الحديث المردُودٍ» وهو مِنَ الضعيفٍ جدًا الذي لا 
يصلُحٌ. في الاحتجاج ولا في الاعتبارٍ والاستئناس . 
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الم * 

أكثرُ أهل العلم على أنَّ المنكرٌ من الحديث : هو الحديثٌ الذي يتفرّدُ به 
الوّاوي الذي ليس أهلا للتفرّد بمثل هذه الرواية . 

قوننا © .تفرد به الداؤي الذئ ليس أهلا فر يمثل هذه الرؤاية اء :يدل 
على أنَّ هذا الرّاوي قد يكونُ أهلا للتفرّدٍ ولكن ليس بمثل هذه الرواية » حيثٌ 
وُجِدَ فى هذه الرواية معان يصعبٌ أن يتفرَّدَ بها مثلُْ هذالرّاوي» قد يمك أن 
يتفرّدَ بها غيره» قد يمكنٌ أن يتفرّدَ هو بغير هذه الرواية مما لم يُوجد فيه مِنَ 
المعَانى ما وجد في هذه الرواية بعينها . 

فمثلا ؛ قد يكو الرّاوي ضعيمًاء فالأصلٌ في تفده أله منكرٌ» وقد يكونٌ 
الرّاوي بْقَهَ أو صدوقًا . ولكنْ تفُرُدُه - مثلا - عن بعض مشايخه الذين لم يقن 
حديئهم ولم يُعرَفَ هو بمجالسة هؤلاء المشايخ والتخصّص في أحاديثهم » فهو 
إن تفرّدَ بحديث عن هؤلاء المشايخ يكونُ الحديثٌُ منكرّاء لا لكونه راويًا ضعيمًا 
بن هو ثقة » ولكنّه راجمٌ إلى أن هذا الرّاوي الثّْقةَ ليس بقوي في هذا الشيخ الذي 
تفرد بالحديث عنه ؛ لأنه ليس مِنْ أصحابه العارفينَ بحديثه المتخصصينّ فيه › 


فحينئظٍ يكونُ قد وُجِدَ في هذه الرواية معئّى يصعبُ معّْه أن يتفرّدَ هذا الرّاوي 
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بالرّواية ٠.‏ وإن كان هذا الرّاوي نفسّه إِنْ تفرّد عن بعض مشايخه الذي عرف 
أحاديئهم » ودرس أحاديكهم» واهتم بأحاديثهم قد يكو حيشذٍ تفْرُدْهُ مقبولا 
ومحتملا» ولأ يكون ى 

إذا؛ «المنكرٌ» هاهنا ليس راجعًا فقط إلى الرَّاوِيء بل راجمٌ أيضًا إلى 
الرواية » وإلئ مدى أهلية هذا الرّاوِي المتفرّد بها لان يتفرّد بها أو بمثلها . 

واد ب دن اجيم لول لمكو قاد قا امار اميت 
الذي جمعَ بِينَ وصْمَين : الوصفٌ الأول : yT‏ 
أو صدوقًا . الوصف الثاني : أن يخالفٌ هذا الضعيفٌ أحد التقَاتِ أو أحدّ أهل 
الصَّدْقِ ء فإن جاء الضعيفٌ برواية خالفَ فيها الثّقاتِ أو أهلّ الصدق› حيئئلٍ 
يكونُ حديئه منكرًا ؛ فهكذًا قيّدَ هذا العالِمُ المنكرٌ بهذين الشرطين . 

وهذا التقبيدٌ لا يساعده عليه صنيعٌ أهل العلم » فأئمةٌ العلم يعبّرُون عن 
ا ا ا ل ل 
أخطأ فيه » سوا ٤‏ کان خطؤه ف اساد فط » أو فى م فقط + أن هماما 
وسواءٌ كانَ راويه الذي Ey‏ 
ولم يخالف . 

والأمثلة على هذا كثيرةٌ: 

قوذلل خو همام بن يحي › عن ابن جريج » عن الرهرى . عن 
أنس ٠‏ قال : كان النبيُ ية إذا دخلَ الخلاءَ وضع خاتمة . 

هذا الحديث ؛ بعد أن أخرجّه الإمامُ أبو داو في «السّئَن» قال: «١‏ 


حديثٌ مكل > وإنما يُعرّف عن ابن جريج > عن زيادٍ بن سعدٍء عن الزهري ١‏ 
عن أنس » أن لني ية اذ خاتمًا من ورقٍ ثم ألقاه» . 


۱۹۰ المدخل إلى علم الحديث 
NS Eee REE ES‏ 
ثم قال : «والوهم فيه من همام» ولم يروه إلا همام 
أله أخطأ في هذا الحديث حكم على ما أخطاً فيه به منكرٌ . ٠‏ 
وسَّيْلَ الإمامُ أحمدٌ عن حديث : الوليدٍ بن مسلم » عن الأورَاعيّ » عن يحيى 
ابن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن الي ب أنه قيل له : مت 
كُتِبِتَ نّا ؟ فقال : «وآدم ب بين الروح والجَسَدٍ» . قال الإمامُ أحمدُ : «هذ' حديتٌ 
منكرٌ» هذا من خطإ الأوزاعيّ » هو كثيرًا ما يخطئ؛ عن يحي بن أبي كثير » . 
والأوزاعي ؛ لا تخفل إمامته ونشتّه ا e‏ ا اجا 
E‏ ممم زء ولمُ يمنغة من ذلك أنه ثقةٌ » فَعُْلِمَ أنَّ الخطأ حيتُ 
علد موود لواطت فقو و e‏ فد كان اليوقطة ANN‏ 
وقد سُْل الإمامٌ أحمدٌ أيضًاء سأله ابنهُ عبدٌ الله في «مسائله» عن حديث : 
الحْسَّين بن على في المواقيت » قال له ابنه : ما رى فيه ؟ وكيف حال الحسين ؟ 
فقال الإمام الج ( آَم الحسين ذف فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي . دة 
الذي روئ في المواقيتٍ ليس بالمنكر ؛ لأنّه قد وافَمّه على بعض صفاته غيرُه» 
قال الإمامُ ابن رجب الحنبليّ معلّقًا على قول الإمام أحمدّ هذا : 
SN E AEC‏ لالم امد ERLE AS E‏ 
قاعدتّه : أن ما انفرد به بْقَةُ فإنّهِ يَتَوقفٌ فيه حت يُتَابَعَ عليه » فإنْ تُوبعَ عليه زالث 
تكازثه خصوهبا إن كان الق لس سكير فى الفط والاتقان.ة. هذه قاعلة 
يحي القطان وان المدينئ وغيرهما 1 


فقد بِيّن أن هذا الثقةَ قد يُوصَفٌ حَطوُهُ بأنَّه منكرٌ. وأنَّ ذلك مذهث الإمام 
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أحمدّ ويحيئ القطانٍ وابن المدينيّ وغيرهم» وأنّهم لا يمتنعُون من وص 
الحديث بالمنكر إذا كان الذاوي َة . 

هذا؛ ومما يقرّرُ صني أهل العِلّم ويوؤكٌدُ أن المنكرٌ عندهُم هو الخطأ مهما 
كانَ حال راويه المخطئ فيه ٠‏ أنه - وكمًا لا يَحْمْى على فاهم لِهذًا العلّم » مطلع 
على مسالك أهله » عالم بطرائق الإعْلَالٍ والكلام في الرواياتِ - » مما لا يَحَفَى 
على مثل هذا : أنَّ أئمةٌ الحديثٍ يسبق نقدُهم للرواية سندًا ومتنًا نقدّهم للرواة 
جرخا وتعديلا» فَهُمْ لكي يتحققوا من بْمَّةِ الرّاوي أو ضَعْفِهِ ينظرُونَ في أحاديثه 
ورواياته » فإذًا وجدُوا أغلبّها مستقيمةٌ موافقةٌ لما يَزويه الثقاثُ الأثباتُ استدَلُوا 
ذلك علق أنه قة واا كان أغلئها شحاف لروايانت الات الأنبابة أن لبي لها 
أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعفه وسوء حفظهء فالكلامٌ في الرُواة إِنّما 
ينبني علي الكلام في الرواياتٍ » وأنَّ الأئمةً لما يستدلُونَ على حال الرّاوي بحا 
REECE‏ الع كما 3 شي وا ا EE‏ 
ستقيدة ول .ذلك عل كرنة لبس من الثقات". 

جاء إسماعيل بن عُلْيةَ إلى الإمام يحيئ بن معين » ليسأله عن أحاديث نفسو » 
ا كت 
عرفتم ذلك ؟ قال Eee‏ الاس فرأيئاها مستقيمة . فقال 
Ea‏ 

فانظر ؛ إلى ابن معين ٠‏ كيف عرف ق ابن علب بمعرفيه بأحاديئه وعَرْضِها 
عن اا ا ۰ 

وقال ابن الجَُيدِ : قلت ليحيئ بن معين : محمد بن كثير الكوفِي - يعني : 
كوحن لد كاه اناعم كانه رامق 4 سلف اله وول اأحادي ع كر اكد قال 
وای زوق حل إنبماعيل بق الى خا ».عن ا دعن انان بن 
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O yy‏ ا 
يضا-: «اقرأ القرآنَ ما نهاك › ٠‏ فإذا لم ينهاك فلستٌ : تقرأة» فقالٌ ابنُ معين : إن 
لي وإِلّا فاي رأيتُ حديتٌ الشيخ مستقيمًا . 
فانظر ؛ إلئ الإمام ! كان يوثقُهُ أول الأمرء فلما بلعَهُ شيع من المناكير التي 
برويها إذا به يضعفة بل كدب » مع أن هذه المناكير التي جاء بها ليست التكارة 
فيها في متونها. بل في الإسنادء وإِلّا فالمتونُ معروفةٌ من غير هذا الوجه . 
وسئل الإمامُ أحمدٌُ بنُ حنبل عن أسامةً بن زيدِ؟ فقال: أسامة بن زيدٍ 
رَوىُ عن نافع أحاديتٌ e‏ فقال له 0 El‏ :إن اليس 
الحديث؟! فقال الإمامٌ أحمدٌ : إن تدبرت حديئة فستعرف التكرة فيهًا . 
ويُفهم من هذه الأمثلة وغيرهًا : أن إنكار الأئمة للحديثِ ساب لتضعيفهم 
للراوي ؛ لأنهمُ جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطهء 
ومعنّئ هذا : أَنَّهُم عرفوا نكارةً أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه هو وسوء حفظهء 
لا سيّما وفي بعض الأمثلةٍ السابقة رجوعٌ الناقدٍ عن توثيق من كان قد رثقَهُ من 
قبل إلى تضعيفه بعد أن وقف له على مناكيرٌ تدل على ضعفه » وفي بعضها تعليل 
ضعف الراوي بكونه جاء بمناكيرٌ تدل عل سوءِ حفظه . 
وإذا كان ذلك كذلكٌء فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكونٌ راويه 
ضعيمًاء وهم ما عرقوا ضعمَّهُ إلا بعد حكمهم على رواياته بأنّها مناكيرُ ؟! 
وصنيعُ هؤلاء الأئمة وغيرهم » هو المعنئ الذي قصدَهُ الإمامُ مسلمٌ » حيث 
قال في مقدمة «الصحيح » 
«وعلامة المنكر في حديث المحدث : إذا ما غرضث روايتّه للحديث على e‏ 
5 من أهل الحفظ والرّضاء خالفث روايثه روايتهم ٠‏ أو لم تكذ توافقّهاء فإذا كان 
الأغلبُ من حديثه كذلك » كان مهجورٌ الحديث غير مقبوله ولا مستعمله» 
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فمعنئ كلام الإمام : أن الحكمم على الحديث بالتكارة يتوقف عل عدم 
موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقانٍ أ أو مخالفته لَهُمء فهذًا الحكمُ المتعلق بالرواية 
لأ علق له كود ارين نهد أو منية ققد اناا اسك هن الر ار اله د نهذ 
يتوقف على إكثارِهِ من الإتيانٍ بالمناكير في رواياته » فحينئلٍ يكونُ متروك الحديثٍ 
غير مشتغل به . 

وعليه ؛ فلو أخطأ راو في حديث واحد واستُّدلَ على خطيه فيه بالمخالفة 
أو بعدم الموافقة . كان هذا الحديثٌ بعينه منكرًا ؛ لثبوتٍ خط الراوي فيه » وإن 
لم يكن لهذا الراوي منكرٌ سواة 

EOS SNE‏ الال امن مقرو ألا ترسك 
راويه » لم يُضَعَفْ به الراويء بل يحمل ذلك على القليل الذي يخطىئ؛ فيه الثقةٌ ؛ 
لكنَّ الحكم بنكارة الحديث ثابثٌ لا يُدفعٌ بكونٍ 77" 

ونحو قول مسلم 00 الإمام شعبة بن الحجاج » حيتٌ سأله ابن 
مدع كقال Ue AE ١‏ يعرف الروارة عي هال 4 رذ كتوق عرد 
المعروفينَ من الرواية بما لا يُعرف ٠‏ أو أكثرٌ الغلط» 

وما ١لا‏ يعرفٌ» هو المنكرٌ » فالراوي لا يترك إلا إذا أكثرٌ من المناكير » أما 
ذا أنّى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا الراوي لا يتر » وإن كان ما أخطأ فيه 
E‏ مزه روي لد عن ارارق 

ولا فرق بين خط الثقة وخطإ غيره » إذا تحققنا أنه أخطأ فعلا ؛ لأن معن أنه 
أخطأ أنه حكى خلاف الواقع » ولم يرو الحديتٌ كما سمعَةٌ من شيخهء وهذا 
يعني يق هه القة كذ يع فيه لفتحت ول وای جاه فزن عا عا مدن 
أن يصنعَةٌ الضعيفٌ في الرواية هو أن يقلبَ إسنادًا أو أنْ يركب متئّاء وهذا قد يمع 
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فيه الثقةٌ إذا ما أخطأ ؛ فقد يدخلٌ عليه حديثٌ في حديث » وقد يقلبُ فيبدل راويًا 
مكانَ آخرٌ» وقد يكوك المبدلٌ كذابًا » أبدلَهٌ الراوي بثقة خطأ لا عمدًاء وقد يأتي 
إل حديث معروف بإسنادٍ تالف » فيبدل إسنادهُ بإسنادٍ آخرّ صحيح ؛ وهذا كله 
عرو ا کي ۰ 

غاية ما هنالك ؛ أن الثقةٌ قلما يقعٌ منه ذلك » بخلافٍ الضعيف › فإنه كثيرًا 
ما يقعٌ منه ذلك » ولذلك ضعمُوا الضعيفٌ ولم يضعّفوا الثقة ء وإن كانُوا لم 
يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقةُ بالتكارة . 

وحيث بانَ أن الحكم على الراوي فرعٌ عن الحكم على روايته » فكيف يصحٌ 
اشتراط. شف الرارئ 'للحكم على الزواية بالتكارة» والمحدنوق. ما نوا 
اا اوو فهي عندهُم منكرةٌ قبل أن يتحققُوا من 
ضعففب راويها . 

الشَادْ 

ذهبَ بعض أهل العلم - كما سبق - إلى التفرقة بِينَ الشادٌ والمنكر » فبيتمًا 
EG EG‏ الثقات أو 
أهلّ الصدق » فأيضًا اشترط في الحديثِ لكي يوصف بكونه شاذًا أن يكو راويه 
ثقة + وآن يكون بخالمة هن هر أوثقٌ سه أو أولين بالتحفطل واللآتقان مئة أو أك عدا 
ذا تديكل وكزن الريك عند ةعاذا 

E a)‏ :"أن القند والمكة N EE‏ عند يي 
هو الک فخ إن يشعرط ف الساذ والمتكر لها أن يف اللات نازرا 
مصوفة قرة | الراويي ل يكو اذا د«صوده عو لا زكر ذا سك وان N‏ 
لکن يكون اک مم نلان برط ان کرد الراوى الذى انك جد واريا 
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ضعيفًا » بينما راوي الحديث الشاذً - مع وجودٍ الخلافٍ في حديثه - يشترط أن 

فالشادٌّ والمنكدُ ؛ يشتركان - عنده - فى اشتراط المخالفة » ويختلفان 
فى حال الراوي » فراوي ON‏ نت عيضا براوق EN‏ 
من الثقات . 

ولعلّ قائلَ هذا القولٍ» إِنّما اعتمدَ في قوله هذا على ما رُوي عن الإمام 
الشافعيٌ - عليه رحمةٌ الله - 2 حيتٌ رُوي عنهُ أنه قال : 

EE o ao‏ روطن .لطا العاد مق 
الحديق أن يرو اة ديا لات 
الحديث اا لا شك اه إا كانَ ثقةَ وقد خالمه فان e‏ 
قاذ ايلك التعق اع عا كن لك بيوصت اللخديق بان ظاذ NO‏ 
aE AOE E ATEN aN OS‏ 

المتأمنٌ خاودم العام الشافعي هذا يظهرٌ له أ انا قال ذلك الكلام مقابلا به 


قولًا ربْما قِيل بحضرته أو في مجلس من مجاليبه التي كان يعقذها لمناظرة 
أقرانه » كأنَّ بعض من خالقهُ رد عليه حديئًا احتجٌ به بان تفرد به ثقةٌ وهو حديثٌ 


شاد فأراد الإمامُ الشافعي أن يرد هذه الشبهةَ على صاحبها فقال كلامَة 
المذكور : الي اكاد هن اديت أن يروي الثقَةٌ حديثًا لا يرويه غيرة» إنما 
قاذ ذو العرنيف ليوو ادن e‏ تالف فيد العا ا 
ERN TEN‏ قد رأيت الإمام ابن القيم شه قد 
سبقني إليه » فحمدت الله کی على ما أنعم به وأكرم . 2 
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بمعنى : أن الإمامَ الشافعيّ إنما قال ذلك الكلامَ ليس على إرادة الحصر أو 
وضع قاعدة كلية» وإِنَّما قال ذلك ليرد به على هذه الشبهة التي ربّما كانث قد 
أثيرثٌ أمامةُ » فإذا كان الأمر كما أفهمةُ - واللَهُ أعلمُ -» فحينذٍ لا نستطيعُ أن 
نفهمَ من كلام الشافعيء أَنَّهُ يمل قاعدةً كليةَ بن الشادٌ لابدٌ أن يكونٌ راويه من 
الثقات » 5 قال ذلك لما عرض عليه حديثٌ يرويه ثقة وردَّهُ بعض من رده 
لمرو كقة وفك تند اه فبيّن له الإمام الشافعي أن هذا ثقةٌء يُحتحُ بتفرده 
ما لم يأتِ دليل على خطئه » كأن يخالف هذا الثقةٌ الناسّ فيما رَوَوا . 

لكن ؛ هل الإمامُ الشافعيّ لا يطلقٌ الشادٌ إلا على ما أخطاً فيه الراوي الثقةٌ 
واستْدِلَ على خطته فيه بمخالفته لغيره؟ هذا لا يفهمٌ من كلامه» ولا نستطيعٌ أن 
نفهمّهُ من كلامه . 

وأيضًا ؛ لو أَنّنا فهمنا كلام الشافعيّ على أنهُ لابدٌ للحديث الشاد أن يكونَ راويه 
ثقَةَ » فماذًا هو رأيُ الشافعيّ في الحديث الذي يتفردُ به الراوي الضعيفٌ ؟ وما هو 
ر الذي يرويه راو ضعيفٌ مخالقًا فيه الثقاتِ أو آهل الصدقٍ؟ 


إن الشافعئٌ لیس فى كلامه ما يدل على أن أحاديتٌ مثل هؤلاء الرواة لا 
تسم أحاديتٌ شاذة » فماذا يسميها الإمامُ الشافعىٌ ؟ هل يسميها منكرةً ؟ ليس 
في كلام الشافعىّ ما يدل على ذلك ولا ما يفيه » هل تدخلٌ عنده في مسمّى 
الشَاذ؟ هذا هو الظاهرٌ من صنيعه ؛ لذن الؤمام الشافعيّ حين يتكلم عن الثقةء 
أَنّهُ إنّما يُحكمُ بشذوذٍ أحاديثه بالشرط المذكورء وهو أن يخالف مارو 
= قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۳۲۷) بعد أن ساق كلام الشاذعي هذا ؛ 

قال : 

«قاله - أي : الشافعي - في مناظرته لبعض مَنْ ردَّ الحديث بتفرد الراوي به» . 
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الناسُ » فمن باب أُوْلَى أن يكونَ الراوي الضعيفٌ كذلك » ولا يمتنعٌ الشافعي من 
إطلاق الشاذً على أحاديثِ الضعفاء حيتٌ يتبِينُ خطؤهُم فيما رَوُواء إما بتفردهم 
بما لا يحتملٌ أو بمخالفتهم لأهل الثقة أو آهل الصدق . 

والمتأملْ لصنيع أثمة العلم في استعمال هذه المصطلحات يتبين له أن الإمامَ 
منهُم كان يخلبُ عليه استعمالٌ مصطلح من هذه المصطلحاتٍ ؛ فیک ذلك في 
امال أك مم اا لمصطلح آخر هو بنفس معن المصطلح الدارج 
فل بلسي ا ا ا ا 00 نسيل ابيطخ الاو 

يجعلٌ المصطلح الآخرٌ له معنّى غيرٌ المعئّئ الذي يقصِدُهُ من المصطلح الذي 
اذ فى استعماله . 

فمثلا ؛ نجدٌ إمامًا كالامام أحمدّ بن حنبلٍ يكثر في استعماله مصطلخ 
«المنكر»» فهو يستعملُ مصطلحٌ المنكر كثيرًا للدلالة على الخطإ الواقع في 
ao‏ في O TT E‏ 
E EES EA ESE SE‏ 
أحند غو ا لای ر فى الراونة > ا كان جإن امعط وس یاد 
صمَّةُ هذا الخطأ -- ٠‏ يعبر عن هذا بقوله في الحديث : «إلَهُ منكرٌ) ٠‏ ونادرًا جدا 
ما يستعمل مصطلح «الشاذ»» فهل ياتَرَیّ الإمامُ أحمد ليس عنده أحاديتُ 
يصدُّق عليهًا وصفٌ الشاذ؟ لا يمكنٌ أبدًا أن يكونٌ الإمامُ أحمدُ على كثرة 


ما تكلم في الأحاديث ليس عنده عفدا لصدى عليه و الشاذّء وإنّما هو 
يعبر عن الخطا - سواءٌ كان الخصاً من ثقة أو من غير تقو وسواءٌ كان الخصاً 
استَدّلَ هو عليه بالتفرد أو بالمخالفة - يعبرُ عن ذلك بأنَّه «منكرٌا . 

بينمًا نجدٌ فى المقابل أئمةً آخرينَ يعبرونٌ عن نفس الخطإ الذي وصفه الإمامُ 
أ ا »ابغيوون عن يانه اوا قفد الاد انا ااه ااي 


۱۹۸ المدخل إلى علم الحديث 


وأيضًا الإمامٌ الترمذيّ وغيرُهُما من أئمة الحديثٍ » ونجدٌ الإمام الشافعيّ قلما 
يستعملٌ المنكرّء كذلك الإمامُ الترمذيٰ قلما يستعمل المنكر ٠‏ فهل ا 
هناك حديتٌ عند ا الترمذيٌ أو عند العام الشافعيٌ يدق عليه EY‏ 
المنكر؟ هذا ا ا 

وإلّما هؤلاء الأئمةُ يعبرونَ عن الخطإ الواقع في الرواية بألفاظ يرون أنّها تفيد 
هذا المعئّى » فبعضّهم يغلبُ على استعماله مصطلح المنكر » والبعض الآخرٍ 
يغلبُ على استعماله مصطلح الشاذَّء وكلاهُما أرادٌ معئى واحدّاء فهذا أراد 
الك الخطاء وعدا أراد بالعادً الخطا هذا أطلق المتكو عن الخظا مهما كان 
حال u‏ ومهما كان الدليلُ الذي اسَدَلٌ به على الخطإ : تفرد أو مخالفةء 
وهذا أيضًا أطلقّ الشاد على الخطإء مهما كان حال راويه ومهما كان الدليلٌ الذي 
استدلّ به على الخطإ : التفرُدُ أو المخالفة » وليسٌ معن هذا أنَّ الشاذّ عندّهمٌ 
بختلف عن المدكن: 

ونحن نجدٌ في استعمال أئمة الحديث الذينَ غلبَ على استعمالهم مصطلح 
١الشاذ»‏ في التعبير عن الخطإء نجدُ في تعريفهم للشاذً ما يصدق عليه اسم 
«المنكر »» بمعنئ : أنا نجدهُم يستعملونَ الشاذ على أخطاء الثقت وأخطاء 
E E CO E EC OT‏ 
بأحاديث الضعفاء . 


فهذا الإمامُ أبو يعْلّى الخليليُ يقول في كتابه «الإرشاد» : 
«والذي No SAS E‏ بها الي E‏ 


وااجدء ا ثقَةٌ كان أو غير ثقة» 


13 وه هنا نذا وا ا ل خا الحديت واي هر قو لا مخاضا بنه.: 
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فكلامّه واضحٌ في أن الحديت الشادٌ هو الذي يش به شيخ » و«الشيخُ» هنا 
فى عار عدر ك A CT‏ 


بما يرويه الثقات » بل جعلهٌ عامًا لأي خط وقعٌ من الثقاتِ أو من غيرهم . 

ثم قول : إِنّهُ ‏ يشذٌ به شيم ولیس له إلا إسنادٌ واحدٌ»» يدل علئ أن الشذودٌ 
يطل على الحديثٍ الذي أخطأ فيه الراوي ولو تفرد فقط ولم يخالف . 

ثم قال الخليلئُ : «فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة 
فيتوقف فيد ولا بحت به . 

وهذا التعريفٌ الذي صاز إليه الإمامُ أبو يعْلَى الخليلي تعقبه فيه بعض العلماء 
المتأخرينّ ا عليه أحاديتٌ أفرادًا وهي مط كمثل حديث : (إِنَّما 
الكعران مالك سوك ف E REESE ES‏ 
الخطاب ته عن رسول الله كَل وتفرة به عن عمرّ علقمة بِنُ وقاص الليثيُ » 
وتفردٌ به عن علقمة محمد بِنْ إبراهيم التيميُ » ثم تفرد به عن التيميٰ يحيئى بن 
سعيدٍ الأنصاريُ ؛ فأوردُوا عليه ذلكَ الحديتٌ » وقالُوا : هذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ 
عليه » ومع ذلك ليس له إلا إسنادٌ واحدّء وقد وقمٌ فردًا غريبًا ليس له متابعٌ . 

وهذا التعقبُ ٠‏ فيه نظرٌ ؛ لِأنَّ « كلام الخليليٌ هنا إلّما هو في تفردٍ الشيوخ كما 
صرح هو بذلك› و «الشيوخ) في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دونَ الأئمة 
اللجحاطة EE‏ تبي لفقا وليل LCN‏ ييه الأ N‏ 
سماءُ أبو يعلى الخليليٌ #فردًا» وفرق بيئَهٌ وبينَ الشاذ» وذكرٌ أن أفراد الحفاظ 
المشهورينَ الثقاتٍ أو أفرادَ إمام عن الحفاظ والأئمة هو صحيحٌ متفقٌ عليه» . 


2E‏ اليدخل ل حلم الخوقت 


قال الإمامُ أبو يعْلّئ الخليليُ : «وأما الأفرادُ؛ فما يتفردُ به حافظ مشهورٌ 
ثقةّء أو إمامٌّ عن الحفاظ والأتمةء فهو صحيحٌ متفقٌ عليه» . 

وبهذا ؛ يسلمُ کلام الإمام أبي يعلى الخليليٌ من النقدٍ الذي أوردوه عليه ؛ 
لأنَّ كلامَهُ ليس في كل ما يتفردٌ به الثقاتٌُ » وإنما يقصدُ ب«الثقاتِ» هنا الشيو 
الثقات ١‏ ور يعني ب ١‏ الشيوخ الثقاتٍ» أي : الذينَ لم يبلعُوا في الحفظ وسعة الرواية 
منزلة الزهريٌ وهشام بن عروةً وأمثالهماء فإن: من لم يبلغ في الحفظ وسعة 
اانا سماد الول د مم ه131 و نكو ع ف قار وو د لقره 
إنّما قبل من المكثرينَ الذينَ سمعُوا من أهل بلدهم ورحلوا وسمعُوا من غير 
أهل بلدهم » أما من ليس لهُ من الحديث إلا القليل» ولم يشتغل بالرواية أو 
ا الحديث وروايته اشتغال غير من الأئمة الحفاظ » فمثلٌ هذا لا يحتملٌ 
ترف اف ال من الرجل الذي سمعٌ فأوْعَى » ورحل وطاف البلدانَ 
وجاءَ بما لم يستطعْة غيرُهُ من الرواة» فمثلٌ هذا يحتمل تفرذةُ . 

وعليه ؛ فكلامٌُ أبي يِعْلَى الخليليُ يتضمن أنَّ «الشاذً» يصدقٌ على ما يرويه 
الثقةٌ وما يرويه الضعيفٌء إذا ترجح أنهُ أخطأ فيه » سواءٌ كان هذا الترجحٌ مبئًا 
على تفردوء وهو ليس أهلا للتفردء أو على مخالفتِه لغيره. 

وكلامٌ الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوريٌ في كتابه «معرفة علوم 
الحديثِ» قريبٌ من كلام أبي يعلى » حيتٌ فرق بِينَ الشاذ والمعلول » وذكرٌ أنَ 
المعلول هو الذي يتوصل إليه من خلال الاختلافٍ بِينَ الرواةء فيتبينٌُ الموصول 
لذي أخطا في وصله بض الرواة والصواب ألّهُمرسل» أو المرفوعٌ الذي أخطا 
في رفعه بعض الرواة والصوابُ أنه موقوفٌ » فقال : هذا يسمّئ معلولا » وقالَ : 
إِنَّ «الشادٌ» هو أصلٌ من الأصولء يتفردٌ به ثقةّء ولیس له شاهدٌ أو متابعٌ . 
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ونصٌ كلايه : «الشَّاذُ من الرواياتِ» غيرُ المعلولٍ ؛ فإِنَّ المعلولٌ ما يوقت 
عَلى علتِهء آله دَخَل حديثٌ في حديثء أو وَهِمَ فيه راوء أو أَرْسَلهُ واحدٌ 
فوصلَهُ واهِمٌّ» فأمًا الاد فإلّه حديثٌ يتفرّدُ به ثقةٌ من الثقاتِ » وليس للحديث 
أصل متابعٌ لذلك الثقة» . 

فكلامُهُ ؛ قريبٌ من كلام أبي يعْلّئ الخليليٌ» أنه ليس يقصدٌ كل ثققء 
TT‏ الدى هو لفن كان E‏ (الضيييك لذ 
روايته ما يدل على خطيه فيها » والأمثلة التي ساقّها على ذلك تؤكدُ هذا المعنّئ» 
وأنَّ الحديتٌ عندهُ لا يكونُ شادًا بمجرد أنَّ الثقةً تفرد بوء بل لما انض إليه من 
القرائن الدالة على خطإ ذلك الثقة فيما تفرد به . 

والإمامُ الترمذيٌ » لما عرف الحديتٌ الحسنّ » تضمن كلامُهُ أنَّ الشاذً عندهُ 
يق في أحاديث الضعفاء كما يقم أيضًا في أحاديث الثقاتٍ ؛ لأنّهُ قال : 

«وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديثٌ حسنٌ » فإنما أردنًا به حسنّ إسناده 
عندنًا : كل حديث پروی » لا يكونُ في إسنادِهِ من يهم بالكذبء ولا يكونُ 
الحديثٌ شادًاء ويُروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنًا حديثٌ حسنٌ) . 

هذا انحديثٌ الذي يحسئُهُ الإمامٌ الترمذيٌُ هو حجةٌ عندَهُء وقد اشترط 
لويش O e n‏ 
التهمة بالكذب . الشرطٌ الثاني : أن يكونَ الحديثٌ نفسّهُ سالمًا من الشذوذ. 
الشرط الثالتٌ : أن يُروىْ نحوه من غير وجه . 

فإِذًا نظرًا في هذه الشرائط - وبخاصة الأول والثاني - يتبينٌ لنا أنَّ الشادّ عند 
الإمام الترمذيٌ يقح في أحاديث الضعفاءء كما يقع أيضًا في أحاديث الثقاتِ ؛ 
لأنّة اترا ئى الخدت الى نصا بالخ أن يكوك راوه سالا من اة 
بالكذب » والسالمٌ من التهمة بالكذب إما أن کون ثقة» وإمّا أن يكو ضعيثًا إلا 
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نه لم يبلغ في الضعفٍ إلى حدٌ أن يهم بالكذب. ثم اشترطٌ مع ذلك أن 
لا يكو الحديثٌ شاذًا . 

فإن كانَ الراوي الذي ليس متهمًا بالكذب ثقةً » نفهمُ من هذا أنَّ الشاذً يقعْ 
في أحاديث الثقاتٍ ؛ لاه - مع أن الراوي ثقةٌ - اشترط أن يكو الحديثٌ سالمًا 
من الشذوذء فنفهمُ من هذا: أن الشذودً يقم في أحاديث الثقاتٍء وهذا 
لا خلاف فيه» ولو كانَ الشذوذ لا يقعُ في أحاديث الثقاتِ لما كان لاشتراطه نمي 
الشذوذ في أحاديثهم معنّى 

وإن كان الراوي ضعيفًا» ومع ذلك اشترط الترمذي في حديثه أن يكونَ 
جاحاي الصو ع ري ع بويد ب تاد لسار د لماي 
أحاديث الضعفاء غير الثقاتٍ ؛ لأَنّهُ إِذَا كان الراوي ضعيقًا ومع ذلك | تتترط في 
روايته أن ن قوق المة من الشدوة» نفهمٌ من ذلك : أن الشذودٌ يقعُ في أحاديث 
الضعفاء ؛ إذ لو أنَّ الشذودً لا يقعٌ في أحاديث الضعفاء » لاكتقّئ بالشرط الأول 
وهو ألا يكونَ الراوي متهمًا بالكذب» و فى حاجة إلى اشتراط أن يكونّ 
الحديثٌ سالمًا من الشذوذ ؛ لأنه لما اشتر E‏ التهمة بالكذب - 
سلامة الحديث من أن يكون شاا فهتا أن الراوي الذي يكونُ ضعيفًا تق في 
أحاديثه الأحاديثٌ الشاذةٌ » وبهذا نفهم أن الشاذً يقح في أحاديث العا قا 
في أحاديث الثقاتِ سواءَ بسواء . 
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N‏ 2 د 
فة مصطلحات العلة 
بم س العلة 


بقيث بعضٌ المصطلحات التي يستعملها أئمةُ الحديث - عليهم رحمةٌ الله - 
للدلالة على كونٍ الرواية قد وق فيها خطأء وهي مصطلحاتٌ تكثرٌُ في 
استعمالاتهم » نأتي عليهًا سريعًاء وإلا فمصطلحٌ «الشاذ» ومصطلحٌ «المنكر » من 
المصطلحاتٍ التي يستعملّها أئمة الحديث كثيرًاء وقد وقمَ الخلاف في معنى كل 
من هذين المصطلحين » فلهذا أكثرنًا القول فيهمّاء أما بقية المصطلحات فهي لم 
يع فيها خلاف » فلهذا نذكرٌ القول فيها سريعًا من غيرٍ تفصيلٍ أو تطويل . 
جنال 

يقولونَ : «هذا حديث باطل» » والباطلٌ هو والمنكرٌ سواء» بل يرئ الإمامُ 
أبو حاتم الرازيُ» أن الباطلَ والكذب واحدٌّ سواءء قال ذلك في بعض كلامه 
قال : «الكذبٌ والباطلٌ واحدّاء وسيأتي بتمامه . 

ه «ساقط»: 

تقؤلوة اھا ای ا وهو أيضًا نشد کون الخدت حصنا دام 
كمثل قولهم : «منكرٌ)؛. وكمثل قولهم : ١شادً‏ . 
لذ صل ليزه 

لا يقصدونٌَ أنَّ الحديتٌ ليس له إسنادً» وإنّما يقصدونٌ نمي أن يكونَ 
للحديثِ أصل يرجعٌ إليهء أي : مخرج صحيحٌ يرجم إليه» إسناد صحيحٌ تقوم 
به الحجة يرجم إليه . 


وهذا يطلقوتّهُ سواءً كانَ الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقةٌ أو غيرٌ ثقةِ . 
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و مروك »: 

وأكثر ما يطلقونٌ «المتروك» على الراوي دود الرواية» فيقولونَ : «فلان 
فوك اتيا رها رون جتنت متروك 4 
ه «مطرخ»: 

يقولونَ : «هذا حديثٌ مطرح »» أو «هذا حديثٌ مطروحٌ 21 يفيد أيضًا 
الضعف الشديد . 
م «لا إسناد لهُ»: 


وهو كمثل قولهم : «لا أصلّ له» » لا يقصدونٌ نفيَ جنس الإسنادٍء وإِنّما 
يقصدودً إسنادًا صالحًا للحجةء إسنادًا يصلح الاعتمادٌ عليه . 


ومن ذلك : أنَّ الإمام أحمدٌ بنَّ حنبل سل عن بعض أسانيدٍ حديث «ما بين 
ارق و ارت قله تتقال #ثليى له نهذ د وه الريك اساد رة 
ثم إِنهُ ستل عن الحديث بإسناده » والإسناد معروفٌ والإمامُ أحمد يعرقٌةُ . 

وإنّما يقصدُ إسنادًا صحيحًا تقوم به الحجةٌء وليس في كلامه نف لأصل 
الإسناد أو لجنس الإستاد . 
۾ «موضوعٌ». 

والحديثٌ «الموضوعٌ» : هو الكذبٌ المختلق المصنوعٌ » سواءً كان ذلك عن 
عمدٍ - وهو الأغلبُ -» أو عن غير عمدٍ»ء المهمُ أنَّ الحديتٌ الذي يترجح لد 
الأئمة أنه باطل منكرٌ لا أصلّ لهُء ويغلبُ على ظنهم أنه ليس صحيمٌ النسبة إلى 
رسول الله لاء فانّهم حينئذٍ لا يمتنعونَ من وصفه بكونه موضوعًا . 

وغالبُ ما يطلقونٌ «الموضوعً» على المتون دون الأسانيدٍ» فإِنَّ الأسانيدٌ قلما 
يصفوتها بأنّها موضوعة › إنما يقولونَ : « هذا إسنادٌ لا أصلّ له . (إسنادٌ منكدٌ؛. 


إسناد باطلّ » لكن حي قاُوا : موضوعٌ ». فالغالبٌ أن حكمهم نما يتنزل على 
المتن دون الإسنادٍء وإن كانوا أحيانا يُريدون الإسنادّء وإِذًا أرادُوا الإسناد» فغالبًا 
AS DOE‏ بوذا اتناو 

وعلماء الحديث إِنَّما يحكمونٌ على الحديثِ بالوضع غير مشترطينَ أن 
يکود راويه كذَابًا - أي : متعمدًا للكذب -» بل قد يكو ثقةٌ فاضلاء إلا أنه 
وقعَ في خطإء أُدخل عليه الحديثٌ» أو أخطأ في روابته فأتّئ به على وجه 
لا يُحتمل » وجه باطل منكرء فالعلماء يقولونَ : الراوي ثقةٌ مؤتمنُ؛ ولكنّ 
هذا الحديثٌ مو 00 ١‏ 

كما جاءً عن الإمام البخاريّ أنه سأل قتيبة بنَ سعيدٍ عن حديثه الذي يرويه 
عن الليثِ بن سعدٍ في جمع التقديم » فقالَ له البخاري : مع من كنت عند 
سماعِكٌ لهذا الحديثِ من الليثِ بن سعد؟ فقال : كان معنا خالدٌ المدائني - 
وخالدٌ المدائنئ هذا متروك الحديث -» فقالَ البخاري : خالدٌ المدائئيُ يدخلٌ 
الأحاديتٌ على الشيوخ . 

فكأنّهُ ترجح لدى الإمام البخاريّ أنَّ هذا الرجلَ هو المتسببُ في هذا 
الحديث ء وأنّهُ أدخَلّهُ على الراوي » وأنَّ الراوي اغترٌ به فروا» والآفةٌ ليست من 
إنّما عمق أدخلة عليه. 

ويقولٌ الإمامُ الذهبنُ في كلامه عن الحديث الموضوع . يقولٌ: «ومنة - 
يعني : من الموضوع - ما الأكثرونَ على أنه موضوعٌ » والآخرون يقولونّ : 
E‏ بوط اه 

يعني : لأنّ راويّهُ قد يكونُ فاضلا ليس معروفًا بالكذب» أو بتعمدٍ 
الكذب » ولكن المتنّ في غاية النكارةء فيقولون : هو حديثٌ ساقط » ولكن 
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لا نجسرُ أن نسميّهُ موضوعًا لحال راويه» والآخرود إِنّما نظرُوا في الرواية 
فوجدُوها في غاية السقوط » فقالُوا : إنه موضوعٌ » وإن كاد الراوي فاضلًا غير 
معروفٍ بتعمدٍ الكذب . 

قال الذهينٌ : «ومنهُ ما الجمهورُ على وهنه وسقوطه» والبعض على أنة 
كذتٌ» . قال : «ولهم في NI‏ كز دوالك قوي تضيقٌ عنة 
عَبارائهم + من جس ما يؤتاهُ الصيرفيُ الجهبذٌ في نقدٍ الذهب والفضة أو 
الجوهريٌ لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها) . قال : «فلكثرة ممارستهم 
للألفاظ النبوية» إذا جاءَهُم لفظ ركيك - أعني : مخالقًا للقواعدٍ-» أو فيه 
المجازفة بالترغيب والترهيب والفضائل » وكان بإسناد مظلم » أو بإسناد مضىء 
كالشمس » في أثنائه رجل كذابٌ أو وضاعٌ » فيحكمون بأنّ هذا مختلقٌ » ما قَالَهُ 
رسول اللّهِ كفو وتتواطاً ألو الهم افيد علي تنه واحد؟ . 

قال : «نعم ؛ كثيرٌ من الأحاديث التي وؤُسِمَثْ بالوضع لا دليلَ على وضعهاء 
DCC‏ جاع الاب عات اق فونه N‏ 

والشيخٌ المعلميٌ اليمانئ له كلام متينّ في هذاء قَالَّهُ في مقدمته على كتاب 
«الفواتق العم ع سكاف تدك لها" لحتو اة فو لوالدا هوق قرو قال 

إذا قامَ عند الناقدٍ من الأدلة ما غلب على ظنّه معهُ بطلانٌ نسبة الخبر إلئ النبيّ 
يك » فقد يقول : «باطل» أو «موضوعٌ». وكلا اللفظين يقتضي أن الخبرَ مكذوبٌ 
عمدًا أو خطأء إلا أن المتبادرٌ من الثاني الكذبٌ عمدّاء غير أنَّ هذا المتبادرٌ لم 
يلتفث إليه جامعُوا كتب الموضوعاتٍ”'' » بل يُوردون فيها ما يرون قيامً الدليل 
على بطلائه » وإن كان الظاهرٌ عدم التعمدٍ » وقد تتوفرٌ الأدلةٌ على البطلانٍ » مع أنَّ 


. مثل ابن الجوزيٌ في كتابه «الموضوعات»» وهو قد صرح بذلك في مقدمة كتابه‎ )١( 
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الراوي الذي يصرح الناقد بإعلالٍ الخبر به لم ينّهُمْ بتعمدٍ الكذب » بل قد يكونُ 

ومن طريف ما جاءَ فى ذلك : ما روا الإمامٌ ابن أبي حاتم الرازيٰ عن أبيه 
فى «تقدمه و والتعديل»» أنه قال : 

SS‏ 1 رأيٍ امل 0 منهم › 0 دفترٌ 
ا 
منكرٌ. وقلتُ في بعضه : هذا حديثٌ كذبٌ» وسائرٌُ ذلك أحاديثٌ صحاح» . 

فلت CE‏ ل ل 
وهو لم برف أصاد 5-6 هذا الكتاب »› وها تفسيرٌ عملي لقول 
الذهبئّ السابق : «ولهم في نقدٍ ذلك 0 متعددةٌ وإدراك قوی تضيق. عنه 
عباراتهُم؛» يعني : قد لا تسعفهُمُ العباراث للتدليل على وجه الحكم على 
الحديثِ بكونه موضوعًا . ۰ 

قال الإمامٌ أبو حاتم الرازی : 

«فقال لي - يعني : ذلك الرجل الذي هو من جلةٍ أهل الرأي فوع اي أن 
ف ا وأنَّ هدا باطل » وَأنّ هذا كذث :+ أخيرك زازی هذا الكتاب 
بأنّي غلطت وأني كذبتُ في حديث كذا؟ 

فقال ابو حاتم الرازيٌٍ :لا » ما أدري هذا الجزء ء من رواية من هو أن 
أعلمٌ أن هذا الحديك خطأء وأنَّ هذا الحديتَ باطل » وأنّ هذا الحدية كدت : 

فقال: تدعى الغيت؟ 


قلت : ما هذا ادعاءُ غيب . 
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قال : فما الدليلٌ على ما تقول؟ 

قلت : سل عما قلتٌُ من يحسنٌ مثلّ ما أحسنٌ» فإن اتفقئاء علمتٌ أا 
لا نجازف ولم نقل إلا بفهم . 

قال لجل :م هو الثاى يجن ندل عا تسن ؟ 

قال أبو حاتم : أبو زرعة . 

قال وقول أب جرع فق هاقلت ؟ 

فقال أبو حاتم : نعم . 

قال الرجلٌ : هذا عجبٌ ! 

قال أبو حاتم : فأخذّ » فكتبَ في كاغدٍ ألفاظةُ في تلك الأحاديث» ثم رجمٌ 
إلىّ وقد كتب ألفاظ ما تكلّمَ به أبو زرعةً في تلك الأحاديث» فما قلت : إِنَهُ 
باظل »قال أب و ؤرعة > هر كات ٠‏ قلت :الخدت والباظلُ واخذ» وماهلتك: 
إل كدت قال E‏ فود باط ونا E‏ + قال + Sa‏ 
كما قلتٌّ. وما قلت : إِنَّهُ صحاحٌ » قال أبو زرعةً : هو صحاحٌ . 

فقالَ : ما أعجبّ هذا!! تتفقانٍ من غير مواطأةٍ فيما بينكمًا؟! 

للك مكنا عمدت الوه وهنا يدل فلن ااا تهون إلا 
بالعلم والفهم والمعرفة» لا بالحدس والظن والتخمين . 

وأيضًا؛ يدل على أنَّ الأئمة إذا اتفقُوا على شيء فَإنَّهُ يكونُ حمّاء كما قال 
أبو حاتم : «اتفاق أل الحديثٍ على شيءٍ يكونُ حجةٌ؛ بحيث إن الإمام أبا حاتم 
الرازيّ اعتبرَ من الأدلة على صحة قوله : أن يوافقّهُ إمامٌ آحرُ مثلّة» فلن 
صحة ما ذهب إليه »> وليسٌ بالضرورة أن يذكرٌ الدليل من خلال النظر في 
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الروايات » والرواة » والأسانيد » فإنّ هذا قد لا تسعمَة العباراتث فى التدليل عليه . 

ويحضرني في ذلك قصة توضح هذا المعتى » حكامًا أيضًا ابن أبي حاتم 
الرازيٌ في «تقدمة الجرح والتعديل ٠»‏ أنه قال : سمعتُ أبي يقولٌ : 

«جرى بيني وبينَ أبي زرعة يومًا تمييزُ الأحاديث ومعرفته » فجعلٌ يذكرٌ - 
يعني : أبا زرعةً - أحاديتٌ ويذكرُ عللّهاء وكذلكٌ كنتٌ أذكرُ أحاديتٌ خطأ 
وعللها وخطأ الشيوخ » فقال لي : يا أبا حاتم » قلّ من يمهم هذَّاء وما أعرَّ هذاء 
إذاارفك هذ مرو اعد والفى E‏ جع مر NSR‏ 
شيء أو يتخالجني شي في حديث فإلئ أن ألتقي معك لا أجدُ من يشفيني منهُ » 
فقال أبو حاتم : وكذلك كان أمري» . 

قلت : يعني : أنه يشعرُ بمثل شعور أبي زرعة » أن قليلا من يفهمٌ مثلَ هذا 
الأمرء مهما ذكرٌ الإمامُ من أدلة على خط الروايةء قد لا يهم هذا إلا من هو 
في مرتبته ومنزلته » فلهذًا ؛ يعتبرُ من الأدلة على كونٍ الحكم صوابًا أن يتفق عليه 
أهل العلم . 

نرج إلى قصتنا : 

قال : ما أعجبّ هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟! 

والدليل على صحة ما نقول : بأنَّ دينارًا مبهرجًا يحمل إلى الناقدٍ الذي يعرفٌ 
الدنانير » فيقول : هذا دينارٌ مبهرجٌ » ويقول لديدان کا 2 هی جد فإ قل له : 
من أينَ قلتَ أن هذا مبهرج » هل كنت حاضِرًا حينما بُهْرحَ هذا الدينان؟ قال : 
لاه كإنتقي لل NR‏ الذى يرق ا ذا «الدوا 4 قال : 
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لاء فان قيل : فمن أينَ قلت : إن هذا مبهرجٌ ؟ قال : علمًا رزقيُهُ ؛ وكذلك نحن 
رزقنًا معرفة ذلك . 

ثمَّ قال أبو حاتم : فتحملٌ فص ياقوتٍ إلى واحدٍ من البصراءِ من 
الجوهريينَ ٠‏ فيقول : هذا زجاجٌ » ويقولٌ لمئله : هذا ياقوت فان قيلٌ له : من 
أينَ علمتَ أن هذا زجاح وأنَّ هذا ياقوثٌ؟ هل حضرتٌ الموضمٌ الذي صنمٌ فيه 
هذا الزجاج؟ قال : لاء قيلَ لهُ: فهل أعلمكَ الذي صاعَّهُ بِأنّهُ صاع هذا 
زجاجا؟ قال : لاء قال : فمن أينَ علمت؟ قال : هذا علمٌ رزقئُهُ ؛ وكذلكٌ نحن 
ورك فاه لاني قااأ وهر كف عتما نان هذا العريف كرض وده 
إلا بما نعرف» اه . 
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ومن هنا ؛ يجبُ على طالب العلم دائمًا وأبدًا أن يقتدي بأهل العلم» وألا 
اذل إلى تمجه و يفيك علط مايق عليه فرك اله يزان 
يستبصرٌ بكلامهم » وأن يهتدي بأقوالهم , حى يوفقةُ الله ىك إلى أن يتعلم 
مثلّ ما نعلمُواء أو قريبًا مما تعلمُواء أما إن أكثرَ من مخالفة أهل العلمء 
والخروج على أقوالهم ؛ فال حينئذٍ لا يُؤْمِنْ عليه أن يضلٌ عن سبيل المؤمنينَ » 
وأن يقعَّ في الابتداع في الدين . 

إن السيرٌ على طريقٍ أئمة العلم هو الكفيلٌ للهداية في الدنيا والآخرةء فإِنَ 
أهلّ مكة أعلمٌ بشعابها » وأهلّ الدار أَذْرَىُ بما فيه » وإن أفضل من يطبق القواعد 
العلمية هم من وضعوهًا وحرروهًا ونظَمُوا شرائطها وحدُوا حدودّهًا . 

فمن اللازم الرجوعٌ إلى كتب علل الحديث المتخصصة › والبحثٌ عن أقوالٍ 
أهل العلم على الأحاديثِ » لمعرفة كيفية تطبيقهم هم للقواعد النظرية التي علييا 
تنبني الأحكامٌ الحديثيةٌ على الرواياتٍ والأسانيدٍ . 

وليسٌ هذا جنوحًا إلى تقليدهم» ولا دعوة إلى تقديس أقوالهم» ولا غلمًا 
لباب الاجتهاد » ولا قلا للقدراتٍ والملكاتٍ» بل هي دعوةٌ إلى أَحَذٍ العلم من 
أهله » ومعرفته من آربابه» ودخوله من بابه» وتحمله على وجهه . 1 

فمن يظنّ أنه بإمكانه اكتسابٌ ملكة النقدِ» وقوة الفهم »> وشفوف النظرء 
بعيدًا عنهُم » وبمعزلٍ عن علمهم » وبمنأئ عن فهبهم ؛ فهو ظالمٌ لنفيه» لم 
يبذل لها النصح» ولم يبغ لها الصلاح والتوفيق » ولا أنزل القوم منازلهُم ء 
ولا قدرهُم أقدارَهُم . 


۱۲ ال سلم اا 


فهم آهل الفهم› وأصحابُ الملكات › وذوو النظر الثاقب › ا 
ذلك شيئًاء فها هو عندهمء وهم أربابهُ » فليأخذهُ منهم » وليأخذٌ بحظ وافر . 


فإنَهُ من تضلعَ من عليوهم» واستزاد من خيرهم » وتشرب من فقههم› 
واهتدی بهديهم» واسترشد بإرشادهم »> وسار على دربهم» وضرب على 
منوالهم ؛ هو الناصحٌ لنفْسِه » المبتغي لها الصلاح والتوفيق » وهو - إن شاء الله 
تعالئ - من السابقينَ بالخيرات . 

وللّهِ درٌ الحافظ ابن رجب الحنبليّ » حيثُ أوضحَ في كلماتٍ قلائل» أنَّ 
سبيلَ تحصيل الملكة » إِنّما هو مداومة النظر في مطالعة كلام الأئمة العارفينَ ؛ 
للتفقه بفقههم » والتفهم بفهمهم 

يقولٌ الإمامُ ابنُ رجب - رحمة اللَّهُ : 

«ولابد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرةٍ المذاكرة » فإذا عدم المذاكرةً 
به فليكثر طالبُهُ المطالعةً في كلام الأئمة العارفينَ » كيحيئ القطانِ » ومن تلق 
عن كأحمدٌ بن حنبل وابن المدينيٌ وغيرهما» فمن رزق مطالعةً ذلك وفْهمَهُ 
وفقهت نفسّهُ فيه » وصارث لهُ فيه قوةُ نفس وملكة » صلم له أن يتكلم فيه» . 

وهناك من طلبة العلم في هذا الزمانٍ من يكثرونَ من مخالفة الأئمة الأعلام ؛ 
ظنًا منهم أن ر النظرية الكلية تكفي عل الأسانيد 
الكلية - ان يدمنَ النظوَ في كلام آهل امل وا وفي 55 علا 5 
والرواياتِ » حتئ يتبصرَ » ويعرف كيف يطبق هؤلاء الأئمةٌ هذه القواعدٌ . وكيفت 
ينزلوتها على الأسانيدٍ والروايات . 


ن الآهات فى هذا ااه و الخلن الحا ف سن فل ي 
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العلم » هو أنّهم يمارسونٌ الجانبً العمليٌ فيه استقلالا من دون الرجوع إلى أئمة 
العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية » فكما أن القواعدٌ النظريةٌ لهذا العلم إِنّما 
تؤخ من أهلِهِ المتخصصينَّ فيه » فكذلك ينبغي أن يؤخدّ الجانبُ العمل منهمء 
لا أن تؤخذ منهم فقط القواعدٌ النظرية» ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفة 
بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلهًا على الأحاديثٍ والرواياتِ 

فإك علامة صحة الاجتهادء وعلامة أهلية المجتهدٍء هو أن تكونّ أغلبُ 
اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوالٍ أهل العلم 
المتخصصينّ » الذينْ إليهم المرجع في هذا العم وإن غلامة ةة القاعدة 
التي يعتمد عليهًا » هو أن تكونَّ أكثرُ النتائج والأحكام المتمخضة عنهًا على وَفْقٍ 
أقوالٍ أهل العلم وأحكامِهم . 

نكا أن الراوق لآ بكرن ثقة خخا به ربد إل إذا كانت أك لحادينه 
موافقة لأحاديث الثقات ٠‏ المفروغ من ثقتهم. والمسلم بحفظهم وإتقانهم ؛ 
فكذلك الباحثٌ لا تكونُ أحكامهُ على الأحاديث ذاتٌ قيمةء إلا إذا جاءث أكثد 
أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام آهل العلم عليهاء وبقدر مخالفته لأهل 
الحم في أحكامه على الأحاديث» بقدر ما يعلم قدرُ الخلل في القاعدة التي 
اعتمدّ عليهًا» أو في تطبيقه هوّ للقاعدة وتزيلهًا على الأحاديث . 

فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرةً لأهل العلم في الحكم على الأحاديث› 
فليعلم أن هذا إِنّما أتي من أمرين » قد يجتمعانٍ وقد ينفردانٍ : 

أحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بى عليها حكمّةُ على وف ضبط أهل 
العلم لها . 


ثانيهما : ضبطً القاعدةٍ نظريًا فقط » مع عدم التفقه في كيفية تطبيقهًاء كما 
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كان أهلْ العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهُم لمعرفة متى وأينَ 
ل القاعدةٌ 1" 

وأخيرًا : 

أسألُ الله تعالّى أن ينفعَ بهذا الكتاب المختصر طالب العلم » وأن يكودً 
بداية له للدخولٍ في هذا العلم الشريفٍ » وتفهيه ومعرفةٍ مناهج آهل فيه . 

والحمد لله أو ل وآخوّاء ظاهرًا وباطنًا, والصلاةٌ والسلام على عبذه 
المصطفى ٠‏ ورسوله المجتبى › وعليل آله وصحبه أجمعينَ › ومن تابعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين:. 

وسبحانك اللهمّ وبحمدك ٠‏ أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَّء أستغفركَ وأتوبُ 
إليك . 

والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركائه . 
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الموضوع 


ه مقدمة المؤلف ... 
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فهرس الموضوعات 


الصفيحة 


الأول : المصطلح ومعناه ١‏ 


الثاني : طرفا المصطلح 
الثالث : سبل تفسير المصطلح .... 


الرابع : وظيفة المحدث .. 


3 مبادئ علم الحديث 


۾ السند› وأنواعه 


E 


اوا 
e‏ المتن › وأنواعه 7 


المرفوع .. 
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الموضوع 


e‏ المتواتر والآحاد 

الأخبار المتواترة ..... 

التواتر اللفظي والتواتر المعنوي 
أخبار الآحاد 

المشهور والمستفيض 

العزيز ....... : 
الغريب والفرد والفائدة .. 

حكم المتواتر والآحاد 


فائدة معرفة هذا الياب 
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الحديث الصحيح 

الحديث الحسن .. 

معني قولهم : #حديث حسن"» 
الاحتجاج بالحديث الحسن .. 
الحسن لذاته» وشرائطه 
الحسن لخيره » وشرائطه 

قول الترمذي وغيره : «حديث 
حسن صحيح » أو ا( حسن 
غريب؟. 


ه المردود من الآحاد» وأنواعه . 
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ه أنواع السقط في الإسناد 


المنقطع 1 - 
المتصلء ا الل 
ه شرائط الاحتجاج بالمرسل . 

ه من ملحقات هذا الفصل . 
التدليس » وأنواعه 
الإرسال الخفي 
الفرق بين التدليس والسرقة 

ه أقسام الطعن 

الفصل الأول : الطعن في الراوي 
مسائل متعلقة بالعدالة والضبط 
الفصل الثاني : الطعن في الرواية 
ه موجبات الطعن في الرواية 

ه الاعتبار 

المتابع والشاهد . 


9 أمور متعلقة بالاعتبار 
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شرائط إثبات المتابعة 


ه أنواع علل الأحاديث... 
الأقراج 4 0 
ه أسباب الخطإ في الروايات 
التصحيف والتحريف .. 
الرواية بالمعنل ... 


ه مصطلحات يعبر بها عن العلة.. 


باطل. 

ساقط 

لا أصل له 
متروك .. 
مطرح . 

لا إسناده له ع 
مو نع × 

ه خاتمة 


